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بس ار م 


الحمدلله ربالعالمين والصلاة والسلامعلىمحمداشر فالانبياء والمرسلين 
وعلى آله الاثمة الهداة الميامين . 

وبعد يقول العبد المتقرالى رحمة ربهالراجى توفيقه وتسديده وابوالقاسم» 
خلف العلامة الجليل المغفور له « السيد علي اكبر الموسوي الخوئي » ان 
رسالةد منها جالصالحين »لاية الله العظمى المغفور له د السيد محسن الطباطبائى 
الحكيم » قدس سره لماكانت حاوية لمعظم المسائل الشرعية المبتلى بها في 
« العبادات والمعاملات » فقد طلب مني جماعة من اهل الفضل وغيرهم مسن 
المؤمنين أن أعلق عليها وابين موارد اختلاف النظر فيها فاجبتهم الى ذلك . 

ثم رأيت أن ادراج « التعليقة » في الاصل يجعل هذه الرسالة اسهل تناولا 
وايسر استفادة فادرجتها فيه . 


وقدزدت فيه بعض الفروع الاخرى اكثرة الابتلاء بها مع بعض التصرف 
في العبارات من الايضاح والتيسير وتقديم بعض المسائل أو تأخيرها فاصبحت 
هذه الرصالة الشريفة مطابقة لفتاوانا . 

وأسأل الله تعالى مضاعفة التوفيق والله ولى الرشاد والسداد . 


ابوالقاسم الموسوى الخولى 


المبحث الرابع الغسل 


والواجب منه لغيرهغسل ا لجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس 
ومس الاموات والواجب لنفسه غسل الاموات فهنا مقاصد : 
المقصد الاول : غسل الجنابة وفيه فصول : 


الفصل الاول : سيب الجنابة أمران : 

الاول حرو ج المنى منالموضع المعتاد" . 

: نقل عن الخلاف وغيره دعوى الاجماع عليه وعن بعش الاصحاب‎ )١ 
: نقل دعوی اجماع المسلمين عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص‎ 

منها مارواه عبيدالله الحلبىقال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المفخد 
عليه غسل ؟ قال : نعم اذا أنزل ( * ١‏ ) . 

١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب الجنابة الحديث‎ )١ 


“¥= 


ومنها : مارواه ابن سنان يعني عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قسال : 
ثلاث يخرجن من الاحليل وهن المنى وفيه الغسل الحديث ( )١#‏ . 

ومنها ما رواه عنيسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان علي 
عليه السلام لايرى في شيىء الغسل الا في الماء الاكبر (# 7 ) . 

مضافاً الى أن تحقق الجنابة ووجوب الغسل بخروج المنى في الجملقمن 
الواضحات . 

ثم : ان المحكي عن جماعة عدم الفرق بين الرجل والمرأة وءن محكي 
المعتبر والمدارك دعوى اجماع المسامين عليه وعن المقنع « انه ان أنزات 
فليس عليها غسل » وتدل على عدم الوجوب جملة من النصوص : 

منها ما رواه عمر بن اذينة قال : قلت لابي عبدالله عايه السلام : المرأة 
تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال : ليس عليها غسل ( * م) . 

ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل 
يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى عليها غسل ؟ فقال : ان أصابها من الماء 
شيىء فلتغسله فليس عليها شيىء الا أنيدخله قلت : فان أمنت هی ولم يدخخله؟ 
قال : ليس عليها الغسل ( « 4 ). 

ومنها : مارواه أيضاً قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست بابي 
وتطيبت فمرت بسي وصيفة لي ففخدت اها فأمذيت أندا وأمنت هى فدخلنى 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : 7١‏ 

١۸ : نفس المصدد الحديث‎ )٤ 


من ذلك ضيق فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء 
ولا عليها غسل ( + ١‏ ). 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : كيف 
جعل على المرأة اذارأت في النوم أن الرجل يجامعها في ف رجهها الغسل ؟ 
ولم يجعل عليها الغسل اذا جامعها دونالفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال :لانهارأت 
في منامها أنالرجل يجامعهافى فر جهافو جب عليهاالغسل والاخرانماجامعها دون 
الفرج فلم يجب عليها الغسللانه لم يدخله ولوكانأدخله في اليقظة وجب عليها 
الغسل أمنت أو لم تمن ( * 7 ). 

وفي قبال هذه النصوص عدة نصوص تدل على الوجوب : 

منها : مارواه اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليه السلام 
عن الرجل يلمس فرج جار يته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها 
بيده حتى تنزل قال : اذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ( ۳# ) . 

ومنها مارواه محمد بن اسماعيل بن بزيع فال : سألت الرضا عليهالسلام 
عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هلعليها غسل ؟ قال: 
نعم ( ٤#‏ ). 

ومنها : مارواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
المرأة تعانق زوجها منخلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : 9و١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳ : نفس المصدر الحديت‎ )٤ 


ت 


الغسل أو لايجب عليها الفسل ؟ قال : اذا جائتها الشهوة فانزات الماء وجب 

عليها الغسل (*« ١‏ ). 

ومنها : مارواه الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام قل : صألته عن المرأة 
ترى.في المنام مايرى الرجل قال : اذا انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس 
عليها غسل ( # ۲ ) ٠‏ 

ومنها مارواه عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنالمرأة 
ترى أن الرجل يجامعها فيالمنام في فرجها <تى تنزل قال: تغتسل(* م) قال 
في الحدائق: « الاقرب عندى خروج هذه الاخبار مخرج التقية » . 

لكن هذا الحمل لاف القاعدة اذ لم يثبت خلاف العامة بل نقلالمعلق 
على المتن في الهامش عن الشوكاني انه بعد أن ذكر حديث خولة بنتحكيم 
الى أن قال : يدل الحديث على وجوب الغسل على الرجل واامرأة أذا وقع 
الانزال وهو اجماعي الاما يحكى عن النخعي » وعليه ينعكس الامر بأن مارل 
على عدم الوجوب خلاف التقية لكن الوجو ب كانه اتفافي بين الأصحاب فلا 
اشكال . 

ثم : ان مقتضى تقييد المطلق بالمقيد التفصيل بين الخروج عن شهوة 
والخروج عنغير شهو ةلا حظحديث اسماعيل بن سعد( 4) فان مقتضى الشرطية 
التفصيل الا أن يثبت الاطلاق بالاجماع وعدم الخلاف والله العالم . 

6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ه 

*) نفس المصدر ا لحديث : ۷ 


4 : لاحظ ص‎ )٤ 


سه ۰~ 


وغيره 07 

وان كان الاحوطء استحباباً » عند الخروج من غيرالمعتاد 
الجمع بين الطهارتين اذاكان محدثاً بالاصغر” . 

( مسألة ١80‏ ) : ان عرف المنى فلا اشكال وان لم يعرف 
فالشهوة والدفق وفتو رالجسد امارة عليه " . 

)١‏ قد وقع الكلام بينهم فان المنقول عن جماءة القول بالاطلاق وعن 
جامع المةاصد اعتبارالاعتيارفي غير ثقبة الاحليل والخصية والصلب وعن‌القواعد 
والايضاح والذكرى وغيرها اعتبار الخروج من الموضع المعتاد . 

وقد ذكرنا في بحث ناقضية البول : أن الانصاف يقتضى عدم الالتزام 
بناقضية ما يخر ج من البول بالطرق المتداولة في العصور الاخيرة والمقام كذلك 
ولكن التقييد بخصوص ما يخرج من المخر جالطبيعي خلاف الاطلاق المستفاد 
منالادلة ومع الشك في الصدق يحكم بالعدم . 

؟) قد ظهر الوجه فيه ٠.‏ 

۳) قال في الحدائق : د الظاهرانه لاخلا بين الاصحاب ‏ كمانقله جماعة 
منهم - في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منياوان لم يكن على الصفات 
الخ ». 

وأما الرجوع الى الامارات عند الاشتباه فتدل عليه جملة من النصوص : 
منها مارواه على بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر عليه السلام قال : سألته 
عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخر جمنه المنيفما عليه ؟ قال : اذا جائت 
الشهوة ودفع وفترلخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شيىء لم يجد له فترة 


ولاشهوة فلابأس ( ا ١‏ ) . 

فان مقتضى هذه الرواية أنه مع الشكیحکم بكونه منياعند اجتما ع الاوصاف 
الثلاثة وبالمفهوم تدل على العدم عند الانتفاء مضافاً الى الاصل المقتضى للعدم. 

وفي امقام رواية رواها عبدالله بن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
قلت ل. الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلايجد شما ثم 
يمكث الهون بعد فیخر ج قال : ان کان مريضاً فليغتسل وان لم يكن مريضاً فلا 
شيىء عليه قلت : فما فرق بينهما ؟ قال : لان الرجل اذا كان صحرحاً جاء الماء 
بدفقة قوية وان كان مريضاً لم يجىء الا بعد (* ۲) . 

وربمايقال : بأنالمستفاد منهاأنالشهوة في الصحيح أمارة المئى كالمريض 
غاية الامريكون عدم الدفق أمارة العدمفعليه لوأحرز وجود الشهوة وأحرزعدم 
الدفق لايحكم بوجود المنى للتعارض وأما لوأحرز الشهوة وشك في الدفق 
يحكم به اذ لااعتيار بالشك في وجود المعارض . 

وفيه : أنه يمكن أن يقال : بأن المستفاد من حديث ابن أبسي يعفور ليس 
أمراً شرعياً بل في مقام جواب السائل عن الفرق بين الامور الخارجية هذا 
أولا . ) 

وثانياً : أنة لايستفاد من الرواية آمارية الشهوة بالنسبة الى الصحيح ٠‏ 

وثالثا : أنه لوفرض أن عدم الدفقأمارة العدم فما الوجه في الحكمبتحقق 
المني مع الشك في الدفق؟ وماالوجه فيعدم جريانالاستصحاب ؟ بأننقول: 
«ةنضى الاستصحاب عدم الدفق ومع أحراز عسدمه ولو بالاصل نحكم بعدم 

١ : الوسائل الباب ۸ من أبواب الجنئابة الحديث‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 


ت أ ا صه 


ومع انتقاء واحد منها لايحكم يكونه منیا" وفی المريضيرجع 
الى الشهوة والفتور '' . 

(مسالة۱۳۸): من وجد على بدنه أوثوبه منياً وعلم أنهمنه بجنابة 
لم يغتسل منها وجب عليه الغسل " ويعيدكل صلاة لايحتمل سبقها 
على الجنابة المذكورة”* دون ما يحتمل سبقها عليها وان علم تاربخ 

الجنابة وجهل تاريخ الصلاة”* وان كانت‌الاعادة لهاأحوط استحبابا 

o . المني‎ 

فالنتيجة . ان الحق ما افاده الماتن والدليل عليه حديث ابن جعفر . 

. قد ظهر الوجه فيه‎ )١ 

؟) والوجه فيه حديث ابن أبييعفور(# )١‏ فان اامستقاد منهذه الرواية 
أنالفرق بين المريض والصحيحبالدفق وعدمه فالجمع دين هذا الحديث وحديث 
ابن جعفر ( #د ۲ ) التفصيل بين الموردين بما في المتن فلاحظ . 

م) والوجه فيه ظاهر فانه يعلم بجنابته والجنب يجب عليه الغسل . 

. اذ يعلم بطلانها لاجل الجنابة‎ )٤ 

ه) فان مقتضى قاعدة الفراغ الحكم بصحة الصلاة ماداملايقطع بالخلاف 
فلا اثر للاستصحاب . وعن المبسوط : « وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد 
آخر غسل واقع وعلل بالاحتياط » وهو كماترى . 

) لاستحياب الاحتياط . 


۱۲ : لاحظ صى‎ )١ 
١١ : لاحظ ص‎ )۲ 


= ۳ - 


وان لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيىء '' . 

( مسألة )١4‏ : اذا دار أمرالجنابةبين شخصين يعل مكل منهما 
أنها من أحدهما ففيه صورتان : 

الاولى: أن يكون جنابة الاخر موضوعا لحكم الزامى بالنسبة 
الى العالم بالجنابة اجمالا وذلككحرمة استيجاره لدخول المسجد 
أوللنيابة عن الصلاة عنميت مثلاففى هذه الصورةيجب على العالم 
بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ولايجوز له 
استيجاره لدخول المسجد أوللنيابة فى الصلاة ° نعم لابد له مسن 
التوضي أيضاً تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها " . 

الثانية: أنلاتكون جنابةالاخرموضوعا لحكم الزامى بالاضافة 
الى العالم بالجنابة اجمالا ففيها لايجب الغسل على أحدهما لامن 

حيث تكليف نفسه ولامن حيث تكليف غيره اذا لم يعلم بالفساد(؛ 


۱( لاستصحاب عدم الجنابة كما هو ظاهر . 

؟) وذلك لتننجيز العلم الاجمالى بالنسبة الى أطرافه وعدمجريان الاصل. 

۳) للعلم الاجمالى أيضاً اذيعلم بوجوب واحد من الغسل والوضوء فلايد 
من الجميع بين الامرين . 

)٤‏ فلامانع من جريان استصحاب عدم الجنابة ويترتب عليه تكليف نفسه 
بآن لايغتسل ويكتفى في صلاتة بالوضوء ويدخل المسجد وهكذاكماأنه يجوز 
للغير أن يقتدى به . 


تا 


أما لوعلم به ولواجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الايتمام لغيرهما 
باحدهما ان کان کل منها مورداً للابتلاء 9 . 
فضلا عن الائنمام بكليهما'' أوائتمام أحدهما بالاخر” كما 
لايجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أوغيرها مما يعتبر فيه 
الطهارة (؛ . 
( مسألة :)١5٠‏ البللالمشكوك الخار ج بعد خرو ج المني وقبل 
الاستبراء منه بالبول بجكم المنى ظاهراً ” . 

. فانه يعلم اجمالا بفساد أحد الا قتدائين والعلم منجز‎ )١ 

؟) لايبعد أن يكون المراد الاقتداء في صلاة واحدة بكليهما . 

م) لايبءد أن التعرض لهذه الصورة بلاوجه اذالمفروض في كلامه في هذه 
الصورة عدم ابتلاء أحدهما للاخر . | 

. أى يكون كل من الطرفين مورد الابتلاء للمستأجر أوالمستنيب‎ )٤ 

ه) كما نص عليه في عدة نصوص : منها : ما رواه محمدين مسلم قال : 
قال أبوجعفر عليه السلام : من اغتدل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد 
اننقض غسله وان کان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه 
الوضوء لان البول لم يدع شيثاً ( * )١‏ . 

ومنها : مارواه عبيدالله بن على الحلبى قال : سثل أبوعبدالله عليه السلام 
عن الرجليغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد کان بال قبل أن يغتسل قال : ليتوضاً 
وان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل ( # ۲ ) . 

)١‏ الوسائل الباب ٠۴‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث : ه 

) الوسائل الباب #5 من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 


160 سه 


6. ® ٠ ٠ و‎ e 6 ٠ ٠ 


ومنها مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليهالسلام قال سثل عن الرجل يغتسل 
ثم يجد بعد ذلك بللا وقدكان بال قبل أن يغتسل ؟ قال :انكان بال قبل أنيغتسل 
( الغسل ل ) فلا يعيد الغسل ( # ١‏ ) . 

وفي قبال هذه النصوص طائفة تعارضها : منها مارواه جميل بن دراجقال: 
سألت أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى 
يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئأ أيغتسل أيضاً ؟ قال : لاقد تعصرت ونزل من 
الحبائل ( * )١‏ . ظ 

ومنها مارواه أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول 
فكتب : ان الغسل بعد البول الا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل ( © ” ) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن هلال قال . سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل قال: 
لاشيء عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه  (‏ 6 ). 

ومنها : ما رواه زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال : صألته عن 
رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيثاً قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك 
الذي رأى شيثاً ( ٭ ه) . 

وهذه الطائفة ضعيفة سندا أما الاولى فبعلى بن السندي وأما الثانية فبأحمد 

: نفس المصدر الحديث‎ )١ 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١١ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


٠: نفس الممدر الحديث‎ )٤ 
١٤ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 


الثاني : الجماع ولولم ينزل . 


بن هلال وأما الثالثة فيعيد الله بن هلال وأما الرابعة فبمفضل فالحق ما أفاده في 


المتن . 
)١‏ عن الجواهر : انه اجماعي محصلا ومنةو لامستفيضاً كادأن يكو زمتواتراً 
بل هو كذلك ». 


وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها مارواه محمد بن مسلم عن 
أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ 
فقال : اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ( * .)١‏ 

ومنها : مارواه محمد بن اسماعيل يعنى ابن بزيع قال : سألت الرضا 
عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلاينزلان متى يجب 
الغسل ؟ فةال : اذا ااتقى الختانان ققد وجب الغسل فقلت : التقاء الختانين هو 
غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ( ٭ ۲ ) . 

وأما حديث محمد بن عذافر قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام متى يجب 
على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجبعليهما الغسل حين يدخله واذا التقى 
الختانان فيغسلان فرجهما (#م) فضعيف بمحمد بن عمربن يزيد فانه لم يوق . 

وأما حديث عنيسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان علي 
عليه السلام لايرى في شيىء الغسل الافي الماء الاكبر( #٭ )٤‏ فضعيف به مضافاً 
الى أن اطلاقه يقيد بالنصوص الاخر وبالاجماع . 

١ : من أبواب الجنابة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدد الحديث : ٩‏ 

8) الوسائل الباب ۷ من أبواب الجنابة الحديث : ١١‏ 


- 1۷ - 


ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أوالدبر من المرأة ‏ . 


)١‏ أما تحقق الجنابة بالدخول في الدبر فيظهر من كلمات الاصحاب انه 
مشهور وعن المدارك : « أنه مذهب‌المعظم» . وعن المرتضى : « أنهاجماعي» 
وعن الحلي : « أنه اجماع بين المسلمين » . وعن المرتضى : « أنه لا أعلم 
خلافاً بين المسلمين » . 

ولابخفى : ان الاعتماد على هذه الاجماعات في مثل المسألة محل اشكال» 
اذ يمكن ويحتمل قويأ استناد المجمعين الى بعض الامور المذكورة . 

أضف الى ذلك : أنه يناقش في الاجماع بظهور الخلاف من الصدوقفى 
الفقيه والكلينى وانشيخ في بعض كتبه وتردد العلامة في المنتهى وترد دكشف 
الرموز وبعض المتأخرين وعن السيدنسبة الخلاف الى بعض معاصريه فلاحظ . 

واستدل عليه بما رواه حفص بن سوقة عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الرجل يأتي أهله مسن خلفها قال : هو أحد المأتيين قيه 
الفسل ( © )١‏ . 

وهذه الرواية لا اعتبار بسندها وانجبارها بعمل اأمشهور بها ممنو ع صغرى 
وكبرى وكون الرواي عن حفص ابن أبي عمير » فيكون الحديث صحيحاً 
ومعتبراً وانكان مرسلا قد ذكرنا في محله المناسب أنه لايرجع الى محصل 
صحيوح ٠‏ 
واستدل على المدعى بقوله تعالى: « أو لمستم النساء (*#؟) بتقريب: أن الله 
تعالى جعل الملامسة سبباً للتيمم مع فقد الماء والتيمم اماعن الوضوء أوالغسل ‏ 
؟) الرسائل الات + ابن ابوت الات الحديث : ١‏ . 


؟ )السام /۳) . 


ومن الظاهر أنه ليس بدلا من الوضوء اذ الملامسة لاتوجب الوضوء فيكون 

بدلا عن الغسل لاجل الجنابة ولااشكال في أن الملامسة في غير القبل والديسر 
لايوجب الغسل كما دل عليه مارواه أبو مریم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام: 
ما تقول في الرجل بتوضاً ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهى الى المسجد؟ 
فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال : لاو الله ما بذلك باس وربما فعلته 
وما يعنى بهذا (أولامستم النساء)الاالمواقعه في الفر ج(*١)‏ . فتقريب الاستدلال: 
أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين القبل والدبر . 

وفيه : أولا : أن الخبر ضعي بأبي مريم وثانياً : أن الاطلاق منصر ف الى 
اللمس المتعارف وهو الدخول في القبل . 

وربما يستدل على المدعى باطلاق الا دحال كما في رواية محمد ن 
مسلم( ؟) أوباطلاق الايلاج كما في رواية البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام 
قال: سألته مايوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: اذا أولجه وجب الغسل 
والمهر والرجم (" *« ). 

وفي الاستدلال بهما نظر حيث ان المنصرف منهما المتعارف الخارجى 
مضافاً الى مارواه الحلبي قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب 
المرأة فيما دون الفر ج أعليها غسل ان هو أنزل ولم تنزل هى ؟ قال : ليس 
عليها غسل وان لم ينزل هو فليس غليه غسل ( * ٤‏ ) . 

6 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۱۷ 

*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الجنابة الحديث : ۸ 

4) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 


= 4 أ = 


٠ ٠ ٠ ۵ 0 ٠ ٠ 6 ٠ ٠ ©‏ هھ ه 


الا أن يقال : بأن الاستدلال به على الخلاف مبنى على ارادة خصوص 
القبل من الفرج وهو أول الكلام . 

وأما الاستدلال على المشهور بما رواه زرارة عن أبسي جعفر عليه السلام 
قال: جمع عمربن الخطاب أصحاب النبي صلی التهعلیه و آله فقال: ماتقولون في 
الرجل يأتي أهله فيخا لطهاولاينزل؟فقالت الانصار:الماء من الماء وقالالمهاجرون: 
اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام : ماتقول 
يا أبا الحسن ؟ فقال : عليعليهالسلام : أتوجبون عليهالحد والرجم ولاتوجبون 
عليهصاعاً من الماء ؟ اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل (*#١)فيرد‏ عليه : 
انه أشبه بالقياس اذ لايستفاد منه الميزان الكلى ولاشبهة في ان الرجم والحد 
لايلازمان الغسل في جميع المصاديق ‏ كما هو ظاهر ‏ بل الرواية تدل على 
خلاف المدعى فان الشرطية الواردة في كلامه عليه السلام تدل بمفهومها على 
عدم وجوب الغسل عند عدم تلاقى الختانين ومثلها عدة نصوص واردة في 
نفس الباب . 

ويؤيد المدعى مرفوعة البرقى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا نی 
الرجل المرأة في دبرها فلمينزلا فلاغسل عليهما وانانزل فعليه الغسل ولاغسل 
عليها ( « ۲ ). 

ومرفوعة بعض الكوفيين الى أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتيالمرأة 
في دبرها وهى صائمة قال : لاينقض صومها وليس عليها غسل ( #د” ) . 

فالحكم مبنى على الاحتياط لكن الانصاف أن منع اطلاق الادخال والايلاج 

)١‏ الوسائل الباب ٦‏ من أبواب الجنابة الحديث : ه 

؟) الوسائل الباب ٠۲‏ من أبواب الجنابة الحديث: ؟ 

©) نفس المصدر الحديث : م 


وأما في غيرها فالاحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطى 
والموطوء فيما اذاكانا محدثين بالحدث الاصغر والايكتفى بالغسل 
فةط ‏ . 


واختصاصهما بخصوص الادخال والايلاج في القبل بلاوجه وينافي القواع_د 
المقررة اذ الغلبة الخارجية لانوجب الانصراف . 

ولقائل أن يقول : بأن غاية ما في الباب تحقق الاطلاق لكن لابد منرفع 
اليد عنه بمفهوم قوله : « اذا التقى الختانان» فلاحظ ومما ذكرنا ظهر الوجه في 
ترتب الحكم بدخول الحشفة اذ بدخولها يتحقق التقاء ااختانين وهو موضوع 
الحكم . 
)١‏ قد وقع الخلافبينالقوم في أن الدخول في دبرالغلام يوجب الجنابة 
أم لا ؟ ظ 

واستدل عليه بالاجماع بدعوى : أن كلمن أوجبه بالدخول في دبر المرأة 
أوجبه في دبر الغلام ومن الظاهر أن حال هذه الاجماء.ات معلومة من حيث 
الضعف مضافاً الى أن المسألة بالنسبة الى دبر المرأة مورد الخلاف . 

واستدل عليه بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله من جامع غلامأجاء يوم القيامه جنباً لاينقية 
ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعدله جهنم وساءت مصيراً ثم قال:ان الذكر 
يركب الذكر فيهتز العرش لذلك (٭ .)١‏ 

والرواية ضعيفة بابي بكر حيث انه لم يوئق أضف الى ذلك أن دلالتها 
على المدعى مخدوشة فان الظاهز منها أن الجنابة المذ كورة في الروايةبمعنى 
١ ٠‏ الوسائل الباب ١۷‏ من أبواب التكاح المحرم الحديث: ١‏ 


هب الا > 


ويكفى في مقطو ع الحشفة دخول مقدارها ‏ بل الاحوط 
وجوباً الاكتفاء بمجرد الادخال منه ° . 
آخر ولذا لاترتفع بماء الدنيا فلاحظ . 

واستدل عليه بمارواه زرارة (#د١)‏ بدعوىاستفادة التلازمبين الحد والغسل 
وحيث ان الحد ثابت في المقام فالغسل ثابت . 

وفيه : أنه قد قدم الاشكال في الاستدلال بالرواية وأنه لايستفاد منها أزيد 
من التلازم بين الامرين في الادخال في القبل . 

فالنتيجة : أن اقامة الدليلعلى تحققالجنابة بالنسبة الى الواطىء بالارحال 
في موردغير المرأة مشكل واثباته بالنسبة الى الموطوء أشكل فالحكم «بنى على 
الاحتياط فعلى تقدير كون الواطى أو الموطوء محدثاً بالاصغر لايد من الجمع 
بين الغسل والوضوء للعام الاجمالى وعلى تقدير الطهارة من الحدث الأصغر 
يكةي الغسل اذ الامر دائر بين بقاء الطهاره وتحقق الجنابة فلاحظ . 

)١‏ الظاهر انه لاوجه للتقدير المذكور فانه اما تأخذ بالدليل المقيد الدال 
على اشتراط التقاء الختانين أولا نأخذبه أما على الاول فلابد من الالتزاءبالتقييد 
على نحو الاطلاق بلافرق بين‌الموارد والنتيجة أن مقطو ع الحشفة لايصير مجنبا 
بالارخدال لفةد الشرط وهذا هو الحق اذا لاحكام الوضعية غير مرهونة بالاختيار 
ولافرق بين المختار وغيره وعلى الثاني فلاو جه لاتقييدايضاً اذ مقتضى الاطلاق 
كفاية مطل قالدخول أولزوم ادخال الكل بناء على أن لظاهرمن الادخال والايلاج 
ادخال تمام الذكر . 

؟) للاطلاق كما مر آنفاً . 

۲۰ : لاحظ ص‎ )١ 


۲۲ - 


( مسألة ٠١١‏ ) : اذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل 
والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون 
والقاصد وغيره ‏ بل الظاهر ثبوت الجنابة للحى اذا كان أحدهما 
ا 


)١‏ تارة يقع الكلام في الدخول في قبل المرأة واخرى فيغيره أماالدحول 
في قبل المرأة فالحكم بتحقق الجنابة على الاطلاق -كما في -المتن من باب 
اطلاق الدليل وأما في غبره فقد مر الاشكال فيه لعدم ثبوت الاطلاق فلابد من 
التماس الدليل ففي كلمورد ثبت الاجماع ااتعبدى والا فمقتضى القاعدةاجراء 
اصالة البرائة واستص حاب العدم ا 

؟) ماذ كر في المقام أو يمكن أن يذ كر امور : 

منها اطلاق‌الادلة والانصاف أنشمو لالاطلاق للمقام مشكل ومنها الاجماع , 
والاشكال فيه أظهر ومنها الاستصحاب وفيه أنه تعليقى لايجرى مضافا الى أنه 
لايجرى الاستصحاب في الحكم الكلى . 

ومنها الفحوى المستفاد من حديث زرارة ( + ١‏ ) وقدمر الاشكل فيه . 

واستدل على المدعى بمادل من التصوص على أن حرمة المؤمن ميتاً 
كحرمته حيأ مثل ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهوحى سواء (بد؟) 
وما رواه مسمع كردين قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر عظم 
ميت فقال : حرمته ميتأ أعظم من حرمته وهو حى  (‏ ") . 

6 لاحظص :۲۰ 

؟) الوسائل الباب : ١ه‏ من أبواب الدفن 

(r‏ الوسائل الياب 76 من أبواب ديات الاعضاه الحديث : ه 
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( مسألة )١47‏ :اذا خر جالمنى بصورة الدم وجب الغسل بعد 
العلم بكونه منيا ' . 
( مسألة ٠٤١‏ ) : اذا تحرك المنى عن محله بالاحتلام ولم 
يخرج الى الخارج لايجب الغسل " . 
( مسألة ١54‏ ) : يجوز لاشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته 
ولولم يقدر علىالغسل و كان بعد دخول الوقت"" نعم اذا لم يتمكن 

وفي دلالته على المدعى اشكالظاهر فلا بدمن اتمام الام بالاجما عو التسالم. 

)١‏ لاطلاق الدليل والانصرافلاوجه لادعائه ‏ بعد فرض کون المورد من 
مصاديق الموضوع - الابدواً . 

؟) لعدم تحقق الجنابة . 

۳) ادعى عليه الاجماع والعمدة النص الوارد فىاامقاملاحظمارواهاسجاق 
بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكونمعه أهله فيسفر 
لايجد الماء يأتي أهله ؟ 

قال : ما أحب أن يفعل الا أن يخاف على نفسه قلت : فيطلب بذلكاللذة 
أو يكون شبقاً الى النساء فقال : ان الشبق يخاف على نفسه قال : قلت : طلب 
بذلك اللذة قال : هو حلال ( * )١‏ . 

وما رواه أيضاً قال : سألت أيا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع 
أهله في السفر فلايجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك الا أن 
يكون شبقاً أويخاق على نفسه (*«؟) ولافرق‌بین کونه قبل دخولالوقت وبعده 

)١‏ الوسائل الباب .٠ه‏ من أبواب مقدمات التكاح 

1) الوسائل الباب ۲۷ من أبواب التيمم الحديث : ١‏ 


من التيمم لايجوز ذلك . 

وأما في الوضوء فلايجوز لمن كان متوضثاً ولم يتمكن مسن 
الوضوء لوأحدث أن يبطل وضوئه اذاكان بعد دخول الوقت ‏ . 

( مسألة ٠٤١۵‏ ) : اذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا › 
لايجب عليه الغسل وكذا لايجب لوشك في أن المدخول فيه فرج 
أودبر أوغيرهما " . 

( مسألة ٠١١‏ ) : الوطؤ في دبر الخنثى موجب للجنابة على 
الاحوط فيجب الجمع بين الغسل والوضوء اذا كان الواطى أو 


لاطلاق الدليل فلاحظ . 

)١‏ فانه تفودت للصلاة ولايجوز تفويتهاعلى <سبالقاعدة الاولية والجواز 
مع عدم التمكن من الغسل بلحاظ النص الخاص كمامر . 

؟) فان المستفاد من دليل التيمم أنه بدل اضطرارى ولايجوز للمكلف أن 

وبعبارة اخرى ليس وجوب التيمم لافاقد مثل القصر بالنسية الى المسافر 
كى يقال : بأن الاختيار بيد المكلف . 

و بتو ضيح آخر ملاك الوضوء موجود مع فقدان الماء فلايجوز تفويت 
الملاك ولذا يشكل الجوز حتى قبل دحول الوقت اذا قلنا بوجوب المقدمات 


المفوتة . 
(r‏ فانالشيهة موضوعية والاستصحابمحكم ومقتضاه عدم حصو ل مایقتضی 
الجنابة . 


= هاس 


الموطوء محدثاً بالاصغر (' دون قبلها '' الامع الانزال فيجب عليه 
الغسل دونها الا أن تنزل هى ايضاً ”" ولوأدخلت الخنثى في‌الرجل 
أو الانثى مع عدم الانزال لايجب الغسل على الواطى ولا على 
الموطورء (؛ . 

واذا أدخ لالرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى وجب الغسل 


)١‏ الوجه في عدم الجزم ناش من التردد في كون الخنثى رجلا أو امرأة 
وبنى الماتن وجوب الغسل في غير القبل والدبر منالمرأة على الاحتياط فعليه 
الامر كما أفاده . 

١)كما‏ نقل عن جماعة التصريح به والوجه أنه مورد الشك لاحتمال كونه 
ثفباً وليس بفرج والاصل يقتضى عدم الجنابة . 

ان قلت: ما المانع من الاخذ باطلاق قو له عليهالسلام « اذا التقى الختاتان 
وجب الغسل » ؟ قلت : الظاهر من الرواية الاكتفاء في العضو الاصلى لاالمشابه . 

ولكن لقائل أن يقول بان من أدخل ذكره في قبل الخنثى يعلم اجمالا اما 
يجب عليه الفس ل أويحرم عليه النظرالىما يمكن أذيكون ذكرالها ومقتضى العام 
الاجمالى تنجز أطرافه فلاحظ . 

۳) اذ الانزل يوجب الجنابة بلاكلام وأما مع عدم الانزال فيجري في 
الخنثى ما ذكرناه في الواطي منحيث الشك في نحقق السيب والاصل عدمه . 

ولفائل أن يقول : ان الانزال لولم يكن من الموضع المعتاد لايوجب 
الجنابة والموضع المعتاد في الخنثى غير معلوم . 

. للشك في سبب تحقق الجنابة كما ذ كرنا‎ )٤ 


على الختثى دون الرجل والانثى 7 . 


الفصل الثانى 


فيما يتوقف صحته أوجوازه على غسل الجنابة وه وأمور : 
الاول : الصلاة مطلقا 7" : 


)١‏ والوجه فيهأنالخنثىتعلم تفصيلابكو نها جنب لكونها اما واطئةأوموطوئة 
وأما الرجل والمرأة فيجرى الاصل في حقهما ومقتضاه عدم الجنابة . 

؟) الظاهر أن هذا اجماعى بل لاببعد أن يقال : بأنه من ضر وريات الفقه 
ويدل عليه قوله تعالى: « ياأيها الذين آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلواوجوهكم 
وأبديكم الى المرافق وامسحوبرؤسكم وأرجلكم الى الكعبين وان كنتم جنباً 
فاطهروا » ( * ١‏ ) مضافاً الى جملة من النصوص : ظ 

منها ما رواه زرارة عنأبي جعفر عليه اأسلام قال : اذا دحل الوقت وجب 
الطهور والصلاة ولاصلاة الابطهور ( *« 7 ). 

ومنها ما رواه الحلبى قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب 
فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خر ج شهر رمضان قال : عليه أن يغتسل 
ويقضى الصلاة والصيام ( *" ) . 

ومنها ما رواه على بن مهزيار في حديث ان الرجل اذا كان ثوبه نجسأ لم 
يعد الصلاة الا ماكان في وقت واذا كان جنباً أوصلى على غيروضوء فعليه اعادة 

+ / المائدة‎ )١ 

) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الجنابة الحديث : ۲ 


*) الوسائل الياب ۳۹ من أبواب الجناية الحديث: ١‏ 


عداصلاة الجنائز ١‏ . 


الصاواءتالمكةوبات اللواتي فاتته. لان الثوبخلاف الجسد فاعمل على ذلك 
انشاء الله ( * )١‏ . 

)١‏ لجملة من النصوص المذ كورة في الوسائل في الباب إلا من أبواب 
صلاة الجنازة : 

منها : مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن 
الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال : فليكبر معهم ( + 7 ) . 

ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن 
الجنازة اصلي عليها على غيروضوء ؟ فقال : نعم اذما هوتكبير وتسبيح وتحميد 
وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ( ٭ " ) . 

فانها دالة على عدماشتراطها بالطهارة لا من الأصغرولامن الاكبر وتفصيل 
الكلام موكول الى بحث صلاة الجنازة فانتظر . 

مضافاً الى أن عدم الاشتراط «طابقالاصل الاو لى فان صلاة الجنازة ليست 
صلاة كما نص عليه في بعض النصوص لاحظ ما رواه الفض لبن شاذان عن الرضا 
عليه السلام قال: انما جوزناالصلاة علىالميت بغيروضوء لانه ليس فيها ركوع 
ولاسجود وانما هى دعاء ومسألة وقديجوزأن تدعوالته وتسأله علىاي حال كنت 
وانما يجب الوضوء فى الصلاة التي فيها ر كوع وسجود ( خ# )٤‏ . 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديت : م 

۷ : نفس المصدرا لحديث‎ )٤ 


YA -‏ جه 


وكذا أجزائها المنسية' بلس جو دالسهوعلىالاحوط استجاياً”'. 

الثانى: الطواف الواجببالاحرام مطلقا كماتقدم في الوضوء”. 

الثالث : الصوم بمعنىانه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع 
الفجر بطل صومه وكذا صوم ناسى الغسل على تفصيليأني في محله 
ان شاء الله تعالى “ ٠‏ 

الرابع : مس كتابة القرآن الشريف”* وم ساسم الله تعالى على 

)١‏ قد ذكرنا وجه الاشتراط في مبحث الوضوء وقلنابان الظاهر اعتبار 
الاشتراط حيث ان الجزء :يدل مكانه وانه هو فتعتبر فيها شروطها . 

)٣‏ فانه قد مرفي بحث الوضوء انه لادليل على اعتبار الطهارة فيه اذ انه 
ليس جزءاً من الصلاة ولايكون تركه ‏ ولوعمداً ‏ موجبا لبطلانها . 

م) وقد ذكرنا ما يرتبط به فراجع . 

#) ويأتي الكلام في شرح المتن هناك ان شاء الله تعالى . 

ه)العمدة فيهالاجما ع والتسالم والاولويةالمستفادة منحرمةالمس للمحدث 
بالحدث الاصغرحيث دل عليه ما رواه أبوبصير قال: سألت أباعبدالله عليهالسلام 
عمن قرء في المصحف وهوعلى غير وضوء قال: لابأس ولايمس الكتاب (# )١‏ 
فانه يدل على الحرمة بالنسبة الى الجنب بطريق أولى . 

وأما ما رواهابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف 
لاتمسه على غير طهر ولاجنباً ولاتمس خطه ولاتعلقه ان الله يقول : لايمسه الا 
المطهرون ( « ١‏ ) » فضعيف كما مرفي فصل الوضوء . 

١: من أيواب الوضوء الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ” 


= ۲٩۹ = 


ما تقدم فى الوضوء ‏ . 

الخامس : اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها " . 

)١‏ بلاخلاف كما عن النهاية ‏ وعن بعض الاصحاب دعوى الاجماع 
عليه ويدل عليه ما رواه عمار بن موسى عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: لايمس 
الجنب درهماً ولاديناراً عليه اسم الله ( * ١‏ ) . 

ويعارضه ما رواه أبوالربسيع عن أبي عبدالله عايه ااسلام في الجنب يمس 
الدراهم فيها اسم الله واسم رسوله قال : لابأس به ريما فعلت ذلك  (‏ ۲ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بخالد وفي الباب حديثان آخر ان أحدهما م-ا رواه 
اسحاقبن عمارعن أبي ابراهيم عليهالسلام قال: سألته عن الجنب والطامثيمسان 
أيديهما الدراهم البيض قال : لابأس ( * " ) . 

ثانيهما : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته هل 
يمس الرجل الدراهم الابيض وهو جنب ؟ فقال: اى اني والله لاوتی بالدرهم 
فاخذه وانى اجنب ( *# ع ) . 

١‏ ويمكنالجمع بينهما وبين حديث عمار بحمل حديث عمارعلی ٥س‏ الاسم 
وحماهما على الموضعالخالى وعلى تقديرالتءارض وعدم امكان الجمع يكون 
الترجيح مع دلبل الجواز للاحدثرة وطريق الاحتياط ظاهر . 

؟) نقل عن بعض الاصحاب : التعبير عن موضوع الحرمة باللبث وعدن 

١ : الوسائل الباب ۱۸ من أبواب الجنابة الحديث‎ )١ 

) نفس المصدر الحديث : 4 


*) نفس المصدر الحديث : ۲ 
ئ‘( نفس المصدر الحديث : ۳ 


۳ 
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جماعة ( التعبير بالاستيطان ) وعن بعض : التعبير بالجلوس . 

ويدل على المدعى ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 
السلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض 
والجنب لايدعلان المسجد الامجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول : « ولاجنباً 
الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا ( * )١‏ . 

ومقتضى اطلاق الرواية حرمة مطلق الدخول ‏ كما في المتن - بال 
الصحيح أن يقال : ان الاية تدل على المدعى ببر كة بيان المعصوم الذى هو 
عدل الكتاب . 

وتدل على المدعى جملة اخرى منالنصوص الو ارده فىالباب6١‏ من أبواب 
الجنابة من الوسائل . 

نعم في المقام رواية تعارض دليل النهى وهى ما رواه محمد بن القاسم 
قال » سألت أبا الحسن عليه السلام ء نالجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضأ 
ولابأس أن ينام في المسجد ويمرفيه ( *« ١‏ ) . 

ويمكن أن يقال بانها واردة في حصوص مورد خاص فتأمل . 

ومقتضى القاعدة التخصيص وعلى تقدير الالتزامبالمعارضة يكو نالترجيح 
مع دليل المنع لموافقتها لظاهرالكتاب وهوقوله تعالى ولاجنباً الاعابرى سبيل 
<تى تغتسلوا (#دم) بل قيل ان دليل الجوازموافق للتقية فما نقل عن سلار من 
القول بالكراهة ضعي ف كما ان مانقل عنه في مقام الاستدلال بان الجواز مقتضى 
1 ١)الوسائل‏ الباب ٠١‏ من أبواب الجنابة الحديث : ٠١‏ 

') نفس المصدر الحديث : ۱۸ 


4٣ / الناء‎ (r 


ص ا“ -س 


وان كان لوضع شيء فيها '' بل لايجوز وضم شيء فيها حال 
الاجتياز ومن خارجها (' كما لايجوز الدخول لاخذ شيىء منها " . 


الاصل ضعيف فان الاصل لايعارض الدليل الاجتهادى كما هو ظاهر . 

. لاطلاق الدليل‎ )١ 

؟) للنص وهو مارواه عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الجنب والحائض يتناولان منالمسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن 
لايضعان في المسجد شيثاً (*« .)١‏ 

ومارواه‌زرارة ومحمدبن‌مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض و الجنب 
لايد حلان المسجد الامجتازين الى أن قال : ويأخذان من المسجد ولايضعان 
فيه شيئأ قال زراره : قلت له فما بالهما يأخدذان منه ولابضعان فيه ؟ قال : لانهما 
لايقدران على أخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيد همافي غيره(«؟) 
وأما مرسل علي بن ابراهيم (* ") الوارد بهذا المضمون فلا اعتبار بسنده 
للارسال . 

م) لاطلاق النهى عن الدخول ومادل على جوازالاخذمنها كخديث محمد 
بن مسلم ومرسل علي بدن ابراهيم لايدل على جواز الدخول فانهما يدلان على 
جواز الاخذ في مقابل عدم جواز الوضع وأما الدخول لهذه الغاية فلايستفاد 
من الحديثين . 

١ : من أبواب الجنابة الحديث‎ ١۷ الوسائل الباب‎ )١ ٠ 

؟) نفس المصدد الحديث : ۲ 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ (r 


~۳ = 


ويجوزالاجتيازفيها بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر 
الافى المسجدين الشريفين _ المسحد الحرام و مسجد الح صلی 
اللدعليه و آله_" والاحوط وجوباً الحا قالمشاهدالمشرفةبالمساجد 
في الاحكام المذكورة ٣‏ 
وان شمت قلت : ان الغرف لايرى معارضة بين الدليلين . 
وما أفاده سك المستك في هذا المقام من أن التأمل في النص يعطى أن 
الجواز باحاظ الدخول » مدفوع بان المستفاد من النصان الفرق بين الوضع 
والاخد أن الوضع لا ينحصرموضعه وأما الاخذ فلابدل له ولاترتبط هذه الجهة 
بالدحول وعدمه . 
وبعبارة أخرى موضوع الحكم هو الاخذ والوضع ولذاقلنا بان الوضع 
١)كما‏ دلت عليه الاية والرواية . 
+( ادعى عليه الأجماع وعن الحدائق نفى الخلاف فيه وتدل عليه جملة 
من اللصوص ٠‏ 
منها مارواه جميل قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يجلس 
في المساجد ؟ قال : لاؤلكن يمرفيهاكلهاالا المسجد الحرام ومسجد الرسول 
صلی الله عله وآله (# .)١‏ 
ومنها مارواه أيضاً عن أبى عبدالله عليه السلام قال : للجنب أن يمششى في 
المساحد كلها ولايجلسسفيها الا المسحد الحرام ومسجد الرسول صلى الله علية 
وآله(*#؟١).‏ 
*) قد ذكرت في وجه الالحاق امور : 
)١‏ الوسائل الباب ه١‏ من أبواب الجنابة الحديث : + 
1) نفس المصدر ! لحديث : ٤‏ 
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منهسا : تحقق المسجدية فيها وزيادة . وفيه : أنه لااشكال في عدم كو نها 
مسحدا وكون الدخول هتكا لاحترامهم أول الكلام ومع صدقه لايج وز بأي 
دحو ولو مع الطهارة 

ومنها: جملة من الروايات المذ كورة فيالباب ١5‏ من أبواب الجنابة من 
الوسائل : 

منها : ماروآه نكو اق محمد قال : حرجنا مسن المدينة نريد منزل أبي 
عبدالله عليه السلام فاحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لانعلم 
حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال : فرفع رأسه الى أبي بصير فقال : 
يا أبا محمد أما تعلم أنه لاينبغى اجنب أن يدخل ببوت الانبياء ؟ قال : فرجع 
أبو بصير ودخلنا (٭ .)١‏ 

ومنها : مارواه المفيد دعن انی بصور قال : رخات المدنة وكانت ی 
جويرية فاأصيت منها ثم حر جت الى الحمام فلت اصحابنا الشيعة وهممتوجهون 
الى أبي عبداللهعليهالسلام فخفت ( فخشيتخ ل) أنيسبقوني ويفوتنيالدخول 
اليه فمشيت معهم حتى دخلت الدار فلما مثلت بين يدى أبي عبدالله عليهالسلام 
نظرالى ثم قال: أيابصير أما علمت أن یوت الانبياه واولاد الانبياء لايد خلها 
الجنب ؟ فاستحييت الحديث ( ٭ ۲) . 

ومنها مارواه أبو بصير قال : دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وأنااريد 
أن يعطينى مندلالة الامامة مثل ما أعطاني أبو جعفر عليه لسلام فلما درخلت وكنت 

١ : من أبواب الجنابة الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 


السادس : قرائة آية السجدة من سورالعزائم ' . 


جنباً فقال : يا بامحمد ما كان ذلك فيماكنت فيه شغل تدخل علي وأنت جنب 
فقلت مسا عملته الاعمدأ قال : أوام تؤمن ؟ قلت : بلى ولكن ليطمثن قلبى . 
وقال : يا بامحمد قم فاغتسل فةمت واغتسلت وصرت الى مجلسى وقات عند 
ذلك : انه امام ( *« ١‏ ) . 

بتقريب : انها تدل على عدم جواز الدخول على أحيائهم وحرمتهم ميتاً 
كحرمتهم حيا . 

وهذه الروايات محذوشة اما سنداً وامادلالة أما الروايةالاولى فلاتدل على 
التحريم كماترى فان لفظ لاينبغى لايدل على الحرمة وأما الثانية فمرسلة وأا 
الثالثة فلاتدل على الحرمة فان مقصوده الامتحان والامام عليهالسلام أعلم أبابصير 
بانه عالم بالغيوب وأما الرابعة فمرسلة و كذ ل كالخامسة والاحتياططريقالنجاة . 

)١‏ يظهر من كلمات الاصحاب في هذا المقام أنالاقوال في المسألة ثلاثة: 

الاول : حرمة قرائة الجنب حتى آية من سورالعزائم . 

الثانى : جواز القرائة مطلًا . الثالث : حرمة خصوص آية السجدة ‏ كما 
ف الین : 

والظاهر ان الحق هوالقول الثالث ويدل عليه ما رواه زرارة عنأبى جعفر 
عليه السلام في حديث قال: قلت له : الحائض والجنب هل يقرء'ن من القرآن 
شيمًاً ؟ قال : نعم ماشاء! الاالسجدة ويذ كران الله على كل حال ( * ؟ ) . 
ومثله ما رواه محمد بن مسام قال: قال أبوجعفر عليه السلام: الجنب والحائض 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

4 : من أبواب الجنابة الحديث‎ ٠۹ الوسائل الياب‎ )٣ 


۳0 


وهى الم السجدة وحم السجدة والنجم والعاق ١‏ والاحوط 
يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القر آن ماشاءا الاالسجدة (٭ .)١‏ 

وتقريب الاستدلال على المدعى بهما أن السجدةالمذكورة فيهما مصدر 
للمرة من السجود وحيث انه ايس المراد منها المعنى الحقيقى يكون المراد 
منهاسبب السجدة أومحل السجدة ومن الظاهر ان محل السجدة أوسببها آية 
السجود فلاوجه لتعميم الحكم الى تمام السورة كما انه لامجال للقول بعدم 
الحرمة لدلالة بعض النصو ص كرواية الفضيل بنيسار عن أبي جعفر عليهالسلام 
قال : لابأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن ( ٭ ۲ ) وروايتى الحلبى وابن 
بكير ( ٭ ۳ ) اذتخصيص الاطلاق بالمقيد ليس عزيزاً فلاحظ . 

)١‏ تدل عليه جملة من النصوص : منها ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : اذا قرأت شيئاً مسن العزايم التى يسجد فيها فلانكبر 
قبل سجودك و لكن تكبرحين ترفع رأسك والعزائم أربعة : حم السجدة وتنزيل 
والنجم واقرأياسم ربك (*# )٤‏ . 

ومنها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان العزايم 
أربع : اقرأ باسمربك الى خلق والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة (*« ه). 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العزائم 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ه 

۳) نفس المصدر الحديث : ٦‏ و7 

») الوسائل الباب 7 من أبواب قراثة القرآن الحديث : ١‏ 


ه) نفس المصدر الحديث : ۷ 


استحيايا الحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة '' . 

( مسألة ٠٤١‏ ) : لافرق في حرمة دخول الجنب في المساجد 
بين المعمور منها والخراب وان لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار 
المسجديةو كذلك المساجد في الآراضى المفتوحة عنوة اذا ذهيت 
آثار المسجدية بالمرة ” . 

( مسألة )١54‏ : ما يشك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه 
وحجراته‌ومنار تهو حيطانه و نحو ذلك لانجرىعليه أحكامالمسجدية” '. 

( مسألة ١44‏ ) : لايجو زأن يستأجرالجنب لكنس المسجد في 
حال الجنابة © . 


الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ ياسم ربك ( # ١‏ ) . 

. للخروج عن شبهة الخلاف‎ )١ 

؟) لاطلاق الادلة خلافاً لما عن بعض العامة حيث ذهب على ما نقل 
عنه - بخروج الارض عن عنوان المسجدية بالخراب ولكنه ضعيف فالحكم 
مطلق اذارض المسجد مسجد ولاوجه لخروجها عن تحت العنوان بالخراب 
وهذا هو العمدة لا الاستصحاب فان جريانه في الحكم الكلى ممنوع . 

وفيما ذكرناه لافرقبين غير مفتوحة العنوة والمفتوحة عنوة لوحدةالملاك 
فما اشار اليه سيد العروة فيها في هذا الفرع ضعيف . 

#) لاستصحاب عدم صيرورته جزء ]كما أن مقتضى البرائة عدم الحرمة . 

غ) استدل عليه بانه أمر با لمنكر وترغيب في فعله وحرمة ذلك واضحة . 
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بلالاجارة فاسدة ولايستحق الاجرةالمسماة!' وان كان ستحق 
الاجرة المثل''هذا اذا علم الاجير بجنابته أما اذا جهل بها فالاظهر 
جواز استيجاره وكذلك الصبى والمجنون اأجنب 4 : 


( مسألة ١9٠‏ ) : اذا علم اجمالاجنابة احد الشخصين لايجوز 
استيجارهما ولااستيجار احدهما لقرائة العزائم أودخول المساجد 
أونحو ذلك مما يحرم على الجنب “. 
ويرد عليه : أن الاستيجار ليسمعناه الامر بللامنافاة بين الاستيجاروالنهى 
عن الدخرل نعم لو قلنا بحرمة الاعانة على الاثم أمكن القول بالحرمة من كون 
الاجارة اعانة على الاثم لكن حرمة الاعانة محل الكلام وسيدنا الاستاد لم 
يسلمها . 
)١‏ اذ يشترط في صحه الاجارة تمكن الاجير من تسليم مورد عقد الاجارة 
ولافرق في عدم التمكن بين العقلى والشرعى . 
ولقائل أن يقول : اي منافاة بين حرمة الدخولوصحةالاجارة في مفروض 
المسألة اذ الكنس بنفسه ليس حراما وانما الحرام اللبث في المسجد فالمستأجر 
يملك الكنس في ذمة الموجر غاية الامر يحرم عليه الدخول ومن ناحية اخرى 
يجب عليه تسليم مال الغير فيكون من صغريات باب التزاحم فتأمل . 
؟) الظاهر أنه من باب أن مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده . 
م) الظاهر أنه مع عدم توجه النهى لاوجه للفساد والحرمة . 
ع) لاوجه لما ذكرفانه مع عدم تنجز التكليف على الاجير لاوجه للحرمة 
والفساد وما أفاده مناف لما مرمنه آنفاً ويمكن أنيكون كلامهناظرا الى صورة 
عام الجنب بجنابته ولكن المستأجر جاهل ولايعام أيهماجنب كما أن كلام سيدالعروة 


المذكورة الا اذا كانت حالته السابقة هى الجنابة ١‏ . 


الفصل الثالث 
قد ذكروا انه يكره للجنب الاكل والشرب ”. 


الابعد الوضوء” أوالمضمضة والاسنتثاق“ ويكره قرائة مازاد 


ناظر الي هذة الصورة فلااشكال . 

. لاستصحاب عدمها‎ )١ 

۲) ادعى عليه الاجماع صريحاً وظاهراً ويمكن الاستدلال عليه بمسا رواه 
الحسين بن زيد عن‌الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين على بن ابيطالب 
عليه السلام فى حديث المناهى قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن 
الا كل على الجنابة وقال: انه يورث انفقر(١)‏ وما رواه الحلبى عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال : اذاكان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأً (۲#) . 

۳) كما في روايه الحلبى . 

)٤‏ لاحظ ما في الرضوى عنه عليهالسلام واذا أردت أنتأ كل على جنابتك 
فاغسل يديك وتضمض واستنشق ثم كل واشرب الى أن تغتسل فان أكلت أو 
شربت قبل ذلك اخاف عليك البرص ولاتعد الى ذلك ( ٭ ") . 

لكن هذه الرواية تتضمن غسل اليدين ايضاً . 

)١‏ الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب الجناية الحديث : ه 

؟) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 


*) المستدرك الباب ٠۲‏ من أبواب الجنابة الحديث : ۲ 
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على سبع آيات من غير العزائم بل الاحوط استحباباً عدم قرائة 
شيء من القرآن ما دام جنباً ”' . 
ویکره ايضآ مس ماعدا الكتابة من الضف ° والنوم جنباً 
الاأن يتوضاً ٤(‏ أو يتيمم يبدل الغسل (ه 


)١‏ لاحظ مارواه سماعة قال: سألته عن الجنب هليقرء اق رآن؟ قال : مابينه 
وبين سبع آيات ( # .)١‏ 

«) يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده مارواه ابن أبي الدئيا قال : سمعت 
عليا عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لايحجبه أو لا 
يحجزه عن قرائة القرءان الاالجنابة ( * )١‏ . 

م) لاحظ مارواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجنب 
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرءان ماشاءا الا 
السجدة ( * م( 1 

فانمقتضى هذه الرواية حرمة مس ماعداالكتابة ايضألكن حيثانه لايمكن 
الالتزام بالحرمة تحمل الرواية على الكراهة وان شئت قلت : نرفع اليد عن 
الظاهر لو ضوح عدم الحرمة . 

ع) لاحظ مارواه الحلبى قال : سثل أبسو عبدالله عليه السلام ء-ن الرجل 
أينبغى له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضاً (* )٤‏ . 

ه) لاحظ ما رواه أبوبصير عن أبيعبداللهعن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين 
)١‏ الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الجنابة الحديث :و 

)٣‏ المستدرك الباب ١١‏ من أبواب الجنابة الحديت : لا 
)٣‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الجنابة الحديت : ۷ 
) الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 


= ° -0 


الفصل الرابع 
في واجباته: فمنها النية ولابد فيها م نالاستدامة الى آخرالخسل 
كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء ‏ . 
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحةّق به مسماه فلابد 
من رفع الحاجب وتخليل مالايصل الماء معه الىاأبشرةالابالتخليل". 


عليهم السلام قال : لاينام المسلم وهو جنب ولاينام الا على طهور فان لم يجد 
الماء فليتيمم بالصعيد (*# ١‏ ) . 

ومقتضى هذه الرواية أن المأمور به الاولى هوالغسل ومع عدم الماء تصل 
النوبة الى التيمم فلامجال لاوضوء على كل حال فيشكل ما افاده في المتن من 
التخيير بين الوضوء والتيمم لكن الرواية ضعيفة بقاسم بن يحيى . 

ولايخفى أن في هذا الفصل جها تمن الاشكال وانمالانتعرض لتلكالجهات 
لسهولة الامر في بابى المستحيات والمكروهات . 

. وتقدم شرح كلام الماتن فراجع‎ )١ 

؟) لایبعد أن يكون ماذكر من الواضحات ونقل عليه دعوىالاجماع من 
جملة من الاساطين وقد دلت عليه رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن 
جعفر عليه ٠‏ السلام قال : سألته عن المرأة عليها السوار والد ملج في بعض 
ذراعها لاتسدري يجري الماء تحته أم لاكيف تصنع اذا توضات أو اغتسلت ؟ 
قال : تحر كه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لايدرى هل 
يجرى الماء تحته اذا توضأ أم لاكيف تصنع ؟ قال : ان علم أن الماء لايدخله 

)١‏ نفس المصدر الحديث :م ظ 
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فلیخر جه اذا توضاً ( ٭ )١‏ . 

وعن المحقق الخوانسارى : انه لايبعد الةول يعدم الاعتداد بيقاء شيىء 
يسير لايخل عرفا بغسل جميع ادن اما مطامًا أو مع النسيان » . 

والمئشأ لهذا الكلام جملة منالنصوص. منها مارواه الحسين بن أبي العلاء 
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال : حوله من مكانه 
وقال في الوضرء : تدره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آم-رك أن تعيد 
الصلاة ( × ؟) . 

وهذه الرواية ضعيفة سند فان الحسين الراوى ااخبر لم يوثق بالصراحة 
نعم وثق اوه وقيل في حق الحسين : انه أوجه من اخيه لكن الو جاهة لاتلازم 
التوثيق كما هو ظاهر بادنى تأمل . 

ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم 
السلام قال : كن نساء النبى صلى الله عليه وآله اذا اغتسان من الجنابة يبقين 
( بقيت خ ل ) صفرة الطيب على اجسادهن وذاك ان النبى صلى الله عليه وآله 
أمرهن أن يصبين الماء صبأ على اجسادهن ( ٭ ") . 

وهذه اارواية ضعيفية بالنوفلى مضافاً الى عدم دلالتها . 

ومنها : مارواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الحائض 
تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال : لابأس (©* )٤‏ . 

١)الوسائل‏ الباب 4١‏ من أبواب الوضوءالحديث : ١‏ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 

م) الوسائل الباب .” من أبواب الجنابة الحديث : ۲ 


4( نفس الممصدر الحديث : م 
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ولايجب غسل الشعر الا ها كان من توابع البدن كالشعر 
الرقيق ١‏ . 


وهذه الرواية لادلالة فيها على المدعى اذمن الممكن قريباً ان المراد عدم 
ذهاب الماء بلون الزعفران » وان وصلت النوية الى المعارضة فالترجيح مسع 
حديث ابن جعفر للاحديثة . 

ومنها : مارواه ابراهيم بن أبيم<مود قال : قلت للرضاعليهالسلام :الرجل 
يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيىء اللكد ( اللزق خ ل ) 
مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فیغتسل فاذا فر غ وجد شيئاً قد شن ي 
جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال : لابأس ( # )١‏ . 

ومن الممكن ان عدم:البأس في مورد الرواية هنباب جريان قاعدة الفراغ 
فانه لو رأى الاثر بعد الغسل ويحتملعدم وصولالماء الى بعض جسده » وشك 
فيه فلا مانع من الاخذ بقاعدة الفراغ التى تكون مرجعاً عند الشك . 

)١‏ اعلم ان القاعدة الآولية تقتضى وجوب غسل الشعر مع البدن بلافرق 
بين الرقيق والكثيف لان الشعران لم يعد جزءاً من البدن فلاأقل من كو نهتابعا 
له فاذا ام ر بغسل البدن يفهم وجوب غسله بالتبع » ويمكن الاسةدلال على 
الوجوب - مضافاً الى القاعده الاولية ‏ بجملة من النصوص : 

منها : مارواه حجر بن زائدة عن أبي عبداللهعليه السلام قال : من تر كشعرة 
من الجنابة متعمدأ فهو في النار ( ٭ ۲) فان الظاهرمنها وجوب غسل كل شعرة 
في البدن في غسل الجنابة والتأويل في الرواية » بحمل قوله عليه السلام على 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

)٣‏ الوسائل الباب الاول من أبواب الجنابة الحديث : ه 
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أن المراد بالشعرة ماهو مقدارهامن الجسدء حلاف الظاهرلايصار اليه يلاقرينة 
ودليل . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبدي جعفر عليه السلام قال حدثتنى 
سلمى ( سلمة ) خادم رسول الله صلى الله عليه و آله قالت : كانت اشعار نساء 
النبي صلی الله عليه و آله قرون رؤسهن مقدمرؤسهنفكان #كفيهن من الماءشيىء 
قليل فاما النساء الان فقد ينبغى لهن أن يبا لغن في الماء ( * )١‏ الى غيرها من 
النصرص الواردة في الباب ۳۸ من أبواب الجتابة في الوسائل . 

فالنتدجة لزوم غسل الشعر وقواه في الخدائق وقال : «قواه بعض مشايخنا 
المحققين من م:أخرى المتأخرين » ونقل عن البهائى الميل اليه . 

وفي قبال هذا القول القولالمشهوروهو عدم وجوب غسل الشعر ونقل عن 
بعض الاساطين دعوى الاجماع عليه واستدل عليه بجماة من النصوص المذ كورة 
في الباب ۳۸ م نأبواب الجنابة منالوسائل الحديث : م وع وه وكلها ضعيفة 
أما الاول فبضعف اسناد الشيخ الى ابن فضال وأما الثاني فبا لارسال وأما الثالث 
فبا لكاهلى . 

وتقريب الاستدلال بالثالث هو: أن الامر متعلق بري الرأس فلايجب غسل 
الشعر ولاينفذ الماء فيه اذ فرض في الرواية احكام الشعر وابرامه فلايصل الماء 
عادة الى سطوح كل شعرة . 

وهذا التقريب مخدوش فان المستفاد من الرواية وج -وب غسل الشعر 
فيجب المبالغة لحصول الرى وحمل كلامه عليه السلام على وجوب رى 
الرأس دون الشعرخلاف الظاهر وادعاء امتناع وصول الماء الى سطو حالشعور 


6 الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 
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ليس سدیداً فان الماء سريع النفوذ وشديده غاية الامر نفوذه في فرض سؤال 
الراوي يحتاج الى معالجة ودقة ومبالغة في العصر ونحوه . فالنتيجة انه ليس 
في المقام نص يدل على المدعى . 

وعن الشهيد الثاني : « ان الفارق بين المقام والوضوء النص » وظهر انه 
ليس في المقام دليل «عتبر على المدعى وأما الاجماع فحاله في الاشكال ظاهر 
خصوصاً مع التصريح بالمدرك من النصوص في كلاءالقوم في مقام الاستدلال 
فمن الممكن قويأ ان هذه النصوص مدر كهم في ذهابهم الى القول بعدم 
الوجوب . 

آنا ما رواه الشيخ والصدوق عن زرارة قال : قلت له : أرأيت ماكان 
تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعرفليس للعباد أن يغسلوه ولايبحثوا عنه 
ولكن يجرى عليه الماء ( # )١‏ فهو مخصوص بخصوص الوجه في الوضوء 
فلايجوز التعدى فان الحديث رواه الشييخ بطريقه ورواء الصدوق أيضأًبطريقه 
غير طريق الشيخ والمروى بطريق الصدوقلايشمل غير الوجهكما يظهر للمتأمل 
فيه اذالسوٌال عن شعرالوجه والجواب في اطار حاص فلامجال لان يقال : ان 
الميزان بعموم الجواب لابخصوص السؤال . 

وبعبارة اخرى : يمكن أن يقال : بان قوله عليه السلام : «كلما احاط به 
الشعر » ناظر الى مورد سؤال الراوي وهو الوجه فلاعموم فيه فتأمل . 

وأما المروى بطريق الشيخ فالظاهر أنه لامانع من الاطلاق ولامقتضى 
لتخصيص الموضو ع بخصوص الوجه وعليه يمكسن الالتزام بان غسل الشعر 
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ولايجب غسل الباطن ايض ' 


المحيط على البشرة يجزى عن غسل البشرة على الاطلاق الا أن يقال : بان 
قول زرارة : « قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر » لايمكن أن يكسون ابتدائيا 
بل يكون مسبوقا بكلام ومعه لاينعقد الاطلاق والعموم والته العالم . 

فالنتيجة : عدم الدليل على الخروج عن مقتضى القاعدة الاولية الا أن 
يثبت اجماع تعبدى وأنى لنا بذلك . 

)١‏ هذا هو المشهور بين القوم وحكى عليه عدم الخلاف م-ن الحدائق 
والمنتهى . 

ويمكن الاستدلال عليه بمادل على جواز الارتماس لاحظ مارواه الحابى 
قال : سمعت أبا عبدالله عليه اللام يقول : اذا ارتمس الجنب في الماء ار تماسة 
واحدة أجزأه ذلك من غسله ( ٭ )١‏ . 

ومارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : اارجل 
يجنب فير تمس في ااماء ارتماسة واحدة ويخر ج يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : 
نعم ( ٭ ۲) . 

ومارواه الحلبى قال: حدثثني منسمعه يقول : اذا اغتمس الجنب في الماء 
اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ( د" ) . 

فان المستفاد منها كفاية غسل ظاهر الجسد حيث لادلالة فيها على وجوب 
غسل الباطن ولايستفاد من غيرها بحسب الفهم العرفي أزيد من هذا المقدار 
لاحظ حديث زرارة قال فيه : ولو أن رجلاجنباًارتمس في الماء ارتماسة واحدة 

١١ : الوسائل الباب من أبواب الجنابة الحديث‎ (١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


۳) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 
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نعم الاحوط استحباباً غسل ما يشك في أنه من الباطن أوالظاهر ٠‏ 
الااذا عام سابقاً انه من الظاهر ثم شك في تبدله " . 

ومنها : الاتيان بالغسل على احدى كيفيتين : أولاهما الترتيب 
بأن يغسل أولا تمام الرأس ومنه العنق ثم بقية البدن " . 


أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ( )١«‏ وغيره وعلى تقديرالش كيكو نمقتضى آ 
الاصل عدم الوجوب . 

)١‏ لا اشكال في حسن الاحتياط لكن مع الشكفمقتضى الاصل الموضوعى 
والحكمى من الاستصحاب والبرائة عدم الوجوب . 

؟) فان مقتضى الاستصحاب بقائه على ماکان . 

م) يظهر من هذه العبارة أمران : أحدهما غسل جميعالبدن وقدمروجهه. 

ثانيهما غسل الرأس أو لامع العنق وقد اندرج في هذا الفرع أمران : 
الاول : اشتراط الترتيب أي يجب تقديم غسل ال رأ س على بقية الاعضاء . الثاني 
كون العنق داخلا في الرأس ولزوم غسله معه فلابد من التكلم في كلا الامرين. 

فنقول : استدل على الامر الاول بالاجما عقالفي الحدائق : ثمان وجوب 
الترتيب بين غ-ل الراس والبدزمما انعقدعليه اجماعنا واستفاضتبه‌اخبارنا» . 

وفي بعض الكامات : « فهو اجماع صريحاً أو ظاهراً حكاه جماعة كثيرة 
من القد ماء والمتاخرين ومتأخر يهم 6 ٠‏ 

وتدل عليه جملة من النصوص : منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما 
عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
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تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثاً ثسم تصب على سائر جسدك مر تين 
فماجرى عليه الماء فقد طهر ( ٭ )١‏ . 

ومثله مارواه زرارة وما رواه سماعة )١#*(‏ وبهذه المقيدات ترفعاليد عن 
اطلاق جملة من النصوص : 

منها مارواه زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عسن غسل الجنابة 
فقال : تبدأً الى أن قال : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك ( ٭ م ) 
ومثله مارواه ابن أبي نصر ومارواه حكم بن حكيم ومارواه أبو بصير(* )٤‏ . 

وما في بعض الكلمات > من أن ف ىالمطلفات مالايقبل التقييد كخبر زرارة 
حيث تعرض الامام عليه ااسلام لامور كثيرة ليست داخلة في الغسل وام يتعرض 
للترتيب مع أن السؤال عن غسل الجنابة » لاير جع الى محص ل صحيح فانقانون 
التقييد أن بقيد المطلق بالمةيد وليس في خبر زرارة غير الاطلاق فلااشكال في 
أن مقتضى الصناعة أن رقيد فلاحظ . 

واستدل على المدعى : بمارواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بداله أن يغسل رأسه لميجد بدا من أعادة 
الغسل ( *#« ه ) . 

ومارواه حريز ( # 1) فان المستفاد من الحديثين انه لايجوز تقديم البدن 

١: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

') نفس المصدر الحديث : ۲ وم 

)٠*‏ نفس المصدر الحديث : ه 

)) :نمس المصدر الحديث : 5 ولا وه 

ه) الوساثل الباب ۲۸ من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 

5) نفس المصدر الحديث : ۳٣‏ 


“¬ 


على الرأس فيدل على المدعى بضميمة عدم القول بالفصل بين عدم جواز 
التقديم ووجوب التأخير . 

ويدل عليه مارواه حريز في الوضوء يجفئقال : قلت له : فان جف الآاول 
قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أولم يجف اغسل ما بقى قلت : وكذلك 
غسل الجنابة قال : هوبتلك المنزلة وابدأً بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت 
وان كان بعض يوم؟ قال : نعم ( ٭ .)١‏ 

ويمكن أن بستدل على المدعى بماوردفي كيفية غسل الميت لاحظ مارواه 
عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية 
بسدر حتى ينقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر ( # ۲) . 

ومارواه الحلبى عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : ثم تبدأبكفيه ورأسه ثلاث 
مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقه الايمن ( #د”) » بضميمة ماورد من أن 
غسل الميت مثل غسل الجنب  (‏ 4) . 

ويدل على المدعى ايضاً مارواه محمد بن مسلم قال : دخلت على أبسي 
عبدالله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فابطأت عليه فقال : ادنه هذه ام 
اسماعيل جائت وأناء ازعم أن هذا المكان الذي احبط الله فيه حجهاعام أو ل کنت‌أردرت 
الاحرام فقلت: ضعو الي الماء في الخبافدهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها 
فاصبت منها فقلت : اغسلى رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لاتعلم به مولاتكفادا 

۲: الوسائل الباب ۲۹ من أبواب الجنابة الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : ٠١‏ 

*) نفس المصدد الحديث : ۲ 

4) الوسائل الباب م من أبواب غسل الميت الحديت : ١‏ 
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اردت الاحرام فاغسلي جسدك ولاتغسلي رأسك ( %* .)١‏ 

ولكن يعارضه مارواه هشام بن سالم قال :كان أبو عبدالله عليه السلام فيما 
بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعيل فاصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها 
وتركت رأسها وقال لها : اذا أردت أن تر كبي فاغسلي رأسك ( ٭ ۲) . 

لكن الظاهرانها واقعة واحدة وهشامتارة يروىالرواية عنابنمسلمواخرى 
يسقط الواسطة ويحكى الو اقعة وعليه يكو نالموضو عمجملا وغيرمعلوم ويبقى 
الدليل على المدعى سليماً عن المعارض . 

مضافاً الى أنه يمكن ترجيح مايدل على الاشترط بمخالفته مع العامة فان 
المستفاد من « الفقه على المذاهب الخمسة » لمغنية أنهمغيرقائلين بالاشتر اط. 

وأماكون العنق داخلا في الرأسفقدأفاد صاحب الحدائق : « انه قالبعض 
المحققين من عامائنا المتأخرين ان الرأس عند الفقهاء يطلق علىمعان : الاول 
كرة الرأس التى هى منبت وهو رأس المحرم . الثاني أنه عبارة عما ذكرمع 
الاذنين وهو رأسسالصائم . الثالث: انه معالوجه وهورأس الجناية في الشجاج. 
الرابع اذه ذلك كله مع الرقبة وهو رأس المغتسل . 

ولايبعد أن يكون حقيقة عرفية عندهم ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه 
زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : ان لم يكن أصاب كفه شيء 
غمسها في الماء م بدأ بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث 
أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فم.سا جرى 


١)الوسائل‏ الباب ۲۹ من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 
6 الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الجنابة الحديث : *# 
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والاحوطالاولى أن يغسل أولاتمام النصف الايمن ثم تمام 
النصف الايسر . 


عليه الماء ؤقد أجرزأه ( + .)١‏ 

ووجه الاستدلال : أن العنق لايس داحلا في المنكب بلا اشكال » ولايترك 
غسله بلا كلام » ولايغسل باستقلا له مضافا الى أنه لم يذكر في الرواية . 

وريما بعال : بان المستفاد من رواية أبي بصير قال : سألت ايا عبد الله عليه 
ردك فتغسلفر جك ثم تتمضمض وتدسدنشقى وتصب‌الماء على رأسك ثلاث مرات 
وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء ( ٭ ۲ ) » خروج الرقبة عن الرأس 
بتقريب انه أمر بغسل الوجه في قبال اارأس فالوجه خارج عن الرأس فالرقبة 
خارجة بطريق أولى . 

وفيه انه يمكن أن يكون من قبيل عطف الجزء على الكل والايلزم اهمال 
ذكر الوجه في بقية الروايات . 

وان شثت قلت : انه لااشكال في جواز غسل الوجه مع الرأس بل لااشكال 
في وجوبه انما الاشكال في خصوص الرقبة . 

)١‏ كلامه ظاهر في استحباب رعايةالترتيب بين الجانبين والوجه فيه ظاهراً 
-عدم‌مایقتضی الترتيب بينهما في نصوص الباب ولكنلايبعدانه يكفي للاستدلال 
على الاشتراط ما تقدم منا من أحاديثغسل الميت فان المستفاد من بعض تلك 
النصوص ان غسل الميت كغسل الجنابة وبعض منها دلعلى لزوم الترتيب بين 

۲ : الوسائل الباب 75 من أبواب الجنابة الحديث‎ )١ 

")نفس المصدر الحديث : ٩‏ 


ولابد في غسل كل عضومن ادخال شيىء مدن الاخر نظير باب 

المقدمة'' ولاترتيب هنا بي نأجزاءكل عضوفله أن يغسل الاسفل منه 
قبل الاعلى " . 
الايمن والايسر . 

والاشكال في الدلالة : بان المذ كور في الحديث ان غدل المي ت كغسل 
الجنابة لا العكس فلابد من رعاية ما اشترط في غسل الجنابة في غسل الميت 
لاالعكس » مدفو ع بان العرف يفهم من هذا اللفط انهما متحدان في الاجزاء 
والشرائط الا فيما نقطع بعدم الاشتراط كتكرار الغسل وجعل الكافور والسدر 
في الماء . 

ويؤيد المدعى أن صاحب الوسائل قدس سره في كتاب الوسائل صرح 

بما ذكرنا فلاحظ ( × )١‏ . 

ويؤيد المقصود الأجماع المدعي على اشتراط الترتيب فمن جماعة نقل 
ادعاء الاجماع على عدم الفصل في الترتيب بينالرأس والجانبين وفيما بينهما 
وعن الانتصار والذكرى الاجماع على عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء 
وبينه في أعضاء الغسل وقد قرب المدعى في الحدائق بالتقريب الذي ذكرناه 
وأيضاً نقل عن والده انه قدس سره استدل على الترتيب بهذا التقريب . 

. لحصول العلم بالامتثال‎ )١ 

)٣‏ هذا هو المشهور فيما بي نالقوم بل ادعى عليه الاجماع وعن جملة *ن 
الاعلام وجوبه والعمدة النصوص الواردة في المقام ولااشكال في أن مقنضى 
المطلقاتالواردة في المقام عدمالاشتر اطلاحظ حديث محمد بن مسلم («؟) . 

)١‏ الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الجنابة ذيل الحديث : م 

؟) لاحظ ص : ٤۷‏ 


~o 


ابيا انو ییا مرا ارا ر کی اق کف 
كان فيجزى رفن الر اسن بالماء أولاثم الجانب الايمن ثم الجانب 


وفي المقام روايتان ربما يستدل بهما على الترتيب الآولى مارواه زرارة 
قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : ان لم يكن أص اب كفه شيى» غمسها 
في الماه ثم بده بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم 
صب على منكبه الايمن مرتين وعلى «تكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء 
فقد أجزأه ( * ١‏ ) بتقريب أن المستفاد منه لزوم الابتداء بالمنكب . 

وفيه : انه لاديعد أن يكون المراد منه الطرف الايمن :ماما ولذا لم يذكر 
الحد الاخيروالتقدير حلاف الاصل مضافاً الى أن المنكب ليس أعلى الجانب. 

الثانية : ما رواه زرارة ( ٭ ۲ ) ايضا بتفريب ان المستفاد من كلمة الجار 
( من ) اشتراط الابتداء من القرن الى القدم . 

وفيه انه لايبعد أن يكون ا فا ال وركوة ا وة 
متعلقا بالغفسل مضافاً الى أن القرن ليس هو أعلى الرأس بل جانبه . 

وحاصل الكلام: أن المستفاد من الرواية لزوم الاستيعاب فان التعبير بهذا 
النحومتعارف فيما يراد الاستيعاب فلاحظ . 

وبؤيد المدعىان لم يدل عليه ما ورد في الجزءالمنسيلاحظ ما رواه زرارة 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أوبعض جسده 
منغسلااجنابة فقال : اذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان 
كاناستيقن رجع فاعاد عليهما مالم يصب بلة فاندخله الشك وقد دخل فيصلاته 
فليمض في صلاته ولاشيء عليه وان استيقن رجع فاعاد عليه الماء وان رءاه 

۲ : الوسائل الباب 7 منأبواب الجنابة الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص :48 


o۳ د‎ 


الايسر كما يكفى رمس البعض والصب على الاحر ‏ ولايكفى 

تحريك العضوالمرموس في الماء على الاحوط 7" . 
ثانيهما:الارتماس”” وهو تغطيةالبدن في الماءتغطية واحدةبنحو 

يحصل غسل تماءالبدن فيها فيخال شعره فيها اناحتا ج الى ذلك 


وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ( ٭ ١‏ ) فانه يستفاد منه انه لايشترط 
الترتيب . 
)١‏ كل ذلك للاطلاق فانه يصدق الغسل وهو المطلوب لاحظ حديث 
زرارة ( ٭ .)١‏ 
۲) بتقريب : أن الامرظاهر في وجوب الاحداث والتحريك ليس احداثاً 
للغسل بل ابقاء له . 
ويمكن أن يقال : بعدم ظهورالامر في الاحداث فانه لوأمرالمولى عبده 
بالكون في المسجد من أول الظهر وفرضنا أن العبد دحل المسجد قبل الزوال 
وبقى هناك الى العصر فهل يمكن أن يقال: بانه لم يمتثل لعدم احداثه الكون ؟ 
*') نقل عن جماعة دعوى الأجماع عليه ويدل عليه ما رواه زرارة (*# *) 
ويدل عليه ايضاً ما رواه الحلبى ( * 4 ) . 
)كما نسب الى الاصحاب والظاهر انالوجه فيه التقابلالوارد في النصوص 
حيث انه ذكر في خبر زرارة الارتماس الواحد وفى الخبر الآخر الاغتماس 
)١‏ الوسائل الباب 4١‏ من أبواب الجنابة الحديث : ۲ 
؟) لاحظ ص ٤۸:‏ 


٤١ : لاحظ ص‎ (r 
€: لاحظ ص‎ )٤ 


= 0¢ هس 


ويرفع قدمه عن الارض ان كانت موضوعة عليها!' والاحوط أن 
يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا 0 

( مسألة ١01‏ ) : النية في هذه الكيفية تجب أن تكون مقار نة 
لتغطية تمام البدن " . 

( مسألة ۱۵۴۳ ) : يعتبر خرو ج البدن كلاأوبعضا من الماء ثم 
رمسه بقصد الغسل على الاحوط “ ولوارتمس في‌الماء لغرض ونوى 
الغسل بعد الارتماس لم يكفه وان حرك بدنه تحت الماء ° . 


كذلك فيفهم عرفا ان الغسلالارتماسى مقابلالترتيبى بوقوع التجزئة في الثاني 
دون الاول . 

) . ليتحقق الغسل بالنسبة الى جميع الاجزاء‎ )١ 

) عدن الحدائق جواز التأني بنحو ينافى الوحدة العرفية والوجه فيه أن 
الستفاد من المقابلة الواقعة في النصوص أن اللازم تحقق الغسل في الارتماس 
غسلاواحدآ في قبال الترتيبى الذى يحصل بالغسلات المتعددة فلا دليل على 
لزوم الدفعة ويظهر من الماتن أنه لايسلم الاشتراط فيمكن أن يكون الوجه في 
الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف ولااشكال في حسنه . 

م) اذا لمأمور به يحصل في ذلك الزمان فلابد من مقارنته مع النية . 

ع) لمامر سابقاً من أن الظاهر منالامر الاحداث فلابد من احداث المتعلق 
ولايكفى الابقاء وحيث انه مالم يخر بج البدن عن الماء ثم رمسه فيه لايصدق 
حدوث الارتہ۔اس البقائى لکن ممع خروج البدن أوبعضه ثم رمسه يصدق 
حدوثه . وقد مر الاشكال فيه . 

ه) قد ظهر وجه كلامه . 


ومنها : اطلاقالماء وطهارته واباحته والمباشرة اختياراً وعدم 
المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه وطهارة العضوالمغسول 
على نحوما تقدم في الوضوء وقد تقدم فيه ايضاً التفصيل في اعتبار 
اباحة الاناء والمصب وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما مسن افراد 
الضرورة وحكم الشك والنسيان وارتفاع السبب المسوغ للوضوء 
الناقص في الاثناء و بعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع 
ذلك ١‏ . 


. فلاوجه لاعادة الكلام وراجع ماذكرناه هناك‎ )١ 

وريما يهال ان المستفاد من جملة من النصوصاشتر اط طهارة أعضاء الغسل 
فمن تلك الروايات مارواه م«دمدل بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سأ لته 
عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ( # ١‏ ) . 

ومنها ما رواه زرارة ( ٭ ۲ ) ومنها مارواه أيضا ( × ۳ ) ومنها مارواه 
حكم بن حکیم 3 ئ( ومنها - مارواه سماعة (#ده)ومنهامارواه أبوبصير (124). 

ولكن في دلالة هذه النصوص على المدعى اشكال فان الاستدلال بتلك 

. ١ : الوسائل الباب 95 من أبواب الجنابة الحديث‎ (١ 

؟) نفس المصدد الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديت : ه 

۷: نفس المصدرا لحديث‎ ) ٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۸ 


5) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 


نعم يفترق عنه في جواز المضى مع الشك بعد التجاوز وان 
كان في الاثناء '' , 


الروايات يتوقف على أن الامر بالغسل لحصول الطهارة في الاعضاء ويمكن 
النقاش في هذا التقريب بأن مقتضى اطلاق تلك النصوص محبوبية الغسل ولو 
مع فرض كون المغسول طاهراً فلايكون الامر بالغسل ارشادا الى اشتراط 
الطهارة السابقة في صحة الغسل . 

اضف الى ذلك أن المستفاد من حديث حكم بن حكيم عن اد عبد الله 
عليه السلام : قال : فان كنت في مكان نظيف فلايضرك ان لاتغسل رجليكوان 
كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك( ٭ )١‏ » عدم الاشتراط فان المستفاد 
من هذا الحديث أن النجاسة الطارثة أثناء الغسل بواسطة نجاسة الارض لاتضر 
ولا اشكال في عدم الفرق بين السابقة والطارئة . 

وربما يستدل بهذا الحديث على مدعى الخصم بتقريب أن المستفاد منه 
ان النجاسة في البدن توجب بطلان الغسل . 

والجواب عنه : أن المستفاد منهأن الغسل في مكان غير نظيف جايز لكن لابد 
من تطهير موضع الغسل قبل الاغتسال ولاأفل من احتمال هذا المعنى . 

)١‏ لاختصاص الدايل المانع بالوضوء ففي الغسل تكون القاعدة الاولية 
محكمة وعلى مذهب المشهور من اعتبار قاعدة التجاوز تجري في الغسل وان 
لم يحصل الفراغ نعم لنا اشكال في اعتبار قاعدة التجاوز وهو عدم دليل على 
اعتبارها فان كان مرجع الشك الى صحة الموجود تجرى فيه قاعدة الفراع اذ 
لافرق في جريانهافي أثناء العمل وبعداافراغ منه وان كان الشك في أصل الو جود 

١ : الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الجنابة الحديث‎ )١ 


OV =‏ هه 


وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبى '' . 
( مسألة )١04‏ : الغسلالترتيبى أفضل من الغسل الارتماسى”'. 
( مسألة )١۵۵‏ : يجوز العدول من الترتيبى الىالارتماسى ”. 


فلادليل عليه والتفصيل مو كول الى محل آخر . 

)١‏ بلاخلاف ظاهر ‏ كما في بعض الكلمات ‏ بل نقل عليه الاجماع 
وتقتضيه الاطلاقات ويدل عليه مارواه حريز ( * )١‏ ومثله مارواه ابراهيم عمر 
اليمانى ( ٭ ۲ ) ويؤيده مارواه الصدوق ( ٭ ۴ ) ويؤيده ايضاً مارواه ابن 
مسلم ( د )٤‏ ويؤيده ايضاً مارواه زرارة ( ٭ ه) . 

؟) عن الحدائق : انه نسبه الى بعض محدثي متأخرى المتأخرين ولايبعد 
أن يستفاد المدعى عرفا من رواية زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك الى أن قال : ثم تغسل جسدك مسن 
لدن قرنك الى قدميك الى أن قال : ولوأن رجلا جنب ارتمس في الماء ارتماسة 
واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ( * ) فانه يفهم عرفا أن المطلوب 
الاولى الترتيبى ويكفى الارتماسى فلاحظ . 

م) في مقام الثبوت يتصورا لغسل الترتيبى بصور : الاولى : أن تحصل 
الطهارة لكل عضو بغسله ولاتكون طهارة كل عضو مرتبطة بالعضو الاخر . 

46 : لاحظ ص‎ )١ 

١)الوسائل‏ الباب ۲۹ من أبواب الجنابة الحديث : م 

*) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

4) لاحظ ص : 41 

ه) الوسائل الباب 4١‏ من أبواب الجنابة الحديث : ۲ 


5) الوسائل الباب 75 من أبواب الجنابة الحديث : ه 


( مسألة ١185‏ ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر " وان كان 
يجرى على الماء حكم المستعمل في رفع الحدث الاكبر " . 

( مسألة /1ه١‏ ) : اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه 

فسا : 0ت 

الثانية أن تكون طهارة الاج-زاء اللاحمة شر طاً لطهاره المغسول بحو 
الشرط المتأخر . 

الثالثة : أن لاتحصل الطهارة الا بتمامية غسل جميع الاعضاء . 

لااشكال في جو از العدول على تقدبر الاخيرتين وأما على الصورةالاولى 
فلايمكن العدول اذا لمفروض أن غسل الجنابة للجنب والمفروض انه ليس 

وان شئت قلت : هذا العنوان اى غسل لحنابة لايصدق على غسل بعض 
اعضائه لكن مقتضى الاصل العملى بقائة على الحاله السابقة . 

وبعبارة اخرى : الشك في كونه جنباً ناش من الشك في تأثير غسل بعض 
الاعضاء شرعاً و«قتضى الاصل عدم التأثير . 

. لعدم مايقتضى المنع ويكفى للجواز الاطلاقات الاولية‎ )١ 

؟) اذ يصدق عليه انه استعمل في رفعه فيترتب عليه حكمه . 

#) أما مع الاعتقاد الوجد اني فلا اشكال في الصحة اذ مع الاعتقاد ببقاء 
الوقت لايحتمل وجوب التيمم في حقه كى يقال : بان الآمر بالتيمم يمنع عن 
توجه الامر بالغسل . 


- 08س 


( مسألة :)١0‏ ماء غسلالمرأة من الجنابةأوالحي ضأونحوهما 
عليها لاعلى الزوج '' . 


وأما مع احتمال عدم سعة الوقت وقيام الدليل الشرعي على السعة فيجوز 
للمكلف ترك التيمم والاشتغال با لغسل بل يجب عليه عقلا عدم معذوريته 
فالغسل صحيح أيضا بليمكن الااتزام بالصحة حتى مع احرازالضيق ووجوب 
التيم م بنحو الترتب الذي قرر في الاصول . 

وصفوة القول : ان غسل الجنابة مستحب نفسي ومطلوب بنفسه فلوأننى 
به المكلف مع قصد القربة بقع صحيحاً . 

)١‏ قال السيداليزدى قدس‌سره في عروته : « ماء غسل المرأة مين الجنابة 
والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه اذا احتاج اليه على زوجها على الاظهر 
لانه يعد جزءاً من نفقتها » . 

والماتن امضى كلام السيد هناك ولم يعلق وفي المقام أفاد خلاف امضاءه 
هناك وعن الشهيد تقريب الوجوب على الزوج . في الذكرى ‏ وعن العلامة 
نسبته الى جماعة » وحكاية التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج وغنائها فعليها 
- عن بعض - واختاره . 
ولايخفى أن ما نحن فيه ليس داخلا في النصوص الخاصة الناصة على الاطعام 
والكسوة وغيرهما لاحظ الباب الاول من أبواب النفقات من الوسائل . 

ولكن لايبعد أن يستفاد الوجوب من قوله تغالى « فا مساك بمعروف(#١)‏ 
وقوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف ( #٭ 7) ۰ 

۲۲۹ /ةرقبلا)١‎ 


؟) النساء / ١‏ 


n. - 


( مسألة ۱۵۹ ) : اذا حرج من بيته بقصد الغسل في الجمام 
فجاء الى الحمام واغتسل ولم يستجضر النية تفصيلا كفى ذلك في 


نية الغسل اذا كان بحيث لوسثئل ماذا تفعل لاجاب بانه يغتسل ' 
أا لو كان يبتحير في الجواب بظل لانتماء النية ل" 


( مسألة ٠٦١‏ ) : اذاكان قاصداً عدم اعطاء العرض للحمامى 
أو كان بنائه علىاعطاء الاموال المحرمة أوعلى تأجيل العوض مع 


عدم احراز رضا الحمامى بطل غسله وان استرضاه بعد ذلك . 


وان شئت قلت ان ما نحن فيه من نفمًا تھا وهی على زوجها واللهالعالم . 


)١‏ اذ قد مر في الوضوء ان اانية المعتبرة في العبادة مسا به يتقوم كون 
الفعل اختيارياً ويكفي في الاختيارية صدوره عن الداع الخاص ولايجب 
الاخطار . 

۲) فان م.ا صدر عنه مع الغفلة عن الاغتسال اما بلاداع فلايكون اختياريا 
أو بداع آخر وعلى كلا التقديرين يكون فاسداً . 

وان شئت قلت : لادليل على كفاية الامتثال وحصوله في هذا الفرض 
فلاحظ . 

#) الظاهر أن الوجه فيه : انه لايجوز التصرف في الماء فيكون غصبيا 
ولاد.كن التقرب بالمبغوض - ولو ظاهراً ‏ . 

لكن لنا أن نقول : بانه لو كان غافلاءن هذه الد قيقة وتمشى منه قصدالةربة 
لم يكن مانع من الصحة . 

وملحض الكلام : أن منشأ البطلان الحكم العقلى ومع غفلة المكلف 


( مسألة ٠١١‏ ) : اذا ذهب الى الحمام ليغتسل وبعد الخروج 
شك في أنه اغتسل أم لابنى على العدم ' ولو علم أنه اغتسل لكن 
شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لابنى على الصحة 9 . 

( مسألة117١)‏ : اذا كان ماء الحمام مباحاً لكنسخن بالحطب 
المغصوب لا مانع من الغسل فيه " . 

( مسألة 17) لايجوز الغسل في حوض المدرسة الااذا علم 
بعموم ا لو قفية أوالاباحة”” نعم اذا كان الاغتسال فيه لاهلها من التصرفات 
المتعارفة جاز 00 

) ينا له 55) : الماء الذى سبلو نه لايجو ز الوضوء ولاالغسل 
لاتتحقق الحرمة في حقه نعم لو كان مقصرأ في المقدمات لتم م1 افيد . 

۱( لاستصحاب عدم الغسل . 

۲( لقاعدة الفراغ . 

#) اذ لم يتصرف تصرفا غصبيا كما هوظاهر . 

ئ( اذ مقتضی الاصل عدم العموم في الوقف ولايعارضه عدم الخصوصية 
فانه لايترتب عليه الجواز الاعلى النحو المثبت . | 

ه) كما هو ظاهر . 

5) اذا لظاهر انه وقف لهم ويكون الاغتسالكالتوضي فلاحظ . 

۷) والوجه فيه ظاهر لايحتاج الى بيان واقامة برهان فلاحظ . 


( مسألة 158 ) : لبس المئزر الغصبى حال الغسل وان كان 
محرما في نفسه لکنه لابو جب بطلان الغسل ( . 


قد ذكر العلماء ( رض ) انه يستحب غسل اليدين امام الغسل 
من المرفقين " ثلاث ” . 


)١‏ اذ غاية ما في الباب أن يكون الاغتسال سبباً للتصرف الغصبى وانشئت 
قلت : مقدمة الاغتسال محرمة لكن حرمة المقدمة لاتقتضى فساد ذيها الامع 
الانحصار فيدخل في با بآخر وخارج عما نحن فيه . 

وصفوة القول : ان الموجب للفساد اتحاد المأمور به والمنهى عن هكى 
يدخل في باب الاجتما ع وليس الامر كذلك فلاحظ . 

؟) ففي رواية ابن أبي نصر فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى 
اصابعك ( *« .)١‏ 

وعن الوافى : (في بعض النسخ : تغسل يديك الى المرفقين » و كيف 
كان لم نجدد ليلا على النحو المذكور في المتنلاحظ نصوص الباب في الباب 
عم و٠۲‏ من أبواب الجذابة من الوسائل والامرسهلفان با بالرجاء مفتوحة في 
المستحباتبمصر عيها فلاحظ . 

م) لاحظ ما رواه الحلبي قال سألته عن الوضوءكم يفرغ الرجل على يده 
اايمنى قبل أن يدخلها في الاناء قال: واحدة من حدث البول وائنتان من حدث 


)١‏ الوسائل الباب غ7 من أبواب الجنابة الحديث :ل 


۳ 


ثم المضمضة ثلاث" ثم الاستنشاق؟ ثلاثا وامراراليد على 
ماتناله من ٠‏ الحسد 7 


الغائط وثلاثمن الجنابة (* )١‏ ومارواه حريز )١24(‏ ومرسل الصدوق (4دم). 
ولايخفى أن على بن السندى لم يوثق ومرسل الصدوق لااعتبار به وحديث 
الحلبى لم تذكر فيه الا اليد اليمنى فلا ينطبى على ما في المتن والله العالم . 

. ) ٤ وقد دل عليها مارواه زرارة قال فيه : ثم تمضمض واستنشق ( ٭‎ )١ 

9) اعله ليس عليه دليل غيرماذ كرفي الرضوىقال: وقد روى أنيتمضمض 
ويستنشق ثلاثاً ( #ده) وقد ادعى عليه الاجماع . 

۳( الظاهر أنه ليس على الترتيب دليل ويدل على اصل eT‏ 
زرارة وقدمر آنفاً . 

. كما في الرضوى فلاحظ‎ )٤ 

ه) يظهر من بعض الكلمات انه اجماعى ويدل عليه ما عن فقه الرضوى 
ثم تمسح سائربدنك بيديك (٭ <) ويدلعليه مارواه عمار بن موسى الساباطى 
أنه سأل أبا عبدالته عليه السلام عن المرأة تغتسل وقدامتشطت بقرامل ولمتنقض 
شعرهاكم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات 
على رأسها وحفنتان على اليمين وحفةتان على اليسار ثم تمريدها على جسدها 

١ الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١ 

؟) نقس المصدر الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدر الحديث : 6 

<( الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث : ه 

ه) مستدرك الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 

5)الحدائق ج ۳ ص : ١١"‏ 
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خصوصاً في الترتيبى '' بل ينبغى التأكد في ذلك وفي تخليل 
مايحتاج الى التخليل ونز ع ألخاتم ونحوه والاستبراء بالبول قبل 
الغسل 7" 
كله ١  (‏ ) ويدل عليه ايضاً مارواه على بن جعفر عن أخيه قال : ويمريده 
على مانالت من جسده ( ٭ ؟) وقد صر ح بعدم وج وب الدلك في رواية 
زرارة ( ٭ ۴) .۰ 

)١‏ لایبعد أن يكون موردالنصوص خصوص الترتيبى وقد نقل عن بعض 
التصريح بالاختصاص . 

۲) ذكر في الحدائق في عداد المستحبات : السادس : تخليل مايصل اليه 
الماء بدون التخليل استظهارآ» الى آخر كلامه وقال ف يالمستمسك : « ولیس له 
دليل ظاهر » ولايبعد أن يستفاد الرجحان من رواية محمد بن مسلم ( * 4 ) 
وحديث جميل (٭ ه) ومثلهما ما في فقه الرضوى ( ٭ 5) 5 

۴) اختلف في رجوب البول واستحبابه على قولين فعن جملة من الأعيان 
القول بالوجوب وعن المشهور الاستحباب وما قيل في وجه وجوبه أمور : 

الاول : قاعدة الاشتغال وفيه : أن موردالقاعدة الاشتغال اليقيني والواجب 
بالدليل هوالغسل ومعالشك في الشرطية يكو نالمرجع البرائة فلاو جه للاشتغال 

+ : الوسائل الباب ۴۸ من أبواب الجتابة الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۲١‏ من أبواتٍ الجنابة الحديث : ١١‏ 

۳) لاحظ ص : ٥۸‏ 

4) لاحظ ص : ٤٤‏ 

ه) الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الجنابة الحديث : ۲ 

١١# : الحدائق ج م ص‎ )١ 


كماأن مقتضى البرائة عدم وجوبه النفسى وماقيل منازوم محافظة غسل الجنابة 
عن طريان المزيل لايرجع الى محصل فان غاية ما فسي الباب بطلان الغسل 
بخرو ب البلل المشتبه فيفرض عدم البولقبل الغسل ومن الظاهر أن هذا لايقتضى 
اشتراط الغسل بالبول قبلهكما أنه لايقتضى وجوبه النفسى . 

الثاني : مارواه ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسنالرضا عليه السلامعن 
غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق ) الى أصابعك 
وتبول ان قدرت على البول (# )١‏ بتقريب : أن قوله عليه السلام : « وتبول » 
ظاهر في الوجوب . 

وفيه : أن الوجوب النفسى خلاف ظاهر المقام فان السياق يقتضى كونه 
من آداب الغسل ولايمكن ابقائه على الوجوب الشرطدى للتساام على صحة 
الغسل ولو مع عدم البول . 

أضف الى ذلك أن جملة من النصوص قد دلت على صحة الغسل ولو 
مع عدم البول غاية الامر ينتقض الوضوء لاحظ مسارواه محمد بن مسلم قال 
وقال أبوجمفر عليه السلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا 
فقد انتقض غسله وان کان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن 
عليه الوضوء ( # ؟) . 

وأمامرسل احمدبنهلال (م)فلااعتبار به والانصا ف أن القولبالاستحباب 
ايضاً بلادليل فان المستفاد من حديث البز نظى بعد ملاحظة حديث ابن مسلم 

١ : من أبواب الجنابة الحديث‎ ۲١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۴١‏ من أبواب الجنابة الحديث : ۷ 


©) نفس المصدر الحديث : ١7‏ 


~٦ م‎ 


( مسألة )١1>‏ : الاستبراء بالبول لبس شرطا في صحةالغسل ١”‏ 


الارشاد الى عدم فساد الغسل بخروج بقية المنى الباقىفي المجرى الا أن يقال: 
بأنه لاوجه لرفع اليد عن ظهور الامرفي المطلوبية فانه ذكر في جملة من آداب 
الوضوء غاية الامر لانلتزم بالوجوب فينبغى الرجحان فلاحظ . 

وأما الاستدلال على الرجحان بالاجماع على رجحانهالمردد بين الوجوب 
والندب » فمد فو ع يعدم حجية الدلالة الا لتزامية ممع سقوط دلالة المطابقة . 

وأما الاستناد بالتسامح فقد قلنا في محله ( )١“‏ بعدم تمامية دليله فلاحظ . 

بقى شيىء : وهو : أنه لو اجنب ولم يازل فهل يستحب أيضأله الاستبراء 
بالبول ام لا ؟ ظاهر كلام الماتن عدم الفرق لاطلاق كلامه ومقتضى اطلاق 
رواية البزنطى عدمالفرق ايضاً فانه عليهالسلام بين أحكام غسل الجنابة والجنابة 
كما تتحقق بالا نزالكذلك تتحقق بالايلاج وحده . 

)١‏ قطعا۔ کما عن المستند ‏ وبلاخلاف أجده بين اصحابنا ‏ كما عن 
الجواهر- ويظهر من بعضهم الاجماع عليه على مسا في بعض الكلمات - 
وتدل عليه النصوص لاحظ حديثابن مسلم (ا؟) وغيره المذ كور فيالوسائل 
في الباب #5 من أبواب الجنابة . 

فان المستفاد من هذه النصوص أن البول قبل الغسل ليس شرطاً لصحة 
الغسل وانما الامر باعادة الغسل من جهة تقديم الظاهر على الاصل فان الظاهر 
أنه بقى من المني شيىء في المجرى لايخر ج الابالبول . 

وربما يقال بوجوب اعادةالصلاة التى صلاها بالغس ل قب لخر وج البلل ‏ كما 


١756-1: من الكتاب ص‎ ١ لاحظ ج‎ )١ 
ه١‎ : ؟) لاحظ ص‎ 


ے٦۷‎ ¬ 


ولكن اذا تركه واعتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنى جرى 
عليه حكم المنى ظاهراً فيجب الغسل له کالمنی ‏ . 
عن الحلى والمنتهى حكاية القول عن بعض أصحابنا وقائله غيرمءروف - كماقيل- 
ويمكن الاستدلال عليه بما رواه محمد يعنى ابن مسلم قال : سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن الرجل يخر ج مناحليله بعد ما اغتسلشيىء قال : يغتسل ويعيد 
الصلاة الاأن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لايعيد غسله ( ٭ )١‏ . 

ومقتضى الجمع بينهذه الرواية وبقيةالرواياتالنفصيل بين كون الخروج 
قبل الصلاة وبعدها بأن يقال: ان كان الخروج قباهافالصلاةباطلة لكونه محكوماً 
بالجنابة وانكان بعدها فلاوجه للاعادة اذا لمفروض أنه لم يتحقق الناقض . 

)١‏ للنصوص منها مارواه الحلبى قال : سثل أبو عبدالله ليه السلام صن 
الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقدكان بال قبل أن يغتسل قال : ليتوضاً 
وان لم يكن بال قبل الغسل فليعدالغسل )٠#(‏ الي غيرها من الرواياتالمذ كور 
في الباب. من أبواب الجنابة من الوسائل الحديث : لمووو١١.‏ 

وفي قبال هذه الروايات جملة من النصوص تعارضها لاحظ مارواه جميل 
بن دراج قال : صسألت أبا عبدالله عليه السلام دن الرجل إصيبه الجنابة فينسى أن 
يبول حتى يغتسل ثم یری بعد الغسل شيثاً أيفتسل أيضاً ؟ قال : لا قد تعصرت 
ونزل من الحبائل ( #د ۳) ومارواه احمد بن هلال ومارواه عبدالله بن هلال 
ومارواه أبو جميلة وما ارسله الصدوق ( # 4) . 


(١‏ الوسائل الباب ىم من أبواب الجنابة الحديث : ه 
؟) الوسائل الباب 5م من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 


©) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


5) نفس المصدر الحديث : ۱۲ و ۱۳ 1١1و"‏ 


ت ړا دس 


سواء استبرأ بالخرطات لتعذرالبول أم لا الا اذا علم بذلك 
أوبغيره عدم بقاء شيء من المنى في المجرى” . 
( مسألة ۱۹۷) : اذابال بعدالغسل ولم يكنقدبال قبله لم تجب 
اعادة الغسل وان احتمل خرو ج شيىء منالمنى مع البول 7" . 
( مسألة )١158‏ : اذادار أمرالمشتبه بي نالبول والمنى فان کان 
متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معأ “ . 
ولكن هذه الروايات ضعيفة سند فان علي بن السندى ل-م يوثق واضمار 
ابن هلال لاعتبار به ومثله مرسل الصدوق كما أن عبدالله بن هلال ومفضل بن 
صالح لو يوئقا ذلا تصل النوبة الى الجمع أو الترجيجكما هوظاهر . ٠‏ 
)١‏ لاطلاق الروايات وعدم مقيد لها . 
)١‏ اذليس الحكم با عادة الغسل حكما تعبدياً بل منجهة احتمال خروج 
المني الباقيفيالمجري ومع عدمالاحتمال والقطع بعدمەلاموضو ع للاحتياط. 
۳) فان مقتضى الاصل عدم الخروج بل يمكن أن يقال : يعدم الوجوب 
حتى مع العلم بالخروج لكن مع استهلاكه فسي البول بحيث لايصدق على 
الخار ج الا عنوان البول اذ عليه يكون الموضوع منتفياكما أنه لايترتب على 
المذى الخارج حكم البول ولو مع العلم به لكن مع استهلاكه فسي المذى 
غ) تتصور للمسألة صور : الاولى : ما لو لم يستبرأ من المنى بالبول بان 
اغتسل ثم أحدث بالا صغر وتوضأً فخرج بلل مشتبه بين الامرين والظاهر أنه 
يحكم عليه بكو نه منياً بمقتضى النصوص المتقدمة . 


> ۹ = 


© © ٠ ٠ e © ٠ ٠ e © e ٠ ٠ © © ٠ 


الثانية مالو استبرأ بالبول مسن المني واغتسل ثم أحدث بالا صغربأن 
بال ولم يستبرأ بالخرطات وتوضأً ثم حرج بال مردد بين الامرين وااظاهر أنه 
محكوم بالبولية بمقتضى الن ص الخاص وهو مارواه سماعة في حديث قال :فان 
كان بال قبل أن يغتسل فلايعيد غسله ولكن يتوضاً ويستنجى ( ٭ )١‏ . 

فان مقتضى هذهالرواية أنه لوبال بعدالجنابة ثم اغتسلثم حرج بلل «شتبه 
بين البول والمنى يجب عليه الوضوء ويحكم على الخارج بالبولية . 

الثالثة : مالو بال بعد المني قب لالاغتسال واستبرأ بالخرطات ثم اغتسلثم 
أحدث بالا صغر ثم توضأثم خر ج بللمشتبه بين البول والمني وفيهذهالصورة 
يمكن أن يقال : بأن مقتضى العلم الاجمالى الجمع بين الغسل وااوضوء فان 
مقتضي اصالة عدم تحقق الجنابة وعدم كون المردد منيا » عدم وجوب الغسل 
كما أن أصالةعدم كونه بولا » عدم وجو ب الوضوء فيج بالجمع ببن الامرين. 

وفي المقام اشكال وهو : أن مقتضى اطلاق مادل على بولية الخارج فيما 
يال بعد الجنابةكون المردد بولا فان مقتضىةقوله عليه السلام في رواية سماعة 
وغيرها » أن الخارج محكومبالبولية ولومعالاستبراءبالخرطات ولاوجهلحمل 
النصوص على صورة عدم الاستبراء بالخرطات وأما مادل على عدم كو نالخارج 
بولا بعد الخرطات فليس ناظراً الى صورة دوران الامربين كون الخارج بولا 
أو منياً كي يقال :بالتعارض بين الدليلين لاحظ مارواه عبدالملك بن عمرو عن 
أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبول ثميستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال : 
اذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمزما بینهماثم استنجى 


٠: من أنواب نواقض الوضؤءالحديت‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


ڪات 


وان كان محدثاً بالاصغر وجب عليه الوضوء فقط ' . 
( مسألة 1654 ) : يجزى غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما 


فان سال حتى يبلغ السوق فلايبالي ( * )١‏ . 

ومارواه حفص بن البخترى عن أبي عبدالته عليه السلام في الرجل يبول 
قال : ينترة ثلاثاً ثم ان سال حتي يبلغ السوق فلايبالي ( # ۲) . 

ومارواه محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم 
يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فان 
حرج بعد ذلك شبىء فليس من البول ولكنه من الحبائل ( * ”) . 

فان هذه النصوص ليست ناظره الىصورة دورانالامر بين البول والمنى 
والاكيف يمكن أن يقول الامام عليه السلام : « لايبالي » فعليه نقول : مقتضى 
تلك النصوص الحاكمة بعدمكون الخارج منياو كونهابولا بشرط تحققالبول 
قبل الغسل » الالتزامبالبو لية ولو مع الاستبراء بالخرطات نعماذا حر ججالمردد 
بين الامربن ابتداء وبلاسبق الجنابة مع ااتطهر تم ما أفاده في المتن ظاهراً 
والله العالم . 

)١‏ مما ذكرنا ظهر أنه لابد من التفصيل فانه مع سبق الجنابة وعدمالاستبراء 
بالبول يحكم على المشتبه بکونه منیا حتى مع فرض كونه محدثاً بالاصغر نعم 
لو كان الخار ج المشتبه ابتدائيا يكون الامركما ذكره في المتن فلو كان محدثاً 
بالاصغر يبنى على عدم تحقق الجنابة بالاستصحاب . 

۲ من أبواب نواقض الوضوها لحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث :7 

*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۲ 


= إ۷ 


اشترط به , 


. هذا مورد انفاق الاصحاب قديما وحديثا كما في بعض الكلمات‎ )١ 
. وعن جملة من الاعاظم : أن عليه الاجما ع محصلا ومنقولا مستفيضاً‎ 

ويدل على المطلوب قوله تعالي : « يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم اأسى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الدرافق وامسحوابرؤسكم وارجلكم 
الى الكعبين وان كنتم جنبأفاطهروا » ( * )١‏ فان الاية قسمت المحدث الى 
الجنب وغيره وأوجبت الغسل علىالاول والوضوء على الثاني والتقسيمقاطع 
للشركة . 

وتدل على المدعى أيضاً جملة من النتصوص منها مارواه زرارة عن أبي 
عبد الله عليها لسلام وذ كر كيفية غسل الجنابة فقال: ليس قبله ولابعده وضو( ۲) 
ومنها غيره المذكور في الوسائل في الباب 84 من أبواب الجنابة . 

نعم مارواه أبو بكر الحضر مي عن أبي جمفرعليه السلام قال : سألته كيف 
أصنع اذا أجنيبت ؟ قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ام 
افتسل ( ٭# ") يقتضي وجوب الوضوء . 

وفيه : اولا : ان الحديث ضعيف بالحضرمي فأنه لم يوثق. وثانيا : لنا أن 
نقول : ان مادل على عدم الوجوب موافق لاطلاق الكتاب فان مقتضاه عدم 
وجوب الوضوء مع الغسل . 

وثالثا: لايبعد أن يكون محمولاعلى التقية حيث نقل بأن جملة منهم قائلون 

۷ / ةدئاملا)١‎ 

۲: من أبواب الجنابة الحديث‎ ۳٤ الوسائل الباب‎ )١ 


۳) نفس المصدر الحديث ٦:‏ 


¬ لزت 


( مسألة )17٠١‏ : اذاخرجت رطوبة مشتبهة بعدالغسل وشك في 
أنه استبرأ بالبول آم لابنى على عدمه فيجب عليه الغسل ٠‏ 

( مسألة 17١‏ ) : لافرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين 
أن يكون الاشتباه يعد الفحص والاختبار وأن يكون لعدم امكان 
الاختبار من جهة العمى أوالظلمة أونحو ذلك 9 . 


بوجوب الوضوء مبع الغسل ويظهر من حديث حكم بن حكيم قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن غسل !اجنابة الى أن قال : قلت : ان الناس يقولون : 
يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : وأى وضوء أنقى من الغسل 
وأبلغ ( × ١‏ ) أنهم قائاون به فان الناس هم المخالفون كما في الحدائق - . 

وأما حديث محمد بن ميسر قال : سألت أباعيدالله عليه السلام عن الرجل 
الجنب ينتهى الى الماءالقليل في الطريق ويريد أن يغتلمنه وليس معهاناء يغرف 
به وبداه قذرتان قال: يضع يده ثم ( وخ ل) يتوضاثم يغتسل (٭۲) فهوضعيف 
بابن ميسرمضافاً الى أن ما ذكر يجري فيه أيضأ فلاحظ . 

أضف الى ذلك كله أن الامرمن الواضحات بحيث يعرفه كل من له أدنى 
حبر ة ومعرفة بالحكم الشرعى والسيرة جارية عليه فلااشكال ولا كلام . 

)١‏ لاستصحاب عدم البول وقد مرأنه مع عدمه يكون مقتضى النص أن 
يحكم عليه بکونه منیا . 

؟) لاطلاق الادلة فان مقتضاه ثبوت حكمها و لومع عدم امكان الاختبار 

) 6: نفس المصدد الحديث‎ )١ 

9) الوسائل الباب ۸ من أبواب الماء المطلق الحديث : ه 


ب ¬ 


( مسألة ٠۷١‏ ) : لوأحدث بالاصغر في أثناء الغسل من الجنابة 
استأنف الغسل ١‏ . 


اذلادليل على التفصيل . 

)١‏ قال السيداليزدي قدس‌سره في عروته : « الاقوی‌عدمالبطلان نعم يجب 
عليه الوضوء بعده » ونسب هذا القول الى جملة من الاعاظم . 

ويمكن أن يقال في وجهه : ان مقضى ادلة وجوب الغسل ء دم مانعية 
الحدث الاصغر وعدم اشتراط الغسل بعدمه واحتمال الانتاض محكوم باصالة 
عدمه بل يمكن أن يقال : بان نفس أدلة وجوب الغسل تنفى احتمال الانتقاض 
فان اطلافها يقتضي العدم وأماوجوب الوضوء بعد الغسل فاعموم دليل وجوبه 
وثبوته باسبابه والمفروض تحقق سبيه . 

ان قلت : لااشكال في عدم وجوب الوضوء لكل حدث ولا أثر للناقض 
المسبوق بمثله » ويعبارة اخرى : الاثرللناقض السابق فالمحدث بالجنابةلايؤثر 
في حقه الحدث الاصغر حصوصا فيما اذا بال قبل الغسل فان البول في الاثناء 
كالبول بعد البول الذي لااثر له بلاكلام . 

قلت : يرد عليه النقض بالحدث أثناء الوضوء فان الكلام هو الكلام وهل 
يمكن الالتزام بعدم قدحه ؟ كلا . 

وأما الحل فبان مادل على ناقضية البول للوضوء يدلعلى ناقضيته لكل جزء 
منه ولايختص نفضه بالجزء الاخير . 

وصفوة القول : ان مقتضى اطلاقالادلة صحة الغسل وعدمفساده بوقوع 


الاصغر في أثنائه وأما وجوب الوضوء فلاطلاق دليله وثبوته بأسبابه ولاينافيه 


e e e e © e 


مادل على عدم الوضوه مع الغسل لان تلك الادلة ناظرة الىأنالحدث السابق 

على الغسل يرتفعبالغسل ولايحتاج الى ضم الوضوء اليه وأما الحدث الواقع 
في الاثناء فلاتكون تلك الادلة ناظرة اليه كما أنها لاتكون ناظرة الى الحدث 
الواقع بعد الغسل . 

والحاصل : أنه لايمكن الالتزام بصحة الغسل وعدم وجوب الوضوء معه. 
فالنتيجة : عدم بطلان الغسل بالحدث في أثنائه كما لو أحدث بعده ووجوب 
الوضوء للحدث الواقع في الاثناء . 

وفي قبال هذا القول » قول آخر وهو بطلان الغسل بالحدث الواقع في 
أثنائه ويلزم استثنافه والاكتفاء به ونسب هذا القول الى جملة من الاعيان بل 
قيل : انه المشهور واختار الماتن هذا القول . 

ووجه ماأفاده : انالمستفاد من‌الاية الشريفه ( * ١‏ ) بحكم التقسيم انقسام 
المكلف الى قسمين ولاثالث فان المكلف اذا قام ال ىالصلاة ولم يكن متطهراً 
فاما يكون جنبا فيجب عليه الغسل واما غير جنب فيجب عليه الوضوء وعليه 
لايمكن فرض مكلف يجبعليه كلا الامرين وحيث انه لايمكن الالتزام بكفاية 
الوضوء لنقصان غسله يجب عليه الغسل ومن الظاهر أنه لايمكن الالتزام بكفاية 
الغسل الواقع في أثنائه الحدث اذالحدثيرفم أثر الغسللاطلاق دليله كمامرآنفا . 

واستدل أيضاً على المدعى بمارواه الصدوق عن الصادق عليهالسلام قال: 
لابأس بتبعيض الغسل تغسليدك وفرجك ورأسك وتؤخرغسل جسدك الى وقت 
الصلاة ثم تغسل جسدك اذا أردت ذلك فان أحدثت حدثأ من بول أو غايط 


)١‏ لاحظ ص : باب 
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أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من 

أو له (٭ ١‏ ) ومثله ما عن فقه الرضا ( ٭ ۲ ) ونحو هماما عن الهداية التى 
قيل :انها من متون الاخيار » وباستصحاب الحدث . 

وفي مقابل هذين القولين قول ثالث وهو وجوب اتمام الغسل والاكتفاء 
به ونسب هذا القولأيضاالى جملة من الاعاظم واستدل عليه بأن مقتضى الادلة - 
كما مر عدم بطلان الغسل بالحدث الواقع أثنائه هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى أن الحدث الاصغر لايؤثر مع الجنابة وبمادل من النصوص على عدم 
حاجة الي الوضوء ممع غسل الجنابة وبمادل على جواز التفريق بين أجزاء 
الغسل وجواز فصل الزمان الطويل بينها لاحظ مارواه ابراهيم بنعمر اليمانى 
عن أبي عبدالته عليهالسلام قال : ان عليا عليه السلام لم يربأساً أنيغسل الجنب 
رأسه غدوة ويغسل سائر جسدهعندالصلاة (#دم ) ومارواه محمد بن مسلم(+«4) 
والحال أن العارة تقتضى وقوع الحدرث الاصغر فيستفاد من ذلك الدليل عدم 
بطلان الغسل و كفايته وهذا هو المطلوب . 

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه لايبعد أنيكو نالقول الثالث خيرهابتقر يب 
أن مقتضى اطلاق النصوص الدالة على الغسل عدم بطلانه بوقوع الحدث 
الواقع في أثنائه ولامجال لاستصحاب الحدث مع اطلاق الادلة مضافاً الى عدم 
جريان الاستصحاب في الحكم الكلى وأما النصوص المشار اليها فضعيفة سنداً 
)١‏ الوسائل الباب ۲۹١‏ من أبواب الجنابة الحديث : 4 
؟) المستدرك الباب ٠١‏ من أبواب الجناية الحديت : ١‏ 
۳) الوسائل الياب ۲۹ من أبواب الجنابة الحديث : ۳ 


) لاحظ ص : 59 


٠ © . o ٠ © هة‎ © ٠ ® ٠ 00 0 ٠ 


فلا يعتد بها ولاوجه لقياس المقامبوقو عالحدثالاصغرأثناء الوضوء فانمقتضى  ٠‏ 
دلبل وجوب الوضوء بعد البول بطلانه بالبول الواقع في أثنائه وأما في المقام 
فقد ذكرنا أن اطلاق الدليل يقتضى صحة الغسل . 

فالنتيجة : ان الغسل صحيح والمستفاد من الاية الشريفة ( ١‏ ) تقسيم 
المكلف الى قسمين ولاثالث والمفروض أنالمكلف يجب عليه الغسلفلايجب 
عليه الوضوه ولادليل على زوال أثر الجزء المتحةق بالحدث الاصغر الواقع 
أثنائه فان المتطهر لوأحدث بالاصغر يجب عليه الوضوء وأما الجنب فلايجب 
عليه الا الغسل . 

وبتعبير آخر : أن المجنب لايؤثر في حقه صدور الحدث مطلقا ولامجال 
لان يقال: ان الحدث بزيلاثر الغسل بعده فكيف لايزيله أثنائه ؟ فانه يقال : ان 
الحدث مؤثر بالنسبة الى المتطهر واماالمجنب فلا أثر للحدث بالنسبة اليهمضافاً 
الى أن ما ذكر ناه مستفاد من الايه فان المستفاد منها انالمحدث بالاصغريتوضاً 
والمحدث با الاكبريغتسل وقلنا : ان التقسيم قاطع للش ركه والمكلف في المقام 
مجنب ولذا لايجوز له أن يباشر مايكون حراماً على المجنب كمس الكتاب 
ورغدول المسجد وغيرهما . 

قالحق هو القول الثالث وعلى فرض الاغماض عنه الرجحان مع القول 
الاول لما قلنا من عدم وجه لبطلان الغسل . 

ولايخفي أن مادل على جواز التفريق لايقتضى صحة القو لالثالث اذدليل 
النفريق انمايدل علىعدمبطلان الغس ل بالحدث وأماعدم وجو ب الوضوء فلانستفاد 


6 لاحظ ص : ۷۲ 


والاحوط استحباباً ضم الوضوء اليه " . 

( مسألة )١۷۴۳‏ : اذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحد ث الاصغر 
أتمها وتوضأ " ولكنه اذا عدل عن الخسل التر تيبى الى الارتماسى 
فلاحاجة الى الوضوء " الافي الاستحاضة المتوسطة © . 

( 175 مسألة ) : اذا أحدث بالاكبر في أثناء الغسل فان كان 


همه . 

)١‏ بماذكرنا ظهر أنالاستئناف وضمالوضوء اليه من حي ثالمجمو عمو افق 
للاحتياط ولااشكال في حسنه وأما الصناعة فتقتضى ماذكرناه . 

؟) أما على القول بعدم اغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء فالامر ظاهر 
فانه لاريب في وجوب الوضوء وأما على القول بالاغناء فماأفاده منالوجوب 
على القاعدة فان مقتضى وجو بالوضوء بالحدث وجوبهيلافرق بين وقوعه بعد 
انغسل وأثنائه والفارق بين المقام وما تقدم أن المستفاد من الاية الشريفة تقسيم 
المكلف الى قسمين وحيث ان المفروض كونالمكلف جنياً يجب عليه الغسل 
ولابجمع بين الامرين . 

)٣‏ اذ مادام لم يتم الغسل لامانع من تبديله بفرد آخر هن المأموربه فلو 
بدل وعدل منه الى الارتماسى كفى عن الوضوء اذ المفروض أنه اغتسل عن 
الاكبر ولم يقع أثنائه حدث أصغر فلاوجه لضم الوضوء اليه ان قلنا : ان كسل 
غدل يجزئ'عن الوضوء ولا يختص بغسل الجنابة . 

) بناء على عدم كفاية غسل الاستحاضة المتوسطة عن الوضوء ونتعرض 
لوجهه عند تعرض الماتن للمسأله ان شاء الله تعالى فانتظر . 
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مما ثلاللحدث السايق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء 
غسله فلااشكال في و جوب الاستئناف'. وان کان مخالفاً له فالاقوى 
عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالاخر '" ويجوز الاستئناف بغسل واحد 
لها راسا . 

وأما في الترتيبى فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو 
المأمور به واقعا “ ولايجب الوضوء بعده في غير الاستجاضة 


. عن كشف اللثام الاتفاق عليه والامر واضح كما في المتن‎ )١ 

؟) فان مقتضى اطلاقالادالة كما ذكرنا- عدم حص ول خلل بحدوث حدث 
آخرفي الاثناء نعم لو كان حديث عرض المجالس (* )١‏ حجة لكان دليلا على 
الاخلال فانه يهم منه أن وقو ع الحدث على الاطلاق يفسد الغسل بدعوى أن 
العرف يفهم عدم الفرق بين أنواع الحدث لكن الحديث ضعيف سنداً وما عن 
من بعضدعوى الاجما ع على بطلانغسل الجنابة بدخولالحدث أثنائه لايعتنى به 
اذغايته اجماع منةول ولايكون حجة . 

م) اذلا اشكال في تبدي ل أحد فردىالتخييرىبالاخر مادام لم يحص لالفراغ 
وءن ناحية اخرى يكون مقنضى دليل التداخل جوازه فلامانع من الاستئناف 
ويقصد بهكليهما كمافيالمتن ‏ ولو قلنابأن التداخل عزيمة يجب‌الاستئناف . 

)٤‏ الوجه في هذا التعبير الترديد في أن الواجب قصد رفع الحدثالسابق 
الذي غ--ل منه بعض أعضائه واللاحق من أول الغسل أو أن الواجب قصد 

غسل الجزء المغسول ثانياً من الحدث اللاحق وقصد المجموع في الباقي لكنه 


۷٥: لاحظ ص‎ )١ 
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المتوسطة ‏ . 
( مسألة ۱۷۵ ) :اذا شك في غسلالرأس والرقبة قبل الدخول 
في غسل البدن رجع وأتى به '" وان كان بعد الدخول فيه لم يعتن 
ويبنى على الاتيان به على الاقوى ‏ وأما اذا شك في غسل الطرف 
الايمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسلالطرف الايسر(؛ 


لاوجه لهذا الترديد مع الجزم باانسبة الى الارتماسى بل لنا أن نقول : انه لا 
دليل على جوازالتداخل بالنسبة الى بعض الاجزاء فاندليل التداخل ان كانشاملا 
لمثل المقام فلابد من قصد الجميعمن أولالغسل وان لميكنشاملا فلاموضوع 
للبحث فلاحظ . 

)١‏ فان الماتن يرى اجزاء كل غسل عن ال-وضوء غير غسل الاستحاضة 
المتوصطة كما مرو لذاحكمبالاجزاء فيغيره والكلام في الاجزاء وعدمه مو كول 
الى تلك المسألة ونتعرض ان شاءالله تعالى لماهوالحق فيها عندتعرض الماتن 
لها فانتظر . 

؟) لاستصحاب عدم الاتیان به ولامقتضى للحكم بالتحقق . 

م) فان الماتن يرى اختصاص المنع المستفاد من النص الخاص بالوضوء 
فلايرى مانعاً من الاخذ بقاعدة التجاوز الجارية في جميع الموارد بمقتضى 
دليلها ولكن الاشكال تمام الااشكال في عدم تمامية دليلهافانا ذكرنا في محله أنه 
لادليل على قاعدة التجاوز بنحو الاطلاق وانما لنصوص ال واردة دالة على 
اعتبار قاعدة الفراغ نعم يستفاد من جملة من النصوص اعتبار قاعدة التجاوزفي 
خصوص بعض أجزاء الصلاة وتفصيل الكلام حارج عن حوصلة المقامفراجع 
ماحققناه هناك تصدق ماذ كرناه . 

۽) الوجه فيه أنه يرى اشتراط جريان الةاعدة بالدخول في الغير المترتب 


ا 


( مسألة 1 ) : اذا غسل أحد الاعضاء ثم شك فى صحته 
وفساده فالظاهر أنه لايعتنى بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في 
غسل العضوالاخر أمكان قبله ' . 

( مسألة ۷ ) :اذا شك في غسل الحنابة بنى على عدمه ° 
واذا شك فيه بعد الفراغ مسن الصلاة واحتمل الالتفات الى ذلك 
قبلهافالصلاة محكومةبالصحة”"لكنه يحب عليه أن يغتسل للصلوات 
الاتة ° . 

ھا اذا لويصدرمنه الحدث الاصغر يعد الصلاة والاوجب عليه 

الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت اعادة الصلاة ايضاً اذا كان 


الشرعي وحيث انه لايرى ترتها شرعياً بين الا يمن والايسرفلايكتفيفي جريان 
القاعدة بالدخول في الايسر وقدمر منا أن الترتيب بينهما شرط . 

)١‏ والوجه فيه : أن الشك في صحة الموجود موضوع لفاعدة الفراغ 
ولايشترط في جريانها الدخول في الغير والامر كما أفاده وقد ذكرنا في محله 
أن مقتضى النصوص اعتبار قاعدة الفراغ واشتراط جريانها بالدحول في الغير 
وان كان مستفاداً من بعض تلك النصوص لكن نتيجة الجمع بين الروايات عدم 
الاعتبار فراجع ما ذكرناه هنا واغتنم ماحققناه . 

؟) لاستصحاب عدم الاتيان به . 

م) لجريان القاعدة فان مقتضى قاعدة الفراغ صحتها . 

)٤‏ اذ قاعدة الفراغلاتثبتاللوازم وبمقتضى القاعدة الاوايةلابد من احراز 
الطهارة ومقنضى الاصل عدم تحققها فلابد من الاغتسال للصلوات الاتيه . 


ارات 


الشك في الوقت ' وأما بعد مضيه فلاتجب اعادتها " واذا علم 
اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاتهأوغسله وجبت عليه اعادة الصلاة 
Ey‏ 

( مسألة 178) : اذا اجتمع عليهاغسال متعددة واجبة أومستحبة 
أوبعضها واجب وبعضها مستحب فقدتقدم حكمها فىشرائطالوضوء 
فى المسألة ( ٠١9‏ ) فراجم © . 

)١‏ للعلم الاجمالى بأنه امايجب عليه أنيعيدالصلاة المأتى بها بعد الغسل 
ان لم يغتسل أويجب عليه الاتيان بالصلاة اللاحقة معالوضوء فلابد منالجمع 
بين أمور ثلاثة . 

؟) يظهر من الماتن أن الجمع بين الغسل والوضوء لازم على الاطلاق 
وأما اعادة الصلاة السابقة ففيها تفصيل بين كون الشك في الوقت أو بعد مضيه 
ولم يظهر لى وجهه اذ طرف العلم الاجمالدى الموجب للتنجز اعادة الصلاة 
السابقة ومع قطع النظر عنه لايكون وجه للاحتياط اذا لشك في بقاء الجنابة 
والاستصحاب يقتضى يقائها ويكفى الغسل وحده . 

فالذي يختلج بالبال أن لايفرق بين كون الشك في الوقت أو بعد مضيه 
غاية الامر اذاكان في الوقت يكون طرف العلم وجوب الاعادة واذاكان بعد 
مضيه كان طرفه وجوب القضاء فلاحظ . 

۳) والوجه أن بطلان الصلاة قدر متيقن فلا مانع من جريان القاعدة في 
الغسل . 

. وقد تقدم مناشرح المتن ومستند الحكم فراجع‎ )٤ 


= AY = 


( مسألة ۱۷۹ ) : اذا كان يعم اجمالا أن عليه اغسالا لكنه 
ا ما ت كنيد أن يتمد جيم ها عل راذا ات 
المعين كفى عن غير المعين'' واذا علمأن فى جملتها غسل الجنابة 
وقصده فى جملتها أوبعينه لم يحتج الى الوضوء بل الاظهر عدم 
الحاجة الى الوضوء مطلقا “ . 
)١‏ قد تقدم في المسألة.المشاراليهاجو از الا كتفاء بغسل واحد لحقو قمتعددة 
فراجع تلك المسألة . 
؟) كما مر في تلك المسألة فراجع . 
) اذ لا وضوء مع غسل الجنابة . 
) وقع الكلام بينهم في كفاية غسل غير الجنابة عن الوضوء وعدمهاذهب 
الى الثانى جل الاصحاب ‏ حسب نقل الحدائق ‏ وقال : « ذهب المرتضى الى 
الاول » واختاره أيضاً . 
استدل على الثاني بقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنواذاقمتم الى الصلاة 
فاغساو او جو هکم وأيديكم الى المرافق واسحوابرئومسكم وارجلكم الى الكعبين 
وانكنتم جنباً فاطهر وا( # )١‏ . 
بتقريب : ان المستفاد من الاية الشريفة أن كل محدث لابدله من الوضوء 
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يغتسل لغير الجنابة وعدمه انماالخارج من 
العموم صوص الجنب . وهذا التقريب لابأس به ان لم يتم ولم يقم على 
الكفاية دليل . 
واستدل عليه أيضاً بجملة من التصوص منها ما أرسله ابن أبي عمير عن 
)١‏ المائدة/۷ 


ما 


٠ ٠ ٠ ® e e. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ê e ۵ 


أبي عبدالله عليه السلام قال : كل غسل باه وضوء الاغسل الجنابة ( ج (۱١‏ 
وهذه اارواية تامة دلالة على المدعى اكنها مخدوشة سنداً بالارسال وكون 
المرسل ابن أبسي عير لايفيد كما حقق في محله راجنع معجم الرجال لسيدنا 
الاستاد . 

ومنها : مارواه حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عد الله عليه السلام قال : 
في كل غسل وضوء الاالجنابة ( + ۲ ) . وهذه اأرواية أيضاً تامة دلالة اكنها 
محخدوشة سنداً اذ الرواي عنه عليه السلام مردد بين حماد وغوره ونقل ااملامےة 
قدس سره الرواية في المختلف مستنداً الى الامام عليه السلام وعدم ذكر « أو 
غيره » يمكن أن يكون ناشةأ من الاشتباه ولسذا ‏ على حسب نقل الحدائق ‏ 
رد الرواية صاحب المدارك بالضعف . 

ومنها : مارواه على بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : 
اذا أردت أن تغتسل للجممة فتوضاً و( ثم خ ل ) اغتسل ( + #) وهذه الرواية 
أيضاضعيفة بسليمان فانه لم يوئق. وتعبير الحدائقباالصحيحةعن الر وايةالمذ كورة 

ومنها:ماعن الفقه الرضوى:« والوضوءفي كلغسلماخلاغسل الجنابة (*4#). 
المدعى. واستدل على القولالاولبجملة منالنصوص أيضاً منها مارواه حكم بن 

۲ : نفس المصدر ا لحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )" 


۳ : فقه الرضا ص‎ )٤ 


ت 


فى غير الاستحاضة المتوسطة ' . 


المقصد الثانى غسل الحيض 
٠ . . 5 "7‏ (5 
وفيه فصول : الفصل الاول فىسببه وهو خرو ج 2 الحيض 
حكيم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام ء-ن غسل الجنابة الى أن قال : قلت : 
ان الناس يقولون دتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : واي وضوء 
أنقى من الغسل وأبلغ ( يد ١‏ ) . فان المستفاد من هذه الرواية أن الغسل مطلقا 
قى من الرضوء وأبلغ ١‏ 
ومنها جملة أخرى من النصوص لاحظ جمييع أحاديث الباب ۳۳ من أبواب 
الجنابة في الوسائل . 
والظاهر أنه لايبقى مجال للترددد بعد ورود هذه الروايات الواضحة من 
حيث الدلالة وسندبعضها وان كان مخدوشاً لكن في المعتبر منها غنى و كفاية . 
فالحق‌ما أفاده في المتن : من أن كلغسل كغسل الجنابة منهذه الجهة فلاحظ . 
١)كما‏ صرح بالوجوب في بحث الاستحاضة ونتعرض لشرح المتنهناك 
انشاء الله تعالى تفصيلا 1 
ومجمل الكلام : أنالفارق هوالنصلا<ظ مارواه سماعة قال: المستحاضة 
اذا ثقب الدم الكرسف اغتسات لكل صلاتين وللفجر غسلا وان لم يجز الدم 
الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة (٭ ۲ ) . 
۲( ان الماتن يرى عدم تحقق الحيض قبل الخروج وان حدوثه يتوقف 
)١‏ الوسائل الباب 4 من أبواب الجنابة الحديث : 4 
6 الوسائل الباب الاول من أ بو اب الاستحاضة الحديث : > 


همد 


الذى تراهالمرأة فىزمان مخصو ص غالبا سواء حرج من الموضع 
المعتاد أم من غيره ”” وان كان خروجه بقطنة " . 

واذا انصب من الرحم الىفضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا 
ففی جريان حكم الحيض عليه اشكال وان كان الاظهر عدمه (؛ 


)١‏ في مقابل اانادر فانه يمكن أن تراه قبل البلو غ كما أنه يمكن أن تراه 
بعد اليأس بل في الغالب لاتراه أولالبلو غ غالباً كماأن كثيراً إنقطع قبلاليأس. 

(Y‏ ماذ كر ناه في برحث تحدق الجنابة بحرو جح المني جار في المقام وقانا 
هناك : ان شمول الدليل لکل حار ج حتى بالوسائلالمتداولة في العصورالاخيرة 
محل الاشكال لكن لايختص ترتب الحكم بخصوص الخارج من الموضع 
المعتاد فانه حلاف الاطلاق ومفمتضأه عدم الفرق 5 

وصفوة القول : أن ترتبالحكم تابع للصدق العرفي ومع الشك لايترتب 
الاثر كما هو مقتضى الصناعة . 

م) لان الميزان خروج المدم في تحةق الحيض ولافرق في خروجه بأي 
نحو كان . 

)٤‏ الاشكال ناش من أنه يكفى لبقاء الحيض بعد تحقفه كونه في فضاء 
الفرح بالنصوص والأجماع 4 قيشر ب دعو ی الا كتفاء ره في الحدوث لعدمالفرق 
بين اليقاء والحدوث والتزمبه بعض الاجلة ‏ علىما نمل عنه - ولكن الانصاف 
أن الجزم بالحكم لايمكن فان الميزان في الحكم الشرعى غير معلوم عندنا 


- A٦ - 


ولااشكال فى بقاء الحدث مادام باقيا فى باطن الفرج ‏ . 
9 مسألة ۱۸۰) :اذا افتضت البكرفسال دم كثيروشك فى أنه 
من دم الحيض أومن العذرة » أومنهما أدخلت قطنة " . 
فالاظهر عدمه كما فى المتن فلاحظ . 

)١‏ كما تدل عليه أحاديث الاستبراء لاحظ مارواه محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: اذا أرادت الحائ ص أن تغتسل فلتستدخل قطنة فان خر ج 
فيها شيىء من الدم فلاتغتسل وان لم ترشيئأ فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة 
فلتوض ولتصل ( د ١‏ ) » وغيرها من الرواياتالواردة في‌الباب ۱۷ منأبواب 
الحيض من الوسائل . 

)كما تدل عليه رواية خلف بن حماد الكوفي قال : دخلت على أبسي 
الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنىفقلت له : ان رجلا منمواليكتزوج 
جارية معصراً لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لايتقطع نحواً من 
عشرة أيام وأن القوابل اختلفن في ذلك ففال بعضهن : دم الحيض وقال : 
بعضهن: دمالعذرة فما ينبغى لهاان تصنع؟ » الى أنقال : ثمقال : تستدخل القطنة 
ثم تدعها ملياً ثم تخرجها اخراجاً رقيقاً فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من 
العذرة وان كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض ( #« ۲ ) . 

ومثلها في الدلالة على المدعى ما دو و ا 
عليه السلام عن رجل افتض امر أته أو أمته فرأت دماءاً كثيراً لاينقطع عنهايوماً 
كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف فان حرجت‌القطنة مطوقة بالدم 
)١‏ الوسائل الباب ٠۷‏ من أبواب الحيض الحديث ١٠:‏ 


*) الوسائل الباب ۲ من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 


A - 


وتركتها مايا" ثم أخرجتها اخراجاً رفيقاً" فان كانت مطوةة 
بالدم فهو من العذرة " وان كانت مستنقعة فهومن الحيض 2 

فانه مسن العذرة تغتسل وتدسك معها قطنة وتصلي فان حر ج الكرسف منغمساً 

بالدم فهو من الطمث ( + .)١‏ 

ومثلهما في الدلالة على المدعى مارواه خلف بنحماد أيضاً ( * ۲ ) . 

)١‏ قال سيد العروة فيها : « والصبر قليلا» والظاه رأنالحق ماأفاده الماتن 
فان المذكور في حديث الخاف عنوات الملى ومعناه المكث الظويل والمطلق 
من النصوص يقيد به كما هو الميزان فلاحظ . 

؟) كماصرح بالرقيق في الرواية . 

م) كما نص عليه في النصوص ومعه لامجال لما عن الاردبيلي قدس سره 
من الرجوع الى الصفات . 

ع) هذا هوا لمحكي عن الاكثر . على ما قيل ‏ وعن جملة من الاعيان 
الاقتصار على الحكم بالعذرة ممع التطوق فانه ظاهر في التأمل في الحكم 
بالحيض للانغماس والظاهر أنه لاوجه له أما مع دوران الامر بين العذرة 
والحيض فهو القدر المتيقن من نصوص الباب وأما معاحتمال غيرهمافالامر 
أيضاً كذلك لاطلاق حديث زياد . 

بل يمكن أن يقال : بدلالة حديث خلف على المدعى لان الرجوع الى 
القوابل يمك نأن يكون من‌باب تحصيل العلم بالحال منقولهن لامن‌باب حجية 
قولهن كى يقال : الامر دائر عند هن بين الامرين والامام عليه ااسلام بين حكم 
هذه الصورة فانهلادليل على اعتبارقولهن بلالدليل قائمعلى خلافه فان الرجوع 

۲) نفس المصدرا لحديث : ۳ 


( مسألة ۱۸١‏ ) :اذا تعذر الاختبارالمذكور فالاقوى الاعتبار 
بحالها السابق من حيضص أوعدمه 0 . 


اليهن لوكان منباب اعتبارقولهن لم يكن وجه لتكرارالعرض عليهن كى يحصل 
اختلاف أنظارهن . 

فالنتيجة : أن ما أفاده في المتن من الاطلاق هو الصحيح . 

)١‏ فانه يستفاد من النصوص أنه لايجوز العمل بالاصل العملي وحيث انه 
يمكن أنتكون حائضاً لايجوز قصد الامر ااجزمى وأما الاحتياط فلا مانع منه 
وأما احتمال أن الاختبار شرط لصحةالعملفيدونه يبطل » فاحتمال مخااف لظاهر 
الدليل وعليه لواحتاطت وطابق عماها الواقع لكان عملها صحيحاً فلاحظ . 

ولايخفى أنه مع عدم الاختبار لايمكن الجزم بالنية كما ذكرنا فانه تشريع 
فلايصح واقعاً لاظاهراً ولم أفهم المراد من كلام اأماتن حيث قال : « لايصح 
ظاهراً » . 

وأما وجوب الاختبار وعدم الاكتفاء بالاحتياط من باب أنه يجب بحكم 
العقل الامتثال الجزمي ممع الامكان ولاتصل النوبة الى الاحتمال الأمع عدم 
الامكان » فمدفو ع بانه قد حقق في محلهانه لاأصل لهذا المدعى وبكفي في تحقق 
الامتذال الاحتمال والرجاء ولو مع التمكن من الجزم . 

وأما احتمال كون العبادة محرمة ذاتاً على الحائض فمع احتمال الحيض 
يكون العمل محتمل الحرمة فلابد من الاختبار » فمردود بأن الحق أن الحرمة 
المبحوثة عنها تشريعية لا ذاتيه . 

)٢‏ للاستصحاب فان المستفاد من نصوص الاختبارالواردة في المقام وجو به 


“A” 


واذا جهلت الحالة السايقة فالاحو طاستحياياً الجمع بين عمل 
الحائض والطاهرة والاظهر جواز البناء على الطهارة ‏ . 


مع الامكان . 

وبعبارة اخرى لايستفادمن هذه النصوص سقوط القواعد والاصول الاولية 
عن الاعتبار على الاطلاق وأنما تسقط مع امكان‌الاختبارفمع عدم الامكانيكون 
المرجع القواعد المقررة . 

وصفوة القول انه لايستفاد من نصوص الياب لزومالا ختبارعلى الاطلاق 
کی يقال : مع عدم امكانه لامناص ع-.ن الاحتياط فان العرف لايفهم منها أزيد 
من الاختبار مع الامكان فعليه لو لم يمكن › يكون مقتضى القاعدة استصحاب 
الحالة السابقه الاعلى القول بتمامية قاعدة الامكان لكن تلك القاعدة ليست تامه 
بنحو تكون مرجعاً في كل مورد عند الشك اذلا دايل عليهاوالاجماع المنقول 
على حجيتها لاأثر له كما هو ظاهر . ظ 

)١‏ لااشكال في‌أن دليل وجوب الصلاة والصوم وكذلك بقية ادلة الاحكام 
المترتبة على المرأة قد خصت بالحائض والتمسك بالعمومات مع الشك في 
كونالمرأة حائضا تمسك بالعموم معالشك في المصداق وقد حقق في الاصول 
عدم جوازه . 

اذقلت: بمقتضى الاستص<اب نحكم بكون الدم ليس من الحيض ولايعارضه 
عدم كونه من العذرة اذاستصحاب عدم كونه من العذرة لايئبت كونه من الحيض 
الاعلى النحو المثبت . 

قلت : لامانع من هذا الاسنصحاب ولايعارضه الاصل الاخر كما ذكرت 
لكن استصحاب عدمكونه من الحيض لايثبت عدمكون المرأة حائضاً الاعلى 


حما.4 هه 


الفصل الثانى 


كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو يلحظة لاتكون 
له أحكام الحيض وان علمت انه حيض واقعا ‏ . 
القرلبالمثبت فان عدم كون المرأة حائضاً ليس من الاثار الشرعية لعدمك-ون 
الخار ج من الحيض فعليه لابد من الاحتياط للعام الاجمالى فان مقتفاه الجمع 
بين تروك الحائض وأحكام الطاهرة . 

)١‏ هذا التعبير متين فان المستفاد من النص أن الخارج قبلالتسعلايكون 
حيضاً لاحظ مارواه عبدالرحمان بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله عليه 
السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التى قد يئست من المحيض 
ومثلهالاتحيض قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : اذا بلغت ستين سنة فقدرئست 
من الحيض ومثلها لاتحيض والتى لم تحض ومثلهالاتحيضقلت : ومتى يكون 
كذلك؟ قال : مالم تبلغ تسح سنين فانهالاتحيض وهثلها لاتحيض الخير(*#١)‏ . 

فان المستفاد من هذا الحديث أن الخارج قبل التسعلايحكم عليهبالحيضية 
ولو على القول بتحةق البو غ قبل التسع كما أنه نلتزم بالحيضية اذا حرج بعد 
بلو غ التسع ولو على القول بعدم تحقق البلو غ الابالعشر فلو علم بكوذ-ه دم 
حيض لم يترتب عليه حكمه . 

ولايخفى أن الشارع الاقدس بما أنه شارع لايخبر عن الامور التكوينية 
بما هى كذلك بل الشارع بما هو شار ع يبين الاحكام الشرعية غاية الامسر فسي 
بعض الاحيان يبين بنحو الحكومة والتنزيل . 


. الوسائل الباب ۳ من أبواب العدد الحديث : ه‎ )١ 


ناد فى 


وكذا المرأة بعدا ليأس ١١‏ ويتحةق اليأس ببلو ع مسين سنة فى 
غير القرشية " . 
فالنتيجة : أن الدم الخار ج 0 التسع لايترتب عليه حكمالحرض ولومع 


القطع بكونه منه كما في المتن . 
)١‏ فانه قد نص عليه في الرواية فلاحظ . 
( الروايات الواردة في المقام طوائف ثلاث : الأاوألى ماتدل على أن 


الخمسين حد اليأس ودومارواه ءبدالرحمان بن ااحجاج عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : حد التي قديئست من المحيض خحمسون سنة ( * ١‏ ) . 

ومارواه بعض أصحابنا قال : قال أبوعبدالته عليه السلام : المرأة التي قد 
يست من المحيض حدها خمسون سنة (٭ ۲ ) . 

ومارواه عبدالرحمان بن الحجاج قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : ثلاث 
يتزوجن على كل-الالى أن قال : والتي قديئست منالمحيض ومثلها لاتحيض 
قلت : وماحدها ؟ قال : اذا كان لها حمسون سنة ( # # ) . 

الطائفة الثانية : ما يدل على أن حده الستون وهو ما رواه عبدالرحمان بن 
الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : قلت : التي قد يست 
من المحيض ومثلهالاتحيض ؟ تال : اذابلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض 
ومثلها لاتحيض (٭ > ) ومارواه الكلينى قال : وروی ستون سنة أيضاً (“* ه). 

١ : الوسائل الباب 6” من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

٦ : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 


5) نفس المصدر الحديث : ۸ 
ه) نفس المصدر الحديث : 4 
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الطائفة الثالثة : ما يدل على التفصيل وهو مارواه ااشيخ في المبسوط : 
تيأس المرأة اذا بلغت حمسين سنة الاأن تكون امرأة من قريش فانه روى أنها 
ترى دم الحيض الى ستين سنة ( # ١‏ ) . 

ومارواه المفيد قال : قد روى أن القرشية من النساء والنبطية تريان السدم 
الى ستين سنة ( ٭ ۲ ) ٠‏ 

ومارواه ابن أبي عمير عن بع ضاصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترحمرة الا أن تكونامرأة من قريش (* م) . 

كما أن الاقول مختلفة فانه نقل عن الشيخ والمحقق في الطلاق : الذهاب 
الى أن حده‌الخمسونعلى الاطلاق ونقل عن العلامة والمحةق فى كتاب‌الحيض 
الذهاب الى أن حده الستون مطلةا ونسب الى المشهور : التفصيل بين القرشية 

وغيرها بكون الستين حده في القرشية والخمسين حده في غيرها ولابد مسن 
من ملاحظة نصوص الياب . 

ولايخفى أن الزوايات المفصلة لااعتبار بسندها للارسال وأما مارل على أن 
الحد هوستون فكذلك أما رواية الكلينى فبا لارسال وأما رواية ابن الحجاج 
فبضعف اسناد الشيخ الى علي ابن الحسن . 

ان قلت : يمكن أن يكرن المراد بعلى بن الحسن الواقع في السند هو 
ابن رباط وطري قالشيخاليه تام . قلت: لم تثبت. رواية ابنرباط عن محمد بن 
الحسين ابن أبي الخطاب راجع معجم رجال الحديث لسيدنا الاستاد . 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

؟) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 


>) نفس المصدر الحديت : ۲ 


والاحوط فى القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال 
المستحاضة بعد باوغها +مسين وقبل بلوغها ستين (' اذا كان الدم 
٠صفات‏ الحيض أوأنها رات فی أيام عادتها 0 والمشكوه كن أنها 
قرشية بحكم غير القرشية " . 
وأمامايدلعلىأنالحد مسو ن فهو تام سندلا حظ حديث ابن الحجاج .)١*(‏ 
)١‏ لااشكال في حسن الاحتياط ولاينبغى تر که لکن ظهر مما ذک-رنا ان 
اأصناءة تمتضى ماتقدم فلاحظ . 
؟) فان الدم المتصفبتلكالصفات و كذلك المرئي في أيام العادة محكوم 
بالحيضية وهذا هو الوجه في التقييد باحد الامرين وأما لو رأته في غير تلك 
م) لاستصحاب عدم كونها قرشية باصالة العدم الازلى ولامجال الاشكال 
مورد الشنك 5 لستقف حب وانما الاصل دحری في الأعدام التى لها سبق العدم 
فانه يرد على هذا التقريب أن الاحكام مترتبة على الوجودات لا الماهيات وسن 
الظاهر أن سبق العدم للماهية المتصفة بالصفة المذكورة ازلى فلاحظ . 
ان قلت : ان العدم الازلي يتوقفئاثباته على تحةق الموضوع لانالقرشية 
عنه أيضاً لاتحاد النقيضين رتبة والعدم المذكورلاتكون له حالة سابقة فلايثبت 
بالاصل المشار اليه الا على النحو المثبت . 
قلت: لاد ليل على اعتبار و حدة الرتبةفي النقيضين»ءضافاًالى أنالمتقيد بالوصف 
(١‏ لاحظ ص :7ه 
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( مسألة ۱۸۲ ) : الاقوى مجامعة الحيض للحمل ١‏ . 


المذكور في العالم الما هوي تكوننسبة الوجود والعدماليه على حد سواء . 

وصفوة القول: انه لااشكال في أن هذا الموجود الخارجى قبل وجودهلم 
يكن متصفاً بهذا الوصف والاصل أنه بعد الوجود لم يعرضه الوصف وه-ذا 
ظاهر . 

وان شئت قلت : ان مقتضى الدايل الاولى وجوب االصلاة على كلامرأة 
وكذلك بقية الاحكام وانما حرجت عن تحت تلك الاحكام المرأة القرشية فاو 
احرزآن هذهالمرأة لاتكون قرشية يترتب عليها أحكامغيرها فنقول : هذه المرأة 
قبل وجودها ام تكن قرشية والاصل بقائهاعلى ماكانت ولادلزم اثبات اتصافها 
بعدم القرشيةكى يتوجه الاشكال من أنه من المثبت فلاحظ . 

)١‏ نقل الالتزام به عن جعلة من الاعيان بل قيل : ان عليه الاكثر وعدن 
جامع المقاصد : أنه المشهور . 

وتدل عليه جملة من النصوص : منها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبسي 
عبدالته عليه السلام أنه سمل عن الحبلى ترى الدم أنترك الصلاة ؟ فقال : نعم 
ان الحبلى ربما قدفت بالدم ( ٭ ١‏ ) . 

ومنها : مارواه عبدالرحمان بن الحجاج قال : سألت أباالحسن( أباابراهيم) 
عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهی حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل 
شهر هل نترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة اذا دام ( * ۲ ) الى غيرهما مسن 
الروايات المذكورة في الباب ۳١‏ من أبواب الحيض من الوسائل . 

ونسب الى جملة من الأعيانعدم اجتماعه معه واستدل بجملة منالخنصوص 


١)-لوسائل‏ الباب .8 من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 
۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 


ل 80 ~~ 
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منها مارواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلامانه قال : قال النبىصلى 
الله عليه وآله : ماکان الله ليجعل حيضاً مع حبل يعنى اذرأت الدم وهی حامل 
لاتدع الصلاة ( # ١‏ ) . وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي . 

ومنها : مارواه حميد بن المثنى قال : سألت أبا | لحسن الاول عليه السلام 
عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر والشهرين 
فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة ( + 7) . 

وهذه الرواية مطلقة ومقتضى الصناعءة أن تقيد برواية ابي المعزاء قال : 
سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها تسرىكما ترى 
الحائض من الدم قل : تلك الهراقة ان كان دما كثيراً فلاتصلين وان كان قليلا 
فلتغتسل عند كل صلاتين ( #د” ). 

فان تلك الرواية مطلقة وهذه الرواية تفصل بينالقليل والكثيرفنقيد الاولى 
بالثانية . 

ولايبعد أن تكون الكثرة المذكورة في الرواية كناية عن الغلظة . 

ومثلها في التقبيد المرسل عن ابن مسلم ورواية ابن عمار ( *« 4 ) . 

واستدل على المدعى بماورد فى السبايا والجوادي من استبراء ارحاهدون 
بحيضة لاحظ مارواه سعد بن سعد الاشعرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام 
قال : سألته عن رجل يبيع جاريةكان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال : 

١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : م 

۳) نفس المصدر ا لحديث : ه 

:) :فس المصدر الحديث : ٠١‏ و ٦‏ 
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نعم وعن أدنى مايجز ی من الاستبراء للمشترى والبايعقال : أهل المدينةيقولون 
حيضة و كان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان ( # ١‏ ) . 

ومارواه سماعة ابن مهران قال : سألته عن رجل اشترىجارية وه ىطامث 
أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لابل تكفيه هذه 
الحيضة فان استبر أها اخرى فلابأس هي بمنزلة فضل ( × ؟ ) . 

ومارواه الحسن بن صالح عن أبيعبدالله علي هالسلام قال: نادى منادی‌رسول 
اللدصلى الله عليه و آله في الناس يوم أوطا سأن استبرؤا سبايا كم بحيضة (#دم). 

بتقريب : أن الاستبراء لايحصل الامع التضاد بين الحمل والحيض ۴ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأنه حكم ظاهرى وارد في مورد 
خاص ويكفي فسي جعل الشارع الغلبة الخارجية فان الغالب لولم يجتمع 
الحيض مع الحمل لكفى لجعل الشار ع الاستبراء دليلا على عدمه . مضافاًالى 
أن المستفاد من حديث سعد بن سعد وجوب الاستيراء بحيضتين والحال أنه 
يكفي الحيضة الواحدة للاستبراء على هذا القول . 

واستدل على المدعى أيضاً باه يجوز طلاق الحامل بالاجماع هذا مسن 
ناحية ومن ناحية اخرى أن الطلاق لابحوز حال الحيض فيلزم الالتزام بالتضاد 
ببق الامرون : 

والجواب عن هذا الاستدلال : أن تخصيص الادلة ليس أمرأ عزيزا فعلى 
تقدير تحةق الأجماع على الجواز نلتزم به ونخصص دليل عدمالجواز واصالة 

١)الوسائل‏ الباب ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث : ١‏ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 


۳) الوسائل الباب ١97‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث : ٠١‏ 
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حتى بعد استبانته(' لكن لايترك الاحتياط فيما يرى بعد العادة 
بعشرين يوم اذا كان واجداً للصفات ١‏ 5 


العموم لاتصلح لاثبات الموضوع ونفيه . 

وملخص الكلام : أن مقتضى الجمسع بين نصوص المةام الدالة على 
الاجتماع ومادل على عدم جواز طلاق الحائض والاجماع المذكور الالتزام 
بجو از طلاقها حالالحيض ولايتوجه اشكال فانه مقتضى الصناعة وأن أبيت عن 
ذلك نقول : الترجيح مع مادل على امكان الجمع فان خلافه موافق لاعامة 
على ما قيل قال الشيخ الحر في وسائله : « ان هذا قول أكثر فقهائهم وأشهر 
مذاهبهم » بل لنا أن نقول : بأن الجواز موافق لظاهر الكتاب . 

)١‏ خلافاللشيخ في الخلاف ‏ على مانقلعنه ‏ بلعنه دعو ىالاجماع على 
عدمالحيض في المستبانة وعن السراثر: نسبته الى أكثر المحصلين لكن مقتضى 
الاطلاقات عدمالفرق بلقددل عليهبالخصوص حديئا أبي المعزاوابن مسلم (#٭۱). 

«) ماتراهبعد العادة بعش رين يوماامالايكون واجداً للصفات واماواجد الها أما 
على الاول فلااشكال في عدم كونه حيضاً فان حديث الحسين بن نعيم الصحاف 
قال: قلت‌لابی عبد الله عليهالسلام: ان ام ولدى ترىالدم وه ىحامل كيف تصنع 
بالصلاة ؟ قل: فقال لى : اذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوماً من 
الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذالك ليس 
من الرحم ولامن الطمث فلتتوفأ وتحتشى بكرسف وتصلي واذارأت الحامل 
الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر 
فانه من الحيضة فلتمسكعن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان 


ت 


الفصل الثالث 
أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ١‏ . 


انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ( × ١‏ ) » باطلاقه يدل على عدم 
كونه حيضاً . 
كما أنه تدل على عدمه طائفة اخحرى منالنصوص منها : مارواه محمد بن 
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها تترى 
ماترى الحاثض من الدءقال : تل كالهراقة من الدمان كان دمأ أحمر كثيراً فلاتصلي 
وان كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء ( * ؟ ) والماتن لم يبين حكمهذه 
الصورة وأفاد في هامش العروة : « أن الاحتياط مختص بصورة كون الدم 
واجدا للصفات وأما الفاقد لها فحال الحامل حال غيرها » . ظ 
والظاهر أنه لاوجه للتأمل في عدم كونه حيضاً مع فقدانه الصفات بمقتضى 
حديث الصحاف . 
وأما في الواجدفلايبعدأنيقال : بوقو عالتعارض بين حديثى صحاف( ٭# م) 
وأبي المعرا ( * > ) وبعد تساقطهما بالتعارض يحكم عليه بالتحيض لاطلاقات 
الباب كغير الحامل فان المرثي بالصفات يحكم عليه بكونه حيض ا ًالابلحاظ مانع 
به 
)١‏ ما أفاده في هذه الجملة متضمن لامور ثلاثة : الامر الاول : أن أقسل 
)١‏ الوسائل الاب ۳۰ من أبواب الحيض الحديث :م 
؟) نفس المصدر الحديث : ١5‏ 
۴) لاحظ ص : ٩۸‏ 
)٤‏ لاحظ ص :1ه 
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الحيض ثلاثة وهذا هو المشهور بين الاصحاب وعن السرائر : عدم الخلاف 
فيه وعن جملة من الاساطين : أنه اجماعي وعن المعتبر : أنه مذهب فقهاء أهمل 
البيت . وعن بعض نسبته الى دين الاما مية.. 

وتدل عليه جملة من النصوص المذكورة في الباب العاشر من أبوابالحيض 
من الوسائل منها : مارواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله علية السلام قال : 
أقل مايكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيام ( * )١‏ : 

وربمايستفاد الخلاف من رواية اسحاق بن عمار قال : سألت أدبا عبد الله 
عليه السلام.عنالمرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: ان كان الدم عبيطاً 
فلاتصل ذينك اليومين وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ( * 7 ) . 

فان. المستفاد من هذه الرواية التحيض برؤية الدم اليوم واليومين وهذه 
الرواية واردة في حصو ص الحبلى ويمكن بحسب الصناعة تخصيص غيرها بها 
ولكن الحكم بين الاصحاب في الوضوح والظهؤر بمرتبة لايمكن الالتزام 
بمفاد هذه الرواية . 

وان شت قلت : ان ظاهر الرواية مناف ه-مع نصوص التحديد بالثلاثة 
وحملها على صورة رؤية الدم بعد ذلك ليتم لها ثلاثة متفرقة » ليس بأولى مسن 
حملها على صورة عدم الانقطاع بل قيل : لعل الثاني أولى لان السكوت عن 
التعرض لذلك اليوم المتفصل مع كونه مماله دحل في موضو ع-الحكم » بعيد 
حداً > فما عن الراوندى من التفصيل بين الحائل فيعتبر التو الي والحامل فلايعتبر 
- استنادا الى هذه الرواية ‏ ء غير سديد . 

١ : من أبواب الحيض الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


6 ات 


وأما حديث سماءة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ماتحيض 
فتفعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أدام يختلف عليها لايكون طمثها في 
الشهر عدة أيام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم 
مالم يجز العشرة فاذا اتفق الشهر ان عدة أيام سواء فتلك أيامها ( × )١‏ ء الدال 
على جواز التحيض بيومين » فيمكن تقبيده بغيره مسن النصوص الدالة على 
التحديد اذا لتصريح بيومين ليس في كلام الامام بل في كلام الراوى فلاحظ . 
الامر الثاني : أنه يعتبر في الثلاثة التوالى وهو المشهورأيضأوتدل علي هنصوص 
التحديد فانها نلاهرة في الوجود المستمر بالفهم العرفي . 

وريمايستدل على المدعى_كها عن الشيخ قد سره ب باصالة عدمالحيض 
.مع عدم الاستمرار . ش 

ويرد عليه : أن المستفاد من الادلة اشتراط الحيضية بهذاالشرط فلانختاج 
في عدم ترتيب الاثر الى الاصل والايحكم عليه با لحيضية بلا اشكال فلاتصل 
النوبة الي الاصلالعملى نعم لوفرض الاجمال في الادلة فلامانع من استصحاب 


عدم تحفق التحيض ممع سبق الطهارة . 
وريما رستدل على عدءالا عتبار كما نقلعن جملة من الاساطين _بمرسلة 
يونس عن أبي عبدالله عليه السلام قال في حديث : فاذا رأت المرأة الدم في 
أيام حيضها تر كت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهى <-ائض وان 
انقطع الدم بعد مارأته يومأ أو يومين اغتسلت وصات وانتظرت هن يوم رأت 
الدم الى عشرة أيام فان رأت في تاكالعشرة أيام منيوم رأ تالدم يوماً أويومين 
حتى يتم لها ثلاثة أيام؛ فذلك الدم الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته 


١)الوسائل‏ الباب ٠٤١‏ من أبواب الحيض الحديث ١:‏ 


=). = 


بعد ذلك في الءشرة هو منالحيض وان مربها منيوم رأت الدم عشرة أيام ولم 
ترالدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن منالحيض انما كان من علة : 
اماقرحة في جوفها واما منالجوففعليهاأن تعيدالصلاة تلك اليومين التىتركتها 
لانها لم تكن حائضا فيج بأن تقضىما تر كت من الصلاة فياليوم واليومين وان 
تم لهاثلاثةأيام فهومن الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء )١#(‏ . 

لكن هذه المرسلة غير قابلة للاستدلال لضعف اسماعيل بن م-رار اولا 
وكونها مرسلة ثانياً . 

ونقل عن كشف اللثام: الاستدلال على عدم الاشتراطباصالة عدمه واطلاق 
النصوص واصل البرائة من وجوب العبادات وبالمرسلة المذكورة . 

ويرد عليه : أناصالة عدمالاشتراط لايترتب عليها ثبوت الحيضيةالابا لنحو 
المثبت مضافاً الى أن ظاهر النصوص اشتراطالتوالي وأماأصل البرائة فلامجال 
له مع العلم الاجمالى بكونها مكلفة باحدالتكافين مضافاً الى أنه لامجال [.ه 
مع ظهور الادلة وأما المرسلة فقد ظهر <الها . 

الامرالثااث : أنه يعتبرفيه الاستمر ارفانه المستفاد منظاهر النصوص بالفهم 
العرفي والعرف ببابك فانه لوقيل : جلس زيد ساعة في المسجد يفهم منه 
الجلوس المستمر بهذا المقدار نعم الفترات اليسيرة التى لاتنافي الاستمرار 
العادرى لاتضر . 


١)الوسائل‏ الباب ١١‏ من أبواب الحيض الحديث : ۲ 


ب ٠١“‏ -س 


ولو في باطن الفرج '' وليلة الاول كليلة الرابع خارجتان 5 
والليلتان المتوسطان داخلتان '” ولايكفى وجوده فى بعض کل يوم 
من الثلاثة ولامع انقطاعه في الليل!؛ ويكفى التلفيق منأبعاض اليوه* 


)١‏ فانه يكفي في التحيض البقاء في باطن الفرج بالاجماع والنصوص 
لاحظ مارواه محمد بن مسام ( ٭ )١‏ ومارواه سماعة عن أبي عبد اللهعليه السلام 
قال : قات له : المرأة رك الصفرة أو الشيىء فلاتدرى أطهرت أم لا ؟قال: 
فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الىحائط وترفع رجلها على حائط كمارأيت 
الكلب يصنع اذا ارادأنيبول ثمتستدخل الك رسف فاذا كان ثمة من‌الدم مثلرأس 
الذياب خخر ج فان حر ج دم فلم تطهروان لميخر ج فقد طهرت (٭ ۲ ) وغيرهما 
مماورد في ذلك الباب . 

؟) اذ الميزان بتحققه ثلاثة أيام . 

*) اذ يازم التوالى والاستمرار . 

)٤‏ اذيلزم تحفقه ثلاثة أيام بتمامها لاببعضها فلايكفي وجوده في بعض كل 
يوم وأيضاً يلزم استمراره فلايتحةق مع الانقطاع في الليل . 

ه) لااشکال في أن ظهور الالفاظ حجة ولابد من اتباعة فلا بد من تحققه 
ثلاثة أيام وحيث انه يلزمالاستمرار وااتوالىفالليالى المتوسطة داخلة ومقتضى 
الجمود على اللفظ النهارالتامبنحوالموضوعية مع تبعية الليالي كايام الاعتكاف . 

ولاببعد أن العرف لايفهم الموضوعية في مو ارد التحديد كالمقامبليفهم من 
التحديد الساعات النهارية فيكفي التلفيق والسيرة مستمرة عليه فلاحظ . 

۸۷ : لاحظ ص‎ )١ 

؟ ) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الحيض الحديث : 4 


ب ٠"‏ ا هس 


وأكثر الحيض عشرةآيام"' وكذلك أقلالطهر''فكل دم تراه المرأة 
ناقصاً عن ثلاثة أوزائدا على العشرة أوقبل مضى عشرة من الحيض 
الاول فايس بحيض *' . 


)١‏ ادعى عليه عدم الخلاف تارة والاجماع اخرى › وأنه مذهب فقهاء 
أهل البيت ثالثة » وأنه من دين الامامية رابعة وقد دلت عليه جملة من النصوص 
المذكورة في الباب : ٠١‏ من أبواب الحيض من الوسائل منها مارواه معاوية 
بن عمار ( *# )١‏ . 

ويستفاد الخلاف من حديث عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : ان أكثر مايكون من الحيض ثمان وأدنى مايكون منه ثلاثة (٭ ۲) »لكن 
لايمكن رفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة م.سع وضو ح الامسر عند الفقهاء 
والسيرة الجارية والله العالم . 

؟) ادعى عليه الاجماع من المتقدمين والمتأخرين ونقل عن الامالى : أنه 
من دين الامافية وقددل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر عليه السلام قال:لايكونالقرء في أقل منعشرة أيام فمازاد» أقل مايكون 
عشرة من حین تطهرالى أن ترى الدم ( ٭ ۳) ومارواه يونس عنبعض رجاله 
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أدنى الطهر عشرة أيام ( *# )٤‏ . 

*) كما هو ظاهر فانه نتيجة ما تقدم فلاحظ . 

0 ٠. : لاحظ ص‎ )١ 

6) فال الات رمق أبواب» لهي لد 2ة 

*) الوسائل الباب ١١‏ منأبواب الحيض الحديث : ١‏ 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ ) ٤ 


ت 


الفصل الرابع 


تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير 
فصل بينهما بحيضة مخاامة ` 
فان اتفقافي الزمان والعدد بأن رأت في أول كل من الشهرين 
المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلافا لعادة وقتية وعددية(؟ وان اتفما 
)١‏ عن جملة من الاساطين دعوى الاجماع عليه ويدل عليه مارواه سماعة 
دن مهرات ( چ (۱١‏ وبوؤديده مارواه دونس عن غير واول عن آي عدالله عليه 
اسلام في حد رث قال: وأما الدئه الثالئة ففي التى لست لها أياممتقدمة ولم‌ترالدم 
قط ورأت أول ما أدركت الىأن قال: فان انقطعالدم فيأقلمن سبع وأكثرمن 
سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلاتزال كذلك حتى تنظر ما يكون 
في الشهر الثاني وان انقطع الدم لوقه في الشهر الاول سواء حتى يوادى 
عليها حيضتان أوثلاث فقد عام الان أن ذلك قدصارلها وقتأ وخلقا معروفأتعمل 
عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنةالى 
أن تجلس أفرائها وانما جعل اوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول 
رسول الله صلى الله عليه وآلسه للتي تعرف ايامها : دعسى الصلاة أيام أقرائلك 
فعلم:ا أنه أم يجعل الفرء الواحد سنة لها فيقول لها : دعى الصلاة أيام ورك 
ولكن سن لها الاقراء وأدناه حيضتان فصا عداً ( *# ۲) . 
)١‏ لاحظ ص : ٠١١‏ 
۲) الوسائل الباب ۷ من أبواب الحيض الحديث : ۲ 


ae ٠٠١6© سه‎ 


فى الزمان خاصة دون العدد بأن رأت فى أول الشهر الاول سبعة 
وفي أول الثانى خمسة فالعادة وقتية خاصة ١‏ . 

وان اتفقا فىالعدد فقط بأن رأت الخمسة في أول الشهرالاول 
وفى آخر الشهر الثانى فالعادة عددية فقط ' . 

( مسألة «18 ) : ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أم 


)١‏ وقع الكلام فيه بين الاعلام والوجه فيه : ان الموثقةلاتشمله فانهاتشمل 
الوةتيةالعددية كماأنهاتشمل الءددية فقط واماالوقتية فليست مشمو لةلهابل بمقتضى 
مفهوم الشرط يلزم أن تلك الايام ايست أيام حيضها وأما المرسل فالمستفادمنه 
أيضاً كذلك فان قوله عليه السلام : « فان انقطع الدم لوقته » اشارة الى العدد 
كماهو ظاهر مضافا الى عدم اعتبار المرسل سند ولفظ غير واحد يصدق على 
المتعدد ولايلزم في صدقه تحةق الكثرة في النقل وأما عدم القول بالفص-ل 
بين العدد ية والوقتية فغاتيه تحقق الاجماع فالاولى أن يستدل به فانه نقل عن 
المستند دعوى الاجماع واثيات الاجماع التعيدى في غاية الاشكال . 

وغاية مايمكن أن يقال فيهذا المقام : أن الميزان معرفة أيام حيضها وهذا 
المعنى يحصل بالتكرر مرتين ولميقع فيالنص عنوانالعادة كى يتوقفترتيب 
الاحكام على صدق هذا العنوان 86 

مضافاً الى أن العارة من العود ويحصل هذا المفهوم بالتكرر مرثين اضف 
الى ذلك كلهالسيرةالجارية. ومع ذلك كله في النفس شيى* والاحتياططريقالنجاة 
ومقتضى مفهوم الشرطية في الموثقة عدم تحققه في غير العددية فالامر مشكل. 

؟) كما هو ظاهر الموثق . 


= +؟. امه 


لاتتحيض بمجرد رؤية الدم فى العادة ‏ . 


 عامجالا ادعى عليه عدم الخلاف بل ادعى جملة من الاعلام عليه‎ )١ 
: على مانقل عنهم  . وتدل عليه جملة من النصوص‎ 

منها : مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن المرأة 
ترى الصفرة في أيامها فقال : لاتصلى حتى تنقضى ايامهاوان رأت الصفرة في 
غير أيامها توضأت وصلت ( # )١‏ . 

ومنها مارواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال في 
حديث : وكل مارأتة المرأة في أيام حيضهامن صفرة أوحمرة فهو منالحيض 
وکل مارأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض «٭# ۲) . 

ومنها : مارواه معاويةبن حكيم قال: قال: الصفرةقبل الحيض بيومين فهومن 
الحيض» وبعد أيام الحيض فايس من الحيض وهى في أيام الحيض الحيض (عدم). 

ومنها: الحديث : ۷ و٩‏ هنالياب الرابع منأبواب الحيض من الوسائل 

وعن جامع المقاصد : دعوى تواتر الاخبار عن اانبىصلى الله عليه وآله 
والائمة عليهم السلام بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الاقراء . وأم-ا عموم 
الامر بالقعودعنالصلاة أيام الحيض فلاتصلح للاستدلال بها على المقام لظهورها 
في الحكم الواقمى للحيض لافي التحيض بالرؤيه . 

وان شئت فلت :لايجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . 


١ : من أبواب الحيض الحديث‎ ٤ الوصائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : م‎ ) 
+ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


== 


أوقبلها( أو بعدها " بيوم أويومين”وانكان أصفررقيقاً فتترك 
العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الاحكام 0 

: ادعى عليه الاتفاق في الجملة وتدل على المدعى جملة من النصوص‎ )١ 
: منها مارواة سماعة قال : سألته عن المرأة ترى السدم قبل وقت حيضها فقال‎ 
اذا رات الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت فان‎ 
كان أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى‎ 
أيامها فاذا تربصت ثلائة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع‎ 
) .) ١ * ( المستحاضة‎ 

ومنها : مارواه الحسين بن نعيم الصحاف ( *# ؟) . 

) بان لم تره . في العاده ورأته متأخراً ادعى عليه الاجماع مع وجدان 
الصفات بل مطلقا . 

(r‏ أفادسيد العروة في عروته : « أوأزيد على وجه يصدق عايه رودم العارة 
أو تأخرها » ولكن الظاهر أن الحق ما أفاده في المتن لما رواه أبو بصير عن 
أبي عبدالله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال ان كانقبل الحيض بيومين 
فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ( * ٠ ٠)"‏ 

)٤‏ تستفاد مما أفاده في المتن فرو ع أربعة: الاول أنه لورأت الدم قبل أيام 
العادة بيوم او دومين و كان بصفات الحيض تجعلها حيضاً وعليه الاجماع وتدل 
عليه جملة من النصوص : منها : مارواه الحسين بن نعيم الصحاف (* 4 ) 

١ : من أبواب الحيض الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١ 

؟) لاحظ ص : مهو 


۳) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث : ۲ 
٤‏ ) لاحظ ص : ٩۸‏ 


ات 


ومنها مارواه سماعه ( چ )١‏ ومنها : مارواه ابو بصير ( “د ۲) . 

وااوجه في‌النقييد رواية أبيبصير( * م) فان مقتضى التقييد بيومأويومين 
في هذه الرواية انتفاء الحكم عن المتقدم بازيد من هذا المقدار . 

وأفاد في المستمسك : بأنسه لامفهوم للرواية لانها مسوقة في قبال التاخر 
بيومين وعلى تقدير تسايم المفهوم يكون التعايل في الموثق أظهر ومقتضى 
التعليل عدم الاختصاص بهذا اأممهدار . 

ويرد عليه : أنه لاوجه لرفع اليد غن المفهوم غاية مافي الباب أنه صرح 
نبعض مصاديق المفهوم ولاوجه أرفع اليد عن بتية مصاديقه مضافاً الى أن 
التحديد وجعل القانون بنفسه يقتضى النفى عن غير ما جعل موضوعاً لاحكم . 

وأما التعليل الوارد في الموثق ( * 6) فلاوجه لتقديمه بل الامر بالعكس 
بأن نقيده بيوم أو يومين . ولايخفى : أن المذكور فى رواية أبي بصر (#ده) 
عنوان الصفرة وقد فرض في انمرع الاولكون اادم واجداً للصفات فلاوجه 
للتقييد برواية أبي بصير ٠.‏ 

الثاني 2 مالورأت الدم قبل العارة يوم أو دومين فاقدا الصؤات فانه يحكم 
عليه بالحيضية » وع-ن المدارك : أنه لادحكم على الفاقد للصفات بالحيضية 
لعموم نفى الحيضية عن فاقد الصفات . 

6 لاحظ ص :۱۰۸ 

؟١)‏ لاحظ ص :م١٠١‏ 

۳) لاحظ ص : لم١٠١‏ 


۱۰۸ لاحظ ص:‎ )٤ 
۱۰۸ : ه) لاحظ ص‎ 


~۱۹ 
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وفيه : أنه على تقدير تمامية كلية تلك الروايات نلتزم بتقييدها وتخصيصها 
بأخبار الباب سيما حديث أبي بصیر ( ٭ )١‏ فانه قد صرح فيه بكسون المتقدم 
بيوم ويومين حيضاً مع التصريح بالا صفرار فلا مجال لهذه المناقشة . 
وما حديث محمد بنمسام ( * ۲) فيرفع اليد عنه بحديث أبي بصير(*) 
وغيره من أخبار الباب . 
الثالث : مالورأت الدمبعد العادة بيوم أويومين و كان بصفات الحيضفانه 
يحكم عليه بالحيضية وأدعى عليه عدم الخلاف وعن المستند دعوى الاجماع 
القطعى عليه واستدل عليه أيضاً بأن التأخير يزيده انبعاثاً . 
واستدل عليه ايضأ بأن المستفاد من حديث سماعة الحكم بالحيضيةبمطلق 
التخلف وعدمالاختصاص بخصو ص المتقدم وللمناقشةفي جميعماذ كرمن الوجوه 
مجال واسع و الظاه رأنهلامانع من الاخذبنصو ص الصفات لاثيات الحيضية .)٤#(‏ 
واستشكل في استفادة الكلية من هذه النصوص ونتعرض ان شاء اللدتعالى 
عن قريب للشبهة وجوابها . ظ 
الرابع: مالورأت الدم بعد العادةبيوم أويومين مع فقدالصفات فالمشهور 
فيه أيضاً الحكم بالحيضية بل نقل عن بعض الاعاظم دعو ىالاجماع عليه وعن 
المدارك عدم الحكم بالتحيض مع فقد الصفات . 
والظاهر أن ما أفاره تام الا أن يتم الاجماع التعبدى على التحيض: الذى 
)١‏ لاحظ ص :لم١٠‏ 
؟) لاحظ ص :/ا١١‏ 
> ) لاحظ ص : ۱۰۸ 
٤‏ ) لاحظ الروايات فی الباب۴ منأبواب! لحيض منالوسائل الحديت : ١‏ و7 و"او4 
ولاحظ ص : ١١٠‏ من كنا بنا هذا 
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ولكن اذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا 
وجب عليها قضاء الصلاة ' . 


دونه حرط القتاد كما أن بقية الوجوه المذكورة فى صورة وج-دان الصفات 
ضعيفة وأما أخيار الصفات فتقتضى انتفاء الحيضيه عن الفاقد لها . 

أضف الى ذلك حديث أبي بصير ( * ١‏ ) فانه يدل على العدم بالصراحة 
ومثله في الدلالة على العدم جملة من النصوص ( # ۲ ) . 

وعلى الجملة : ان المسألة في صورة تأخر حدوث الدم مع فقدان الصفات 
لاتخلو من اشكال فالاولى فيها رعادة الاحتياط . 

وأما فاده الماتن فيالهامش على العروة فيمسألة ١‏ ١من‏ فصل في الحيض 
يباين ما أفاده في المقام فانافظه : « وان كان عن آخر العادة ولو بأقلمن يومين 
فلا يحكم بکونه حيضاً » . 

وااحق ما أفاده هناك فانه لادايل على حيضية المتأخرة نعم لايبعد أن يستفاد 
من رواية أبي بصير (#م) أن الصفره المتأخرة ءن الحيض في أقلمن يومين 

فالنتيجة : أن المتقدم على الحيض بيوم أويومين حيض بلافرق بين واجد 
الصفات وفاقدها وأما المتأخر عنه باقل من يومين فكذلك وأما بعد يومين 
قمع وجدانه الصفاتفحيض والافاستحاضة وأما المتقدم بأزيد من يومين فمع 
وحدانه الصفات فهوحيض والافاستحاضة . 

)١‏ للعلم بأنها لم تكن حائضاً فيجب عليها ترتيب آثار الطهر كسوجوب 

٠١8 : لاحظ ص‎ )١ 


؟) لاحظ ص :۱۰۷و۱۰۸ 
ع) لاحظ ص : ۱۰۸ 
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( مسألة 186 ) : غير ذات العادة الوقتية سواء كانت ذات 
عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ان كان الدم 
خامغا للصفات مثل لر والحمرة أوالسواد والخروج بحرقة 


تتحيض ايضاً بمجرد الرؤية ' . 


قضاء صلاتها . 

)١‏ كما هو المشهور . على احتمال . والعمدة أخبار الصفات التى أشرنا 
الها آنفا ومن تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبوعيدالله 
عليه السلام: ان دم الاستحاضة والحرض ایس يخرجان »ن »كان واحد» ان دم 
الاستداضة باردوان دم الحرض حار ( # )١‏ . 

فان الظاهر من هذا الحديثأنالحرارة أمارة شرعية على الحيض والاشكال 
في الاستدلال بأنه لم يعلم انه عليه السلام في مقام بيان اعتبار الصفة بل يمكن 
أن يكون في مقام بيان الصفة الخارجية كى يحصل العلم أحياناً ولو بضميمة 
بعض القرائن » مدفوع بأنه خلاف الظاهر اذ الظاهر أنه عليه السلام في مقام 
التشريع وبيان الوظيفة وخلافه يحتاج الى بيان كما هو المقرر في باب بيان 
الوظائف منهم . 

ومنها : مارواه حفص بن البخترى قال «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام 
امرأة فسألته عن .المرأة يستمر بها الدم فلاتدرى ( أ) حيض ه-و أو غيره ؟ 

قال : فقال لها : ان دم الحيض حار عبيط أسودله دفسع وح-رارة 


ودم الا ستحاضة أصة-ر بارد فاذا کان للدم حرارة ودفمع وسواد فلتد ع 


6 الوسائل الباب ۳ من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 


ا 


.)١ «* ( الصلاة‎ 

ربما يقال : بأن هذه الرواية في حصوصمستمرة الدم فلاوجه للتعدىالى 
غيرها . ظ 

ويرد عليه: أن الظاهرمن جوابه عليهالسلامبيان الضابطة الكلية 55 
النوازة.: ظ 

وبعبارة اخرى : السؤال وارد في مورد خاص لكن الظاهر من الجواب 
الحكم الكلى والضابط العام . ۰ 

ومنها : مارواه اسحاق بن جريرقال: سألتنى امرأة منا أن ادخلها على أبي 
عبدالته علي السلام فاستأذنت لها فأذن فدخلت الى أن قال : فقالت له : ماتقول 
في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : انكان أيام حيضها دون عشرة أيام 
استظهرت بيوم واحدثمهىمستحاضة قالت : فانالدم يستمربها الشهروالشهرين 
والثلائة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيامحيضها ثم تغتسل لكل صلاتين 
قال تله : انأيام حيضهاتختلف عليها و كان يتقدمالحيض اليوم واليومين والثلاثة 
ويتأخر مثل ذلك فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء » هو دم حار 
تجدله حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ( *« ؟) . 

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية ظاهر فان الظاهر منها جعل طربق شرعى 
للحيض واحتمال كون المراد الارجاع الى حصول العلم الخارجي مندفع بأن 
ذكر التميز بالصفات متأخر عن الارجاع الى العادة فيعلم أن المراد بيان 

۲: نفس المصدد الحدیث‎ )١ 

') نفس المصدر الحديث : م 
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الامارة الشرعية . 

وفي المقام اشكال منقولعن الشيخ الانصارى قدس سره وهو : انه لايستفاد 
من روايات التميزقاعدة كلية بلالروايات ناظرة الى خصوص من استمر بها الدم 
فلا نظر لها الى غير مورد الاستمرار فلايمكن الحكم بالحيضية في كل مورد 
شك في انه حرض أم لا ؟ . ظ 

وفيه : أن المورد لايوجب التقييد والميزان هو اطلاق الجواب مضافاً 
الى أن في النصوص ماليس مسبوقا بالسؤال . 

ثم انه لايخفي أن موضوع الحكم هو دمالديض وهذه الصفات امارات 
عليه فلابد من اجتماع تلك الامارات كى يمكن الحكم يكون الخارج حيضاً 
والمد كور ك حديث معاوية بن عمار الحرارة وفي رواية حفص الحرارة 
والدفع والسواد وفي رواية ابن جرير الحرارة والحرقة فلابد من اجتماعها 
في ترتيب أثر الحيض ولكن في المتن اقتصرعلى الحرارة والحمرة أوالسواد 
والخروج بحرقة وأهمل ذكر الدفع والظاهر أنه لاوجه له . 

ان قلت : اكتفي في المتن بالحمرةبدلا عن السواد والحال أن المذكور 
في النص السواد . قلت : لاريب في أن المستفاد من مجمو ع النصوص الواردة 
في الموارد المختلفة أنالصفرة أمارة على الاستحاضة ولكن دم الحيض أعم من 
أنيكون أسود او أحمر لاحظ مارواه اسحاق بن عمار قال : سألت أيا عبدالله 
عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : ان كان دماعبيطاً 
فلاتصلى دينك اليومين وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ( # )١‏ . 

+: الوسائل اباب .م من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 


=£ 


ولك ناذا اتكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاوجب 
عليها قضاءالصلاة" وا نكانفاقدا للصفات فلايحكم بكو نهحيضاً ('. 
( مسألة ۱۸۵ ) : اذا تقدمالدم على العادة الوقتية أوتأخر عنها 
بمقدار كثير لابتعارف وقوعه كعشرةأيامفا نكانالدمجامعاً للصفات 
تحيضت به أيضاً (' والاتجرى عليه أحكام الاستحاضة © . 
( مسألة 185 ) : الاقرى عدم ثبوت العادة بالتميز ” . 
فان المستفاد من ا الروايه أن الصفرة أمارة على الاستحاضة فاذا لم 
يكن الدم أصفر كان أمارة على الحيض . 
ومن يراجع الاخبار الواردة في هذا المضمار يجد أن التقابل في كثير 
من النصوص بين الصفرة وغيرها فيعلم أن الامارة على الحيض الجامع .بين 
السواد والحمرة . 
١)كما‏ هو ظاهراذ ينكشف عدم تحةق الءوضو ع فلابد من القضاء حسب 
المقرر الشرعى . 
؟) لعدم دليل عليه كما هو المفروض . 
م) الظاهر أن الوجه فيالحكم بالحيضية اعتبار أخبار التميز فان مقتضاها 
الحكم بحيضية كل دم جامع لاصفات بكونه حيضاً الا في مورد عدم امكان 
الحيضية , 
۽) فيما دارالامر بين الحيض والاستحاضة فان مقتضى أخبار التميز أنه ليس 
بحيض بل استحاضة . 


(o‏ وقعالكلامبين الاصحاب في حصول العارةبالتميز وعدمه بعد حصو لها 


= و = 
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بتكررالدمالثابتكونه حيضافعنطهارة الشبخ قدسسره أنه قال : و بلاخلاف 
يعرف » وعن المنتهى : « أنه لانعرف فيه خلافاً » . وتقريب الاستدلال على 
المدعى : أن نصوص التمي-ز جعلت الصفات طريقاً شرعياً لاحراز الحيضية 
فيكون مايحرز به فرداً للحرض ويترتب عليه أثره من تحةق العادة به . 

ان قلست : ان دايل اعتبار الصفات يقتضى ثبوت الحيض بلحاظ أ<سكام 
الحائض من ترك الصلاة وندوها بلا نظر الى اعتبارها لاثبات العادة . 

قلت: هذه الدعوى ضعيفة فان مقتضى اطلاق أد لةالتميز جعل الصفات أمارة 
عليه كالعام فكما تحصل العادة بالعام الوجدانى كذلك تحصل بالعلم التعبدى . 

ان قلت : مقتضى اطلاق دليل اعتبارالصفات الرجو عاليها ولومعالتكرر 
مرتين فلا تحصل العادة بها . 

قلت : دلبل الاعتبار يجعل الامارةكالعلم وبعدالتكرر مرتين تحصل العارة 
بالتميز كما تحصل بالعام . 

وان شئت قلت : لايبقى مجال للرجو ع الى الصفات بعد ثبوت العادة 
والمفروض أن مقتضى الاطلاق تحققها به . 

وعن الشيخ الانصارى قدس سره : الايراد فيما اختلف التميز كما لورأته 
في المرة الاولى أسود وفي الثانية أحمر . وعن الذكسرى : التردد . وعدن 
التحرير: أنه قرب العدمء ولاوجه للاشكاللان طريقية المختل ف كطريقية المتقق 
ولافرق ٠‏ 

ان قلت : اذا كان اعتبار التمبر «شروطأ بعدم العادة كانت العادة مانعة عن 
اعتباره فكيف يكون علة لثبوت‌العادة :اذا لشيىء لايعقل أن يكون علة لمانعه . 


- 


فغير ذات العادة المتعارفة ترجع الى الصفات مطلقاً ' . 
الؤصل الخامس 


كلماتراه المرأة من الدم أيام العادة فهوحيض وان لم يكن 
الدم بصفات الحيض" وكل ما تراه فى غيرأيام العادة و كان فاقداً 
للصفات فهواستحاضة " واذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت 
قلت : ان اعتبار التميز ينحل الى اعتبارات بعددأفراد التميز ويكونبعض 
أفراده علة وت العادخ والعادة تمنع عن اعتباره في الفرد الآخر . 

وبعبارة واضحدة : كل دم متصف بالصفات الخاصة يكون حيضاً بمقتضى 
اعتيارئلكالصفات فتتحفق ا لعادة بالتميزفا لتميز علة لتحؤق ا لعادة والعادة بعدتحققها 
تمنع عن اعتبار التميز بالنسبة الى يقية الأفراد فالاشكال غيرمتو جه» ولكن ممع 
ذلك كله في النفس شيىء والجزم بالحكم مشكل فلابد من رعايه الاحتياط . 

. ما أفاده تام على فرض عدم الالتزام يحصول العادة بالتميز‎ )١ 

3( ادعى عليه عدم الخلاف تارة والاجماع اخرى وتدل عليه جملة مسن 
النصوص لاحظ مارواه محمد بن مسام ( +د١)‏ وما رواه يونس ( ٭ ۲) ومارواه 
معاوية بن حكيم ( ٭ م ) والحديث : ٤‏ و۷ و۸ و٩‏ من الباب ٤‏ مسن أبواب 
الحيض من الوسائل فان هذه النصوص كما ترى تصرح بأن الصفرة في أيام 
الحيض حيض ٠‏ 

م) الظاهر أن هفروض الكلام فيما يكون متصفا بصفةالاستحاضة ففي مثله 

۱۰۷: لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص ١٠١17:‏ 

©) لاحظ ص :۱۰۷ 
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ثلاثة اخرى أوأزيد فان كان مجموع النقاء والدمين لايزيد على 
عشرة أيام كان الكل حيضاً واحدآ والنقاء المتخلل بحكم الدمين 
على الاقوى هذا اذاكا نكل من الدمين في أيام العادة 7 . 


لايحكم عليه بكونه حيضاً بل يحكم عليه بالاستحاضة اكونه واجداً لوصفها . 

)١‏ أماكون الطرفين من الحيض فمن جهة وقوعهما في أيام العادة على 
الفرض وقد دل الدليل على أنالدمفيأيام!لعادة حيض وأماكون النقاء المتخلل 
بحكم الدمبن فقد وقع الكلام بين القوم . 

وصفوة الول : انه لاخلاف ولا اشكال في أن اقل الطهر عشرة في الجملة 
انما الكلام في أن الطهر المتخلل بين أيام حيض واحد » ايضاً لايمكن أن 
بكون أقل من عشرة أيام أو أن الحكم مختص بمايكون الحيض الثاني مستقلا . 

وبعبارة اخرى : الذقاء بين حيضتين بالاستقلال لايكون أقل من عشرة 
أيام وأما الدمان اذا كانا حيضاً واحدا فلامانع من تخال النقاء بينهما ويكونأقل 
من عشرة أد-ام ذهب المشهور الى الأول واختار الثانى جملة من الاساطين 
منهم صاحب الحدائق . 

وما يمكن أنيستدل به للقول الثاني جملة منالنصوص : منها مرسلةيونس 
القصيرة ( * )١‏ . وموضع الاستدلال بها على المدعى فقرتان : الاولى قوله: 
« فذلك الدم الذى رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة 
هو من الحيض » فان هذه الجملة ظاهرة في أن الحكم بالحيضية مقصور على 
خصوص الدمين دون النقاء المتخلل . 

ويرد على الاستدلال بها أولا أنها ضعيفة بالا رسال وباسماعيل اذ أنه لدم 


٠١١ : لاحظ ص‎ )١ 


ا 
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يوثق وثانيا : أن قوله عليه السلام لايدل على نفى الحيضية عن النقاء المتخلل 

الابمفهوم اللقب وحيث ان الرواية ضعيفة لاوجه للتطويل في جهة الدلالةائباتاً 
ونفياً ولذا لانتعرض للتقريب الثاني الذي استدل به على اامدعى . 

ومنها : مارواه محمد بنمسلمعءن أبي عبدالله عليه السلام قال : أقلمايكون 
الحيض ثلاثة واذارأت الدم قبل عشرة أيام فهو منالحيضة الا ولى واذارأتهبعد 
عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة ( + )١‏ . 

وتقريب الاستدلال بالرواية على المدعى أنه لايد من حمل العشرة الثانية 
النىذ كرت في الشرطية على عشر هالتقاء فانهلايد منه اجماعا اذلايمكن الفصل بين 
الحيضتين أقل من هذا المةدار فالعشرة الاولى كذلك ومقتضى اطلاق الرواية 
أنه يلدق اادم الثانى بالاولولو معفصل تسعة النقاء وحيث انه لايمكن الالتزام 
بحيضية الجمييع لان الحيض لايكون أكثر من العشرة » لابد من الالتزام بأن 
النقاء المتخلل ليس من الحيض . 

ويرد عايه أولا : أن الروايه ضعيفة سندا لضعف اسناد الشيخ الى على 
بن الحسن. وثانياً: أنهلابد على هذا التقر بب» أولامن تقبيد الدمين بعدممجموعهما 
اكثر من العشرة » وثانياً نقييد قولهم : أدنى الطهر عشرة » اذمن المفروض أن 
النقاء في مفروض الكلام أقل . 

وبعبارة اخرى : لابد من تقيبا.قولهم » بالنقاءالمتخال بین حيضتين مستقلتين 
لاحيض و اخدبخلاف مالو حمل على عشرة الدمفانه على هذا التقديرلايلزم هذان 
التقييدان نعم يلزمتقييد الروايةبأن يكون مابعدالعشرةبينه وبين الدمالاولعشرة نقاء 

١١ : من أبواب الحيض الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
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ويمكن أن يكونالنحو الثاني من التقييدأولى بلحاظ أنقو لهعليهالسلام : «أقل ما 
يكونالحيض ثلاثة»» يكون قرينة على أنالمراد منالعشرة عشرةالدم وانأبيت 
عن الترجيح فيكفى تساوىالطرفين في انتفاء الظهور وصيرورة الكلام محجملا . 
ومنها : مارواه محمد بن مسلم ايضاً عن أبسي جعفر عليه السلام قال : 
اذرأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة 
فهو من الحيضة المستقبله ( # )١‏ » والتقريب هو التقريب والاشكال من جهة 
الاجمال هو الاشكال وان كانت الرواية معتبرة سنداً . 
ومنها : مارواه يونس بنيعةوب قال :قل تلابي عبدالله عليه السلام :المرأة 
ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة قلت : فانها ترى الطهر ثلائة 
أيام أو أربعة قال ؛ تصلى » قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ( أيام خ ل) 
قال : تدع الصلاة قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تصلى قلت : 
فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة » قال : تدع الصلاة تصضع مابينهما وبينشهر 
فان انقطع عنها الدم والا فهى بمنزلة المستحاضة ( ×+ ١‏ ). 
بتقريب أنه عليه السلام أمربالصلاة عندالنقاء وتركهاعند رؤية الدمفلامانع 
من تخلل النقاء بين أبعاض الدم الواحد . 
وفيه : أنه لايمكن الاخذبظاهر الرواية اذيلزم جو از كون الحيض أكثرمن 
عشرة أيام فتحمل الرواية على الحكم الظاهرى . 


ومنها مارواه أبو بصير ( # ۴ ) والتقريب هو التقريب والجواب هو 


)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الحيض الحديث : م 
*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الحيض الحديث : ۲ 
*) نفس المصدرا لحديث : " 


۰ س 


e‏ دص 


الجواب . 

ومنها مارواه داود مولى أبي المعزا العجلى عمن أخبره عن أبي عبد اللهعليه 
السلام ( * )١‏ . وتقريب الاستدلال بها على المدعى ظاهر والجواب أن 
الرواية ضعيفة سنداً . مضافاً الى أنه يمكن أن يكون حكما ظاعرياً . 

ومنها مارواه عبد الرحمان بن أبيعبداللهقال : سألتأيا عبدالله عليه السلام 
عن المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون (هى خ) أملك بنفسها ؟ قال : اذارأت 
الدم من الحيضة الثالثة فهى أملك بنفسها قات : فانعجل الدم عليها قب لأيامقرثها 
فقال : اذاكان اأدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التى طهرت 
منهاوان كان الدم بعد العشرة ايام فهو من الحيضة الثالثة وهى أملكبنفسها(۲#) . 

وتقريب الاستدلال على المدعى أن الءراد من العشرة المذكورة في 
الرواية عشرة الطهر والا لم دكن معنى للتعجيل . 

وفيه : أن الرواية ضعيفة بمعلى بن محمد مضافاً الى الاجماعات المدعاة 
على كون أقل الطهر عشرة ايام على الاطلاق ؛أضف الى ذلك أن مادل على 
أنأقل الطهر عشرة ايام باطلاقه لايبةى «جا لالهذا القول الم.خائف للمشهور 
لاحظ مارواه محمد بن «سلم عن أبي جعفرعليه السلام قال: لايكون القرؤ في 
أفل من عشرة أيام فما زاد أقل مايكون عشرة من حين تطهر الى أن تسرى 
الدم (*# ") . 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

١ : من أبواب العددالحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )٣ 

*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 


اا 


أومع تقدم احدهما عليها بيوم أويومين ١‏ أوكان كل منهما 
بصفات الحيض ‏ أوكان احدهما بصفات الحيض والاخر فيأيام 
العادة " وأما اذا كان احدهما أو كلاهما فاقداً للصفات ولم يكن 


ظ ومثله في الدلالة ما أرسله يونس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أدنى 
الطهر عشرة أيام الى أن قال : ولايكون الطهر أقل من عشرة أيام ( * )١‏ . 
مضافاً الى جميع ذلك كله لزرم بعض اللوازم الفاسدة على هذا القول 
كما لواستمر حيضامرأة مدة طويلة بلبناء على جواز التلفيق بالساعاتيمكن 
فرض حيض واحد فيشكل أمر طلاقها وعدتها ومثلأنلايسقط عنها صوم ولاصلاة 
بأن تراه في الليل ساعة وتنقى بقية الاوقات . 
فالاقوى ماذهب اليهالمشهور من أنمجمو عالدمين والنقاء المتخلل حيض 
فان مقتضى الجمع بين حكم الشارع بأن الدم في ايام العادة حيض وحكمه 
بأن أقل الطهرعشرة الالتزام بأناانقاء المتخللملاحق بالدمين والحيض مجموع 
الدمين والنقاء الواقع بينهما فلاحظ . 
١)كمامر‏ وقد ذكسرنا أن مقتضى النص أن المتقدم بيوم أو بود على 
العارة حيض وان كان صفرة . 
( وقد مر أنه يحكم عا ى الدم يكونه <يضاً اذا كان بصفات الحيض 5 
ماتع . ظ 
م) فانه يحكمعلى كليهمابا لحيضية أماعلى الاو لفمن حيث التميز بالصفات 
وأما على الثاني فمن حي ثكونه في أيام العادة فانه قد مرأن الدم في أيام العاده 
محكوم بکونه حيضاً . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


TITS 


. الفاقد في أيام العادةكان الفاقد استحاضة ' . 
وانتجاو زا لمجمو ع عن العشرة ولكن ام يفصل بينهما أقلالطهر 
فان کان‌احدهما في العادة دو نالاخ ركان ما في‌العادة حيضاً والاخر 
ام تحاضة مطلقا('أما اذالم يصادفشيىء منهماالعادة ولولعدمكونها 
ذاكغاذة :فاق كان أخدهما واجدا للصنات دون الأخر عملت 
الواجد حيضاً والفاقد استحاضة 9 , 
وان تساويافان كان كل منهما واجداً للضفات تحديضت بالاول 
على الاقوى © . 
)١‏ اذمع فقد اأصفات وعدم وقوعه في أيام العادة لايكون وجه للحكم 
بكونه حيضاً بل محكوم بكونه استحاضة اذ دم الاستحاضة أصفر . 
؟) بلافرق بين كونه واجداً للصفات وعدمه والوجه فيه أن المرثي فيأيام 
العادة محكو م بالحرضية حتى مع فقدان الصفات فلاتص ل النوية الى مراعاةالتميز. 
وبعبارة اخرى : أن المستفاد منالنص لزوم مراعاة أيامالعادة وعدمرعاية 
الاوصاف مع العادة ولاتصل النوبة اليها مع تحقق العادة وان شئت قلت : 
تجب مراعاة العادة قبل رعاية التميز لاحظ مارواه ابن جرير (*# )١‏ . 
۴) كما هو مقتضى القاعدة اذا لتميز حاصل في أحدها دون الاخر . 
)٤‏ التساوي في الصفات يتصور على نحوين : < 
أحدهما فقدان كليهما لهاثانيهما : وجدانهمالها والاشكال في الصورة الثانية 
۱) لاحظ ص :۱۱۳ 
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بويج ص سس سا صصص ی سم سه سا ی و م و ت کے ی ی ا سس ا 


وأما الصورة الاولى فعلى القاعدة يحكم باستحاضية كلا الدمين لعدم مقتض 

للحيضية لان قاعدة الامكان غير تامة . 

وأما الصورة الثانية : فلااشكال في عسدم امكان جعل كلا الدمين حيضاً اذ 
المفروض أنهما مع النقاء المتخلل أزيد من العشرة وقد مرأن النقاء المتخلل 
من حيض واحد من الحيض كما أن أقل الطهر عشرة أيام فيدورالامربين جعل 
الدم الاول حيضاً وجعل الدم الثاني كذلك فان المفروض أن امارات الصفات 
بالنسيته الى كليهما على حد سواء . 

وان شئتقات : انامارية الصفات كماأنها تدل على حيضية موردها كذلك 
تفي الحيضية عن الطرف الآخر فتقع المعارضة بين الأمارتين والنتيجةالتساقط 
فلابد من اعمالبقية القواعد ومقتضى القاعدة الاحتراط في كل من الدمين بالجمع 
بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة للعلم الاجمالى يكون الدم المرئي اما 
حيض أو استحاضة . 

ويمكن ان يقال : أن الدم الاول بمقتضى أمارية الصفات لابد مسن جعله 
حيضاً لوجود المقتضى وعدم المانع وبعدجعلالدمالاول حيضاً باحاظ وجود 
الامارة على الحيضية لا.جال لجعل الدم الثاني حيضافتكون الدم الثاني خارجاً 
عن دائرة الحيضية بالتخصص اذ المفروض أنه لايمكن جعله حيضا فالنتيجة 
أنه لاتعارض بين الدم الاول والثاني . 

ولنا أن نقول : ان رفع اليدعن حيضية الدم الاول بلاوجه اذا لمفروض 
أن المقتضى للحيضية موجود والمانع مفقود والدم الثاني لايمكن أن يكون 
مانعا عن حيضية الدم الاول الاعلى وجه دائر اذكونه مانعا يتوقف على كونه 


-1١1؟4‎ - 


والاولى أن تحتاط في كل من الدمين ‏ وان لم يكن شيىء 
منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة ف يكليهما” . 

) مسألة (YAY‏ : اذاتخال بين الدمين أقل الطهر كان كل منههأ 
حيضاً مستقلا اذا كا نكل منهما في العادة أوواجدا للصفات أوكان 


حيضاً وكونه حيضاً يتوقف على عدم حيضية الدم الاول وأما عدم حيضية الدم 

الثاني فلخروجه تخصصاً اذ مع كون الدم الاول حيضاً لاتصل النوبة الى كون 
الثاني حيضاً . 

وصفوة القول : ان شمول دليل الصفات للدم الأول بلامانع فعدم شموله 
اياه بلاوجه نعم لوشمل الدم الثاني لم يمكن شمواه للدم الاول لكن شموله 
للدم الثانى يتوقف على ع دم شمو له لادم الاول فيص.ح أن يقال : بأن عدم 
الشمول للدم الاول اما بلاوجه أو على وجه دائر وأما خروج الدءالثاني وعدم 
شمول الدليل اياه فلخروجه التخصصى اذا لمفروض أنه مع الالتزام بكون 
الدم حيضألاتصل النوبةالى تأثير الامارة فان وجودالامارة معالشك والمفروض 
أنه لايمكن جعله حيضاً . 

لكن الانصاف أنه لايتم هذاالبيان فانالمقتضى للشمول في كل هن الدمين 
موجود والمانع عن!اشمول عدمامكان الجممع بينهما فشمول الدليل لكل منهما 
يتوقف على عدمالمءعارض والنتیجه عدمالشمول فلابد من الاحتياط في كل منهما 
للعلم الاجمالى والله العالم . 

. لانشكال في حسن الاحتياط بل قد ظهر مما تقدم وجوبه‎ )١ 

؟) لاعتبار التميز بالصفات في الحكم بالحيض تارة والاستحاضة اخرى . 
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أحدهما] في العادة والاخر واجداً للصفات' وأما الدم الفاقد لهافي 


غير أيام العادة فهو استحاضة "  .‏ 
الفصل السادس 
اذا انقطع دم الحيض لدون العشرة فان‌احتملت بقائه فيالرحم 


استبرأت 0 

. والوجه واضح في جميع ماذكر‎ )١ 

؟) كماهو ظاهر . 

)٣‏ كما هو المشهور ‏ على ما يشاهد في كلام بعض الاصحاب ‏ وعدن 
الذخيرة نسيته الى الاأصحاب بل عن غيرواحد ‏ على ما في كلام بعض- عدم 
معرفة الخلاف ٠ ٠.‏ 

ويدل على المدعى مارواه محمدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
اذا أرادت الحاثض أن تغتسل فلتستدخ ل قطنة فان حر جّفيها شىء من الدمفلاتغتسل 
وان لم تر شيئأ فلتغةسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل (٭ )١‏ . 

وؤ ید المدعى ما أرسله يونس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سثل عن < 
امرأة اقطع عنها الدم فلاتدرى أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم ق.ائما وتلزق بطنها 
بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان سرج على رأس القطنة 
مثل رأس: الذبابدمعبيط لمتطهر وانلم يخر جفقدطهرت تغتسل وتصلى(1#). 

واما حديث الكندى ( ٭ م) فمضافاً الىضعفالسند لايستفاد منه الاطريق 

؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الخيض الحديث : ١‏ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديت :۲ 
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بادحالالقطنة فان حرجت ماو ثة بيت علىالتحيض كما سيأتى 
وان حرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ١١‏ ولااستظهار عليها 
هنا " حتى مع ظن العود ” الامم اعتياد تخلل النقاء على وجه 
تعلم أوتطمئن بعوده فعليها حينثذ ترتيب آثار الحيض ‏ والاولى 
لها في كيفية ادال القطنة أنتكون ملصقةيطنها بحائط أو نحوه رافعة 
احدى ر جلها ثم تدخلها 0 
احراز الحيض كما أنه لايبعد أن المستفاد من حديث سماعة ( *# ١‏ ) ك-ذلك 
وبعبارة اخرى لايستفاد وجوب الاستيراء من هذه الرواية . 
)١‏ كما هو المستدةاد من النص . 0 
(Y‏ لعدم الدايل عليه بل مقتضى النص الدال على الاستبراء العدم 8 
۴) اذ الظن لايغنى عن الى شا 
ع) أما العلم فاعتباره ذاتى عقلى وأما الاطمينان فهو حجة عقلائية وقدمر 
أن الحق أن النقاء المتخلل حيض . 
(o‏ م يظهر لى وجه ترك الاأصحاب العمل بخبرسماعة ( ٭ ؟) فانمقتضاه 
لزوم الاستبراء 55 النحو وعلءه يازم مراعاته فللاحظ . 
قال : في الحدائق : « هل يكفي وضع القطنة كيف اتفق عملا برواية 
ابن مسلم من حيث الاطلاق أوتجب الكيفية الخاصة ؟ الى أن قال : فقد اختار 
الأول صاحب المدارك والذخيرة والظاهر الثاني كما يدل عليه لفظة عليها 
في عيارة الفقه الرضوى ‏ واظاهر فتوى الصدوقين بدلك ويؤيده أنه الاحوط 
)١‏ لاحظ ص : م١٠١‏ ظ 
؟) لاحظ ص : ٠١۴۳‏ 
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واذا ترك تّالاستبراءلعذرمن نسيا نأو نحوه واغتسلت وصادف 
برائة الرحم صح غسلها '! وان تركته لالعذر ففى صحة غساها اذا 
صادف برائة الرحم وجهان أقواهما ذلك ايضاً " وان لم تتمكن 


انتهى موضع الحاجة من كلامه ( * ١‏ ) . 
والحق كما أفاده ولكن المرجع حديث سماعة لاعتبار سنده وللذا يكفى 
رفع الرجل من غير حصوصية لليمنى أواليسرى وأما حديثا يونس والكندى 
فلا اعتبار بسندهما فلانلتزم بوجوب رفع اليمنى كما في أحدهما ولابوجوب 
رفع اليسرى كما في الاخر بل يكفى رفع الرجل للاطلاق‌المستفاد من حديث 
سماعة . 
لکن یمکن أن يكونالوجه في عدمالالتزام » أنالرواية کماذ کرنا لايستفاد 
منها الوجوب فلاوجهللالزامالاأن يقال : بأن لزوم الاختبار لايستفاد منالرواية 
لكن انحصار طريق الاختبار يستفاد منها ولاتنافي بين الامرين لكن لايخفى أن 
تمامية حديث سماعة سند محل الاشكال فان احمد المروى عنسه لامفيد محل 
الكلام فلاحظ . ظ 
)١‏ اذلايجب الاستبراء تعبدأوالمفروض تحةق الغسل هع شرائطه ومصادفته 
مع برائة الرحم . 
؟) الحق أن المستفاد من نصوص الاستبراء الارشادالى تحةق النقاء وعدمه 
ولايستفاد م هالا!لو جوب ‌النفسى ولا الوجوبالشرطى للغسلهذا منناحية ومن 
ناحيةاخرىأن الغسل ليس محرماً على الحائض نفسأكما أن الصلاةبالاسبة اليها 


۱۹۲: الحدائق ج ۳ ص‎ )١ 
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من الاستبراء فالاقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء ذا 
وا نكا نالاحوط استحباياً لهاالاغتسال في كل وقت تحتمل فيهالنقاء 
الى أن تعلم بحصوله فتعيد الغسل والصوم ' . 
( مسألة ۱۸۸) : اذا استبرثت فخرجت القطنة ملوثة فان كانت 
متبدأًة أولم تستقرلها عادة أو عادتها عشرة بقيت على التحيض الى 
تمام العشرة أويحصل النقاء قبلها " . 


كدلك فعلية لوا غتسل تبر جاء حدق الئماء وصادف الواق.علم يكن وحوه للفساد 
بل مقتضى القاعدة الصحة كما في المن . 

)١‏ عملا بالاستصحاب وكأن الوجه فيه ا#تصاص الدليل بصورة التمكن 
والظاهر أنه لا وجه له فان مقتضى اطلاق النص عدم الفرق . 

)٣‏ قد ظهر مما ذكرنا أن مقتضى القاء_ده الاحتياط بالجمع بين تروك 
الحائض وأعمال الطاهر اذا لمفروض أنها لايجوز لها العمل بااظهور الكاشف 
عن النقاء ولا بالاصل المقتضى للبقاء على الحيض . 

*) مقتضى اطلاق التلوث عدم الفرقفي الحكمالمذكور بين كو نالمرئي 
على القطنة الدم أو الصفرة فينيغى بسط الكلام في كل واحد من القسمين وبيان 
ما هو معتضى الاواة المربوطة بالمقام 5 

فنقول:لوخرجت القطنة ملطخة بالحمرة فيظهرمن جملة من کلام الاصحاب 
عدم الخلاف في كونه محكوم ابا لحيضية ولا يبعدأنيكو نالمستفاد من النصوص 
كذلك أمسا بالنسبة الى المبتدئة فيدل على المدعى ما رواه عبدالله بن بكير 
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المرأة لارأت الدم في أول <يضها فاستمربها 


= ۱۲۹ = 
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الدم بعد ذلك تر كت الصلاة عشرة أيام وصات سبعة وعشرين يوم (*# ۰)۱ 

ويدل على المدعى أيضاً م.ارواه ايضاً قال : في الجارية أول مساتحيض 
يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى تمضى 
أ كثر مايكون من الحيض فاذامضى ذلك وهو عشرة أيام فعات ماتفعله المستحاضة 
ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثمتترك الصلاة في المرة الثانية أقل ماتترك 
امرأة الصلاة وتجلس أفل ما يكون من الطمث وهو ثلاث ( ثة ) أيام فان دام 
عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التى صلت وجعلت وقت طهرها أكثرما 
يكون من الطهر وتر كها للصلاة أقل مايكون من الحيض ( #« ؟ ) . 

وأما بالنسبة الى من لم تستقر لها العادة فيدل على المدعى مارواه سماعة 
بن مهران قال : سألته عن الجارية الإكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يوهين 
وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لايكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء . 
قال :فلها أن تجاس وتد عالصلاة مادامتترى الدم ما لم يجز العشرة فاذا اتفق 
الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها (#دم) . 

وأما بالنسبة الى ذات العادة فيكون الدم في العادة أمارة على كونه دم 
الحيض وان كانت القطنة ملطخةبالصفرة فلا اشكال في الحكم عليها با لحيضية فيما 
يكون في أيام العاده اذا لصفرة فما تكو نأيامالعادة حيض بمقتضى النص لاحظ 
مارواه محمد بن هلم ( « )٤‏ . 

+ : الوسائل الباب  من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ه 

م) الوسائل الباب ١4‏ من أ بواب الحيض الحديث : ١‏ 
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وأما بالنسبة الى غيرها فما يمكن أن يستدل به على الحكم بالحيضيةأمور : 

الاول : الاستصحاب بتمريب أن المرأة كانت <ائضاً والاصل بقاء حيضها. 

ویرد عليه : أن مرجع هذا الاستصحاب جريانه في الشبهة الحكمية وقد 
قلنا في محله عدم جريانه فى الحكم الكلى . 

لكن لقائل أن يقول : ان المورد منمواردالشبهة في الموضو عحيث يشك 
في كون الخارج دم حيض أو غيره ومةتضى الاستصحاب كو نه كذلك . 

وبعبارة اخرى : لايجرى الاستصحاب في الحكم الشرعى بل يجرى في 
الموضوع الخارجى . لكن يرد عليه أنه لامجال للاصل ممع جعل الميزان 
لمعرفة الموضوع . 

وصذفوةالقول : انهلامجال للاصل مع وجود الامارةعلى الخلاف والمفروض 
أن مقتضى اعتبار التميز عدم كون الدم حيضاً اذاكان أصفر . 

الثاني : مارواه سعيد بن يسار قال : سألت عبدالله عليه السلام عن المرأة 
تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من 
طهرها فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي ( ج .)١‏ 

بتقريب :أن المستفاد من هذه اارواية أن الدم حتى مع كونه رقيفاً محكوم 
بالحيضية . وفيه : أن الرواية مخصوصة بذات العادة كما يستفاد من قوله عليه 
السلام د بعد أيامها » الا أن يقال : بأن هذه الكامة لاتدل على أن النظر الى 
خصوص ذات العادة بل مقتضى الاطلاقعدم الفرق والمقصودمن كلمة «أيامها» 

هی الايام ااتى كانت حائضاً جزماً . 

۸ : من أبواب الحيض الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


- 1١7١ = 


٠ 0 0 3 هھ‎ ٠ ٠ 0 ٠ ٠ 0 


أضف!الىذلك: أنهذه ١ارواية‏ كبقية روايات الاس:ظهارتد على الاستظهار 
بيومين أو ثلاثة ولاتنطبق على مسا في المتن هن البقاء على التحيض الى تمام 
العشرة . مضافاً الى أن المذ كور في اارواية عنوان الدم وهو أعم من الصفرة 
فيكون المرجع نصوص ااتميز بالدفات. 

الثالث :مارواه محمد بنمسلم ( 6 )١‏ بتقريب : أنالميزان فيهذه اارواية 
جء-ل رؤية الشيء وعاق الاغتسال عاى عدم رؤية شيء وع رؤب ة الصفرة 
لايصدق هذا العنوان . 

وفيه : أنه لو سام الاطلاق وام نقل بانصراف السدم المذكور فيها ء سن 
الصفرة تقع المعارضة بين هذهاارواية وأخبار التميزومقتضى تلك الرواياتأن 
الحكم بالحيضية وعدمها » دار مدار وجود الصفات وعءدمه ولاببعد أن يقال 
أخبار الصفات حاكمة على بةية النصوص بالفهم العرفي واختصاص أخبسار 
الصفات بخصوص مستمرة الدم مدفو ع بالاطلاق . 

أضف الى ذلك أن مقتضى حديثه الاخر ( * )١‏ أن الصفرة في غير أيام 
العادة ليست حيضاً كما أن مقضى حديث يونس ( د ") عدم الحيضية : 

الرابع : قاءعدة الامكان بتقريب أنه ممع تحةق الامكان لابد مسن الحكم 
بالحيضية . 

والكلام في هذه القاعدة بقع تاره في معنى الامكان واخرى فيدليلهاوثالثة 
في موردهاء فيقع البحث في مقامات ثلاثة : 


ممم و حل 


86 لاحظ ص : ١١١‏ 
؟) لاحظ ص : ١٠١7‏ 
م) لاحظ ص : ۱۲۹ 
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أما المقام الاول فنقول : لايبعد أن يكون المراد من الامكان دو الوقوعى 
بمعنى أنه يمكن الحكم بالحيضية عند المقايسة الى الادلة الشرعية . 

وبعبارة أوضح: أن كل دم يحتمل فيه الحيضية اذالميكن مانع هن حيضيته 
لاعقلا ولاشرعاً يكون حيضاً وبهذا المعنى لايفرق بين كون الشبهة حكمية أو 
موضوعية وأن الميزان الكلى أن كل دم تراه المرأة ولم يقم على عدم حيضيته 
دليل عقلي أو نقلى فهو حيض . 

وربما يورد عليها : بأن مجراها الامكان المستةّر وهو لايكون الا بعد 
اثثلاثة . واجيب عن الاشكال بأن بقائه يحرز بالاستصحاب الاسةةبالىواورد 
على هذاالاصل بأن جريان الاصل ال ذ كور متوقف على جريان الاستصحاب 
في المستقبل بأن يكون الشك في الحال والمشكوك في الاستقبال وهو ممنوع 
لانصراف الدلي-ل اى أخبار الاستصحاب الى «ورد يكون اشك في الحال 
والمشكوك الماضى كالشك في بقاء الطهارة السابقة . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكالبأنهلاو جه للانصراففان قوامالاستصحاب 
بأن يكون المتيقن سابةاً والشك لاحقاً بلافرق بين الماضى والاستقبال . 

وعن الشيخ قدسسره : الاشكال في الاصل المذكور › أولا : بأنمقتضى 
الاصل عدمحدوث الزائد على ماحدث وثانياً أنه لوجرى الاستصحابلم يكن 
موجب للتمسك بالقاعدة اذ الأجماع قائم على كون الام المستمر ثلاثة أيام 

ویرد عليه : أولا : أنه مخالف لما بنى عليه في بحث الاستصحاب من 

جريانه في التدريجيات . وثانيا : أن الامر التدريجى المتصل أمر واحد غرفاً 
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بل دقة لان الاتصال 8 مع الوحدة والاصل يجرى في التدريجيات على 
ماحقق في الاصول . وثالثاً : أن الاجماع المذكور في كلامه اجماع على نفس 
القاعدة فان اعتبار القاعدة بالاجماع : 
وعن الشيخ قدس سره : الاشكال في جريان الاصلبأن الموضوع للحكم 
المستقر الواقعى المعلوم . 
وبعبارة اخرى : هو الدم الموجود فى ثلائة أيام وم يقع لفظ الامكان 
في نص من النصوص . 
ويرد عليه أولا: أن الثابت في الاصولقيامالاستصحاب مقامالءلم الموضوعي 
الذي اخذ على نحو اأطريقية . 
وثانياً : أن الاجماع على فرض تماميته لايقل عن النص والاجماع قاذم 
على حيضية المستمر وبالاستصحاب بحرز فمن هذه الجهةلايتوجه اشكال الى 
القاعدة . 
نعم ربما يقال : بأن مقتضى الاستصحاب تجاوز الدم عن العشرة ومع 
التجاوز لايمكن أن يكون حيضاً فلامجال لجريان القاعدة . 
اكن على تقدير تمامية دليل القاعدة نلتزمبأن المراد من الامكان غير هذه 
الجهة فالعمدة تمامية دليلها وعدمها وهذا هو المقام الثاني فنقول : 
ماذكر في هذا المقام أمور : الامر الاول : الاصل وقد قرب بوجوه : 
منها : أن الظاهر أن الدم الذي يقذفه الرحم هو دم ااحيض فيكون من قبيل 
ظهور الالفاظ . 
ويرد عليه أولا : أن ظواهر الالفاظ تكشف عن المرادات وقد استقر بناء 
العقلاء على الاخذ بها مالم يقمدليل على خلافها والشار عالاقد سأمضى السيرة 
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العقلاثية وأما روج الدم من الموضع المعهوود فلس له ظهور 5 

وبعبارة اخرى : حروج الدم أمرةكوينى لايقاس على ظواهر الالفاظ التى 
هى باأيناء العقلائى عليها وبنائهم على اعتبارها نعم ريما يكون ظاهر الامر في 
التكوينيات يقتضى أمرأ خاصاً كماهو كذلك في الرطوبة الخارجة بعد البول 
قبل الاستبراء بالخرطات ‏ حيث قالوا بأن الظاهر أنهاالبول وقد حكم الشارع 
عليها بالنجاسة بتقديم الظاهر على الاصل ؛ وأما في المقام فلم يثبت أن الامسر 
كدلك . 

وثانياً : على فرض تسليم الظهور لادايلعلى اعتباره بل الدليلعلى خلافه 
وهى اصالة عدم الاعتيار ٠.‏ 

ومنها : الغلبة بتقريب : أن الدم الخارج من المحل المعهود في الغالب 
يكون حيضاً فيلحق مارشك في کو نه حضتا بالغالب 5 

ويرد عليه أولا : أن الغلبه المدعاة أول الكلام فانالمرأة في الغالبتبتلى 
بالاستحاضة بل ربما يقال بأن الاستحاضة في المرأة التى تحيض لاتنفك عنها 
بحسب الوجود الخارجى . 

وثانياً : على فرض تسليم الغلبة لادليل على اعتبارها بل الدليل على عدم 
الاعتبار كما تقدم : 

وهنها : أن مقتضى اصاله السلامة أن يكون الدم الخارج دم الحيض وأن 
دمالاستحاضة ناشمن العلة في المرأة بمقتضى | لنص لا حظمارواهيونس( د .)١‏ 

وبتقريب آخر : أن ما عدا الحيض من الدماء التى يقذفها الرحم خلاف 

٠١١ : لاحظ ص‎ )١ 


= ۳0 = 


مقتضى الفطرة الاولية للاساء وخلقتها الاصلية ومقنضي اصالة السلامة أن يكون 
الدم المرئى <يضاً . 

وبرد عليه : أن ما ادعى في مقام الاستدلال أول الكلام والنص المذكور 
لاأعتبار بسنده للارسال وكون ابن اامرار في السند وهو ا-م يوثق هذا أولا 
وثانياً : أنه لادليل على اعتبارا صاله السلامة . 

لايقال : لا اشكال في اعتبار هذا الاصل في باب البيع لانه يقال : في ذلك 
الباب ثبت اعتبار هذا الاصل وأما في المقام فلا . 

ومنها : الاستصحاب بتقريب أن الامر دائسر بين الحيض والاستحاضة 
ومقتضى الاصل عدم خرو ج الدم من العر ق الءاذلأواصالة عدمكون الدمالمرئى 
دم الاستحاضة . 

وفيه : أن اثبات عدمكون الدم » دم الاستحاضة بالاصل لايثبت كونه دم 
الحيض الا على القول بالاثبات الذي لانقولبه مضافاً الى أن هذا الاصلمعارض 
بمثله فيتسافطان بالتعارض . 

الامر الثاني : بناء العرف على أن مارأته المرأة التى في سن من تحيض 
من الدم الخار ج من الرحم أنه دم الحيض . 

وفيه : أنه ما المراد من حكم العرف فانه كيف يمكن أن يحكم العرف 
بحيضية مارشك فبه‌واحتمال كو نه استحاضة كاحتما لكو نهحيضاً. وبعبارةاخرى: 
أن العرف محكم في تشخيص المفاهيم وأ كن كيف يمكن للعرف أن يميز 
الموضوع المشكوك فيه . 

وان شت قلت: لاشيهة فيمفهوم دمالحيض وانما الشبهة مصداقبة نعم ربما 
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يتسامح العرف في التطبيق والتسامح العرفي لا أثر له . 
ان قلت : ان بناء العرف على ترتيب الاثار الشرعيه المترتبة على الحيض 
على الدم المشكوك فيه . قلت : مضافاً الى أنه لم يثبت من العرف مثل هذا 
البناء » لادليل على اعتباربنائه. بل الدليل على خلافه حرث ان الشار عجعل بنفسه 
أمارة على الحيض كالصفاتوالوقوع في العادة وغيرها . 
الامر الثالث : بناء المتشرعة بماهم كذلك على ترتيب آثار الحيض عند 
احتماله والسيرة المتشرعية حجة شرعاً . 
ويرد عليه أولا : أن احراز هذه السيرة أول الكلام والاشكال وترتيب آثار 
الحيض في جملة من الموارد بالدليل الشرعى ككونه موه وفاً بصفات الحيض 
أووقوعه في أيام العادة وربما يترتب آثار الحيض من باب الاحتياط . 
وثانياً : أن السيرة على فرض تماميتها وتحققها يمكن أن تكون ناشية من 
بناء الفقهاء على اعتبار قاعدة الامكان فلاتكون كاشفة عن رأى المعصوم . 
وصفوة القول : انه اذا ثبت قيام السيرة على البناء المذكور ولم تكن 
ناشئة عن وجه من اإوجوه ومتصلة بزمان المعصوم عليه السلام لكانت كاشفةعن 
ریه لا من باب امضائه عليه السلام بل من باب أنه يعلم ان الحكم الشرغي 
كذلك والا فكيف يكن جريان السيرة عليها . وبعبارة اخرى : نفهم أنه سثل 
عنه عليه السلام وأجاب بأن الامر كذلك . 
الامر الرابع : ماعن كشف اللثام وهوأنه لولم تتم قاعدة الامكان عندالشك 
اما أمكن احراز حيضية الدم الذى يشك في كونه حيضاً . 
وفيه : أن الشارع جعل الصةات دليلا على الحيض وايضاً حكم بكون 
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الدم الخارج أيام العادة حيضمضافاً الى أنه في كثيرمن الموارد لاتشك!لمرأة 
في كون الدم الخارج منها حيضصاً الا أن يقال ان كلامه في مورد الشك . 
فما أفاده وادعاه من عدم الدليل على الحيضية ليس تاماً أضف الى ذلك أنه 
نفرض عدم الدليل على الحيضية عند الشك » غاية ما في الباب أنه تصل الذوبة 
الى العمل بالةواعد المقررة فلاحظ . 

الامر الخامس : جملة من اانصوصبتقريب أناامستفاد منهذه التصوص 
أن الدم الذي ليس على عدم كونه حيضاً دليل واحتمل أن يكون حيضاً حكم 
عليه بالحيضية شرعاً وهذه النصوص على طوائف : 

الاولى: النصوصص الدالة على أن ماتراه قبل العشرة فهومن الحيضة الاو لى 
وماتراه بعد العشرة فهومن الحيضة المستقبلة لاحظ مارواه محمد بن مسام عن 
أبيعبدالله عليهالسلام قال : أقل مايكون الحيض ثلاثة أيام واذ ارأت الدم قبل 
عشرة أيام فهومن الحيضة الاولى واذا رأته بعد عشرة أيام فهو منحيضة اخرى 
مستقبلة ( * )١‏ . ) 

ومارواه ايضاً ع نأبي جعذر عليه السلام قال :اذارأت المرأة الدم قبلعشرة 
أيام قهو من الحيضة الاولى وان كان بعدالعشرة فهومن الحيضةالمستقبله .)٠*#(‏ 

ومارواه صفوان بن يحيى عي أبي الحسن عليه السلامقال : قلت له : اذا 
مكثت المرأة عشرة أيام ترىالدم ثم طهرت فمكثت ذلاثة أيام طاهراً ثم رأت 
الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لاهذه مستحاضة تغتسل وتستد-ل 

١١ : من أبواب الحيض الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الحيض الحديث : ۲ 


PAS 


قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأيها زوجها ان أراد ( ٭ )١‏ ومارواه 
عبدالرحمان بن أبى عبدالله (*# ۲) . 

وفيه : أولا : انه مضافاً الى ضعف السند في بعضها أن الظاهر مان هذه 
النصوص فرض الدم دم الحيض وانما الكلام في الالح-اق بالحيض الاول أو 
الثاني فلا كلام في كونه دم الحيض . 

وثانياً : على فرض الدلالة والاطلاق لابد من تقييده بما جعل أمارة على 
الاستداضة لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : 
ان دم الاستح_اضة والحيض ليسايخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة 
باردوان دمالحيض حار( ٭ م) وبمادل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليس 
حيضا لاحظ مارواه محمد بن مسلم (* )٤‏ . 

الثانية : مايدل على أن المرأة كلمار أت الدم تترك الصلاة وكامار أت الطهر 
تصلى لاحظ مارواهيونس بن يعقوب (٭ ه) ومارواه أبوبصير (# 5) بتهردب: 
أنه عليه السلام حكم بحيضية كل دم تراه الى شهر . 

وفيه : أولا : أنه على تقدير الاطلاق تكون أخبار الصفات حا كمة عليه 
ولابد من رفع اليد عن اطلاقه . وثانياً : أنه لايمكن تطبيق قاعدة الامكان عليه 


١)الوسائل‏ الباب الاول من أبواب الاستحاضة الحديث : بم 
؟) لاحظ ض : ١١١‏ 

*) الوسائل الباب ” من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 

) لاحظ ص: ١١۷‏ 

ه) لاحظ ص : ١١١.‏ 

)١‏ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الحيض الحديث :م 
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اذا لامر دائر بين جع لكل دم حيضاً مستقلا وبين جءل مجموع الدماء حيضاً 
واحداً والالتزام بتخلل اأطهر بينها وبين جعل مجموع الدم.اء والتقاء الفاصل 
حيضاً ولايمكن الالتزام بشيىء منها اذا لاول هناف لكون أقل الطهر عشرةبين 
الحيضتين المتصلةين والثاني مناف لما تقدم هن أن الحيض الواحد لانقاء في 
خلا له مضافاً الى أنه يازم كون الحيض الو حد أكثر من عشرة أيام في بعض 
الفروض وأما الثالث فيلزم جواز كون الحيض مقدار شهر . 

أضف الى ذلك أنهم ادعوا الاجماع على أنه لودام الدم ثلاثة أيام يحكم 
عليه باأحيضية فلابر تبط بقاعدة الامكان . 

ونقل عن الشيخ الطوسي قدس سره أن الخبرين واردان في ام رأةاختلط 
عليها عادتها وتغيرت عن أوقاتها . 

الثالثة : مايدل على أن الشارع حكم بحيضية الدم المتقدم على أيامالعادة 
وهى جملة منالنصوص هنها : مارواه سماعة ( #د )١‏ ومنها مارواه الحسين بن 
بن نعيم الصحاف ( ٭ ؟ ) ةريب أن الدم المفروض 7قدمه على العادة حكم 
عليه بالحيضية فيدل على اعتبار القاعدة . وبءبارة اخرى : حيث أمك-ن كونه 
حيضاً جعل كذلك . 

ويرد عليه أن المستفاد من حديث محمد بن مسام ( # م) أن الصفرة في 
أيام العادة حيض كما أن المستفاد من حديث أبي بصير (* )٤‏ أن الصفرةاامرثية 


۲ ) لاحظ ص : ٩۸‏ 
۳) لاحظ ص ٠١۷:‏ 
)٤‏ الوسائل الباب ٤‏ من أبواب الحيض الحديث : ۲ 


ت ۰٤ات‏ 


قبل الحيض بيومين تحسب من الحرض . 

فالنتيجة الحاصلة من الروايتين أن الدم المرثى في العادة وكذاكالمرئى 
قبل العادة بيومين حيض . وان شثت قلت : أناارؤية أيام العادة وقبلهابيومين 
أمارة على الحيض وااذي يستفاد من حديثى سماعة وصحاف أن الدم المتقدم 
بقليل على وقت العادة كااواقع فيها ويلحق به . 

وبعبارة اخرى : المتقدم على الوقت بقايل امارة على الحيض ويدل عليه 
قوله في رواية سماعة: « ربما يعجلبها الوقت» فهذا الدم ذلكالدمالموقت وقد 
عجل بهاالوقت وقريب منه قوله عليهاللام فيروايةالصحاف فالنتيجة أنه ليس 
المقصود من الحديئين جعل قاعدة الامكان بل المقصود جعل التقديم أمارة 
على الحيضية ولو كان المقصود جعل اأفاعدة لكان المناسب أن يعلل حكمه 
بدوله : فانه قد يجيء الدم في غير أيام العادة . 

وصفوة القول . أن الدم الواقع في أيام العادة محكوم بالحيضية والسدم 
المتقدم على العادة بقاول بحي ثث يصدق عليه التعجيل يحسب من العادة فلاحظ. 

أضف الى ها تقدم أن هذه الاخبار محكومسة باخبار الصفات والصفرة 
محكومة يكوتها استحافة . 

الرابعة : ما يدل على تحيض الحامل برؤية الدممعالا بأن الحبلى ربماقذقت 
بالدم متها : مارواه عبدالله بن سئان ( ٭ ١‏ ) ومنها : مارواه أبو بصبر عنأبي 
عبدالله عليه السلام قال : سألته ع نالحبلى ترى الدم؟ قال : نعم انه ربما قذفت 
المرأة الدم وهى حبلى ( #د١)‏ ومنها : مارواه حريز عمن أخبره عن أبي جعفر 

)١‏ لاحظ ص : مهو 

؟) الوسائل الباب .” من أبواب الحيض الحديث : ٠١‏ 


کا 


وأبي عبدالله عليهما السلام ( * .)١‏ 

بتقريب : أن اامستفاد من هذه الطائغة أن مجرد احتمال الحيضية يكفىفي 
الحكم بها شرعاً وهذا عبارة احرى عن قاعدة الامكان . 

ويرد عليه : أن المستاد مسن هذه الروايات أنه لافرق بين الحامل وغيرها 
وبعبارة انحرى : هذه الطائفة من النصوص في مقام بيانعدم التنافي بين الحيض 
والحمل ولايبعد أن يكون لفظة « ربما » جيء بها للنكثير كما ان المنقول عن 
الشيخ أن هذه الكلمة للتكثير ‏ كما شوهد في بعض الكلمات ‏ . 

أضف الى ذلك أن هذه الاخبار كغيرهامحكومة بالنسبة الى اخبارااصفات 

الخامسة : ما يدل على أن الصائمة تفطر برؤية الدم فمن تلك الروايات 
مارواه منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أي ساعة رأت المرأة 
الدم فهى تفطر الصائمة اذا طمثت واذ رأت الطهر في ساعة من النهار قضت 
صلاة اليوم والليل مثل ذلك ( # ؟ ) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن المرأة 
ترق الدم غدوة أو ارتفا عالنهار أو عند الزوال قال : تفطر واذاكان بعد العصر 
أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم (*8 ) . 

ومنها : مارواه أيضاً عنه أيضاً فى المرأة تطهر فى أول النهار في رمضان 
اتفطر او تصوم ؟ قال : تفطر وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر 

٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ٥۰‏ منأبواب الحيض الحديث : ۳ 


۳) نفس المصدر ا لحديث : ٤‏ 


=) = 


رمضان اتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر انما فطرها من الدم ١  (‏ ) . 

بتقريب : أن الاحتمال كاف في تحقق التحيض وهو المراد من القاعدة 
المذكورة . 

وفيه : أن الظاهر من هذه النصوص أن المرأة الصائمة اذا رأت ااسدم 
المعهود وحاضت تفطر وليست هذه الروايات فيمقام بيان حيضية الدم المرئي 
كما هو يظهر بأدني تأمل . مضافاً الى أن اطلاقها على فرض التسليم محكوم 
بأخبار الصفات . 

السادسة : النصوص الدالة على الاستظهار فمنها مارواه سماعة ( ٭ ۲ ) 
ومنها مارواه سعيد بن يسار ( × ۳ ) ومنها غيرهما ( *« 4) . < 

بتقربب : أن المستفاد من هذه الروايات أن الدم المحتمل كونه حيضاً 
محكوم بالحيضية في غير أيام العادة بالنسبة الى الحائض فالامر كذلك بالنسية 
الى غيرها بالاولوية . 

ويرد عليه أولا : أنها محكوم.ة بأخبار الصفات وثانيا : أنها مختلفة مسن 
حيث المضمون ولدا حمات على الاستحياب وثالثا : يمكن أن يكون الحكم 
باليقاء من‌باب الاستصحاب فلايقاس عليه الدم المرئى ابتداء ويمكن أن يكون 
من باب الاحتياط . 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص :لم١٠١‏ 

ع) لاحظ ص : ١١١‏ 

) لاحظ الباب ١‏ من أبواب الحيض 
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ورابعا : أنه يمكن أن يقال : بأن تلك الاخبار تدل على عكس اامدعى 
حيث ان المستفاد من بعض تلك اانصوص أن الدم المرئي بعد أيام الاستظهار 
استحاضة لاحظ خبر اسحاق بن جرير عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث 
في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال: انكان أيام حيضها دون عشرة أيام 
استظهرت بيوم واحدثمهىمستحاضة (# )١‏ فانه اوتمت القاعدة لكان الواجب 
جعل الدم حيضاً الى عشرة أيام بل يستفاد من بعض النصوص أن الدم في غير 
أيام العادة محكوم بكونه استحاضة لاحظ ما رواه يونس عن بعض رجاله عن 
أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في حديث : وکل مارأته بعد أيام حيضها فليس 
من الحيض ( * ؟) ٠‏ 

السابعة : ما يدل على التميز بين دم العذرة والحیض لاحظ ما رواه زياد 
بن سوقه (٭ م) ومارواه حاف بن حماد ( ٭ ٤‏ )بتقريب : أن امكان الحيضية 
اقتضى الحكم بها . 

وفيه : أن المستفاد من هذه الطائفة أن الشار ع جعل التطويق علامة للعذرة 
والانغماس أمارة على الحيض ولاترةبط بقاعدة الامكان أضف الى ذلك حكومة 
أخبار الصفات على هذه الطائفة أيضا . 


الثامنة : مارواه العيص بن القاسم قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن 


١)الوسائل‏ الباب ٠۳‏ من أبواب الحيض الحديث :م 

؟) الوسائل الباب ه من أبواب الحيض الحديث : ه 

۳) لاحظ ص : ۸۷ 

؛) لاحظ الوسائل الباب ۲ من أبواب الحيض الحديث : م 


-1١848 ب‎ 


۵ ھ4‎ 8 ٠ ٠ ٠ e e ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ê 


امرأة ذهب طمثها سنين (سنة ) ثم عاد اليها شبىء قال : نترك الصلاة حتى 
تطهر ( # ١‏ ) . 

بتقريب : أن المستفاد منه أن المنشأللحكم بالحيضية احتمال العود . وفيه 
أن الظاهر من الرواية أن منشأ الؤال أن عدم التحيض مدة ينافي الحيضية أم 
لا ؟ 

ويعبارة اخترى : فرض في الرواية تحف قالتحيض على طبق المقرر والسؤال 
عن أن الفصل الزماني يضر أم لافلاتر تبط الرواية بالقاءدة أصلا ولامانع هن 
معرفة الحيض ولو من طريق التمييز بالصفات . 

التاسعة : مايدل على التحيض بعد مضى أيام النفاس وهو مارواه عبدالله 
بن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة 
ثلاثين یوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : تدع الصلاة لان أيامها 
ايام الطهر قد جازت مع أيام النفاس ( * ۲) . 

بتقريب : أن الحكم بكون الدم الثاني حيضاً من باب قاعدة الامكان وفيه 
مضافاً الى الاشكال الناشيعن كون النفاسثلاثين يوماً » أن منشأ ال ؤال »مانعية 
سبق دم النفاس عن حيضية الدم اللاحق ولاير تبط بقاعدة الامكان ويضاف اليه؛ 
أنه محكوم باخبار الصفات . 

العاشرة: ما يدل على أن الصفرة في أيامالحيض حيض لاحظ مارواه محمد 
بن مسلم (د م) ولاحظ الحديث الثالث والرابع والسادس والسابع منالباب 

١ : الوسائل الباب ۳۲ من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ه من أبواب النفاس الحديث: ١‏ 

©) لاحظ ص : ۱۰۷ 
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. من أبواب‌الحيض من الوسائل‎ ٤ 

بدعوى أن المراد من الايام المذ كورة في النصوص أيام امكان الحيض. 

وفيه : أولا : أن هذا حلاف الظاهر من تلك النصوص وثانياً قد صرح 
في بعضها بأيام الحيض لاحظ حديث معاوية ( + ١‏ ) وما رواه اسماعيل 
الجعفى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذرأت المرأة الصفرة قبل انقضاء 
أيام عادتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت ( #« ١‏ ) . 
ومارواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه ااسلام قال : سألته عن 
المرأة تدرى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد 
أيامها التى كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي فان رأت صفرة بعد غسلها 
فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلى (٭+ ”) ٠‏ 

وثالثا : أنه قد صر ح في بعض النصوص بأن الصفرة فيغيرأيام العادة ليست 
حرضاً فتدل على عكس المدعى لاحظ مارواه أبو بصير ع-ن أبي عبدالله عليه 
السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : ان كانقبل الحيض بيومين فهو من الحيض 
وان كان بعد الحرض بيومين فليس من الحيض ( # ٤‏ ) ومارواه محمد بسن 
مسلم ( %*+0). 


الامر السادس : الاجماع تقل ارعاثه عن حملة من الاعيان سے كالمحفقق 


0ك 


١۰۷ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوساثل الباب > من أبواب الحيض الحديث : ع 
۳) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب الحيض الحديث : ۷ 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

ه) لاحظ ص :۱۰۷ 
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والعلامة وغيرهما ‏ . وعن الجواهر : أنها عند المعاصرين ومن قاربهم مسن 
القطعيات التي لاتقبل التشكيك . 

وفيه : أن دعوى العلم بأن استنادالمجمعين الى الوجوه المذكورة ليست 
جزافية فلايكون اجماعاً تعبدياًكاشفا عن راى المعصوم عليه السلام . 

وما عن صاحب الجواهرمن أنالقاعدة منالقطعياتااتي لاتقبل التشكيك 
مجردادعاء والدليل عليه : أن جملة من الاعيان -كصاحب المدارك والمقدس 
الاددبيلى والمحقق الثاني - توففوا في حجيتها و كيف يمكن التوتف في أمر 
قطعي غير قابل للشك ؟ . 

فالنتيجة : أن القاعدة بما هى قاعدة جارية في كل مورد شك في كو نالدم 
الكذائي دم حرض أم لاليست حجة معتبرة . ظ 

واا المقام الثالث ودوموردالقاعدة فالحق أنيلاحظ دليلاعتبارها وبعيارة 
اخرى : تعيين موردها يرتبط بدليل الاعتبار وأن المستفاد منه عام أو خاص؟. 

فقول : ان قلنا : بأن الدليلالدال عليهاهوالاصل فالنتيجة جر بان القاعدة 
في كل مورد بلافرق بين كونالشبهة موضوعية اوحكمية فان الاصل بأيتقريب 
من تقاريبه اذا كان حجة وجاريأيكون مقتضاه كون الدم الخارج دم الحيضفانه 
مقتضى الظاهر كما أنه مقتضى الغلبة وأيضاً مقتضى اصالة السلامة وكذلك اذا 
كان المراذ منه الاستصحاب انماالاشكال في حجية الأصل وقدمر فساده بجميع 
تقاریبه . 

وان كان الدليل هوالعرف بدعوىأنالعرف يحكم بحيضية الدم المشكوك 
فيه فعلى تقدير تمامية هذه الدعوى وفرض اعتباره لابد من ملاحظة سعة حكم 
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العرف وضيقه وأنه يحكم بالحيضية على الاطلاق بلافسرق بين ك-ون الشبهة 
موضوعية أو حكمية أو يختص حكمه بخصوص الشبهة الموضوعية ولايخفى 
أن هذا فرض في فرض في فرض . 

وانكان الدليل سيرة المتشرعة فلابد من ملاحظة دائرة جريان السيرة سعة 
وضيقاً وبعبارة اخرى : جميع ماذكرنا في الدليل الثاني أي حكم العرف جار 
فيها فلاوجه للاعارة . 

وان كان الدليل هو الوجه الرابع أى ما أفادهكاشف اللثام ‏ على مانقل 
عنه ‏ فمورد جريان القاعدة هو المورد الذي ايس على الحيضية دليل م. ن 
الامارة والاصل والا فلا تصل النوبة اليهاكما هو ظاهر بأدنى تأمل . 

وان كان دليل القاعدة النصوص فلاهيعد استفادة اعتبارها حتى فى الشبهة 
الحكمية لاحظ مارواه ابن المغيرة ( د ١‏ ) فان المستفاد من الرواية ظاهرا أن 
السؤال عن امكانكون الدم الخارج بعد النفاس حيضاً وأجاب عليه السلام بأنه 
لامانع من كونه دم الحيض اذ قد تحقق الفصل بأقل الطهر فلوشك في دم هل 
هو دم الحيض أم لابالشبهة الحكمية جرت فيها فاعدة الامكان . 

وأيضأ لاحظ خبرعبدالله بن سنان فيالحبلى ( «؟) فان الظاه رأن السؤال 
عن امكان حيض الحامل والامام عليه الشلام يجيب بعدم الننافي بين الامرين . 

فالنتيجة : أن النصوص لوتمتدلالتها على تمامية القاعدة لكانت دالة على 
اعتبارها حتى في الشبهة الحكمية ولاتختص بالشبهة الموضوعية . 

)١‏ لاحظ ص : ۱٤٥‏ ظ 

؟) لاحظ ص : هو 
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نعم لاببعد أن بعض الطوائف من تلك النصوص لايدل على العموم لكن 
في الدال عليه كما ذكرنا غنى و كفاية . 

وأماان كان الد ثبل عليها الاجماع فلاسعد أيضاًاعتبار القاعدة في جميع الهو ارد 
حتى في الشبهة الحكمية فانه نقل عن العلامة قدس سره في القواعد حيث قال: 
« وکل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وان کان أصفرأو غيره » ومثله کلام 
غيره ‏ على حسب النقل ‏ ان هذه العبارة تقنضى تحةق الاجما ع على ااحيضية 
في كل دم يمكن أن يكون حيضا بلافرق بين كون الشبهة موضوعية أوحكمية 
فلاحظ . 

الى هنا ثبت عدم اعتبارالقاعدة وبترتب على ماذكرنا أنه لوخرجتالقطة 
ملوئة بالصفرة وكانت المرأة مبتدئة أو لم تستقر لهاعادة لم يكن وجه لاحكم 
لبقاء التحيض بل لابد من الحكم عليها بكو نها مستحاضة للتميز . 

لكن يمكن أن يقالبأن مقتضى حديث محمد بن «سلم (* )١‏ بقاء الحيض 
كما في المتن ‏ اذ قد حكم عليه السلام بوجوب الغسلفي فرض عدمرؤية 
شيىء وبعد ذلك حكم بأنها لو رأت بعدذلكصفرة فلتوض ولتصل فيعلم بوضوح 
أنها لو رأت الصفرة عند الاختبار بأن خرجتالقطنة ملوثة بالصفرة يجبعليها 
ترتيب أثر الحيض ولاوجه لمراعات التمييز بالصفات فلاحظ . 

لكن هذا التقريب أيضاً غير تأم بعد ملاحظة حديث سماعة ( “د )١‏ فانه قد 
فرض فى هذه الرواية أنالمرأة لاتدرىأطهرت أم لامع فرض أنها ترىالصفرة 

١١١ : لاحظ ص‎ )١ 


١ ١م": لاحظ ص‎ )١ 
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وانكانت ذات عادة دون العشرة فان كان ذلك الاستبراء في 
أيام العادة فلااشكال في بقاثها على التحيض” وان كان بعد انقضاء 
العادة بقيت على التحيض استظهار؟ ' . 

فحكم عليه السلام بالاختيار فيظهر أنه لااعتباربرؤية الصفرة الاأنه قدمر الاشكال 
في سند حديث صماعة فلاحظ . 

)١‏ بلا اشكال ولا کلام فان الدم المرئي في أيام العادة محكوم بالحيضية 
وان كان صفرة . 

)٣‏ قال في الحدائق : « هل هو على سبيل ال وجوب أو الاستحباب ؟ 
قولان :نل أو لهما عن الشيخ في النهاية والجمل ؛ والمرتضى في المصباح 
والثاني نقله صاحب المدارك عن عامة المتأخرين وقال في المعتبر ‏ بعد نقل 
القولين المذكورين - : « والاقرب عندى أنه على الجواز » الى أن قال : 
« ويظهر من كلامه أنه قول ثالث في المسألة الى أن قال والظاهر أن صاحب 
المعتبر أراد بهذه العبارة الاستحباب كما فهمه صاحب المدارك ‏ حيث نقل 
القول بالاستحباب عنه وعمن تأخر عنه والاصل في هذا الاختلاف اختلاف 
الاخبار الواردة في المسألة ثم نقل الاخبار ( * ١‏ ) . 

وحيث ان منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار الواردة في المقامكان الحرى 
بناذكر الرواياتالواردة والنظرفيها واستنجاج مايحصل من مجموعهاوالروايات 
على طائفتين : طائفة تدل على وجوب الاستظهار وهى على أقسام : 
القسم الاول : مايدلعلى وجوبالاستظهار يوماً واحدا وهومارواواسحاق 


س 


١)الحدائق‏ ج ”م ص : 7١5‏ 


= (0. = 


بن جرير ( * .)١‏ 

القسم الثاني: مايدل على مطلو بية الاستظهار بيومين وهوماروادزرارة عنأبي 
جعفر عليه السلام قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها 
وتستظهر بيومينفانانقطع الدم والآاغتسات واحتشت واستثفرت وصات(94١).‏ 

القسم الثالث : ما يدل بظاهره غلى وجوب الاستظهار بثلاثة أيام وهو 
مارواه سماعة ( ٭ ۳) ومارواه أيضا قال : سألته عنامرأة رأت الدم في الحبل 
قال: تقعد أيامهاالتى كانت تحيض فاذا زادالدمعلى الايام'لتي كانت تقعد استظهرت 
بثلائة أيام ثم هى مستحاضة ( * 5) . 

القسم الرابع : مايدل على مطلوبية الاستظهار الىعشرة أيام وهو مارواه 
يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : امرأة رأت الدم في 
حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغى لها أن تصلي؟ قال : تنظر عدتها التي كانت 
تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت الدم دمأ صبيبأ فلتغتسل في وقت كسل 
صلاة ( # ه) . ) 

القسم الخامس : مايدل على وجوب الاستظهار مخيرأ بين يومين وثلاثة 
وهو ما رواه سعيد بن يسار ( ٭ 5 ) وفي مورده يعارضه مارواه محمد بسن 

١٤٤ ص:‎ ظحال)١‎ 

؟) الوسائل الباب ۳ من أبواب النفاس الحديث : ۲ 

۳) لاحظ ص :۱۰۸ 

4) الوصائل الباب ١‏ من أبواب الحيض الحديث : 1 

ه) الوسائل الياب ١‏ من أبواب الحيض الحديث : ١۲‏ 

١١ : لاحظ ص‎ )١ 


ه ١6ا-ه‏ 


مسلم ( × ٠ . )١‏ 
القسم السادس : مايدل على مطلوبية الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبة 
الي المرأة التي لايكون حيضهامستقيماً وهو مارواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله 
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وه لتطرف 
باليت ؟ قال :تقعد قرؤها الذي كانت تحرض فيه فان کان قرؤها مستقيماً فلتأحذ 

به وان کان فيه حلاف فلتحتط بيوم أويومين  (‏ ۲) . 

القسم السابع : ما يدل على مطلوبية الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبة الى 
ذات العادة وهومارواه زرارة عن أبى جعفرعليه السلام قال : سألته عن الطامث 
تقعد يعدد أيامهاكيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيومأويومين ثم هى مستحاضة(بدم) 
ومارواه محمد بن مسام عن أبي جعفر عليهالسلام في الحائض اذارأت دما بعد 
أيامها التى كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يومأ أويومين ( # 4 ) . 

القسم الثامن : مايدل على وجوب الاستظهار مخيرأبين يوم أويومين أو 
ثلاثة وهو مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا حليه 
السلام قال : سألته عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين 
أوثلاثة (* ه) . 

القسم التاسع : مايدل على مطلوبية الاستظهار على الاطلاق وهو ما رواه 

)١‏ لاخظا ص +ع 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة الحديث : ۸ 

") الوسائل الباب ١‏ من أبواب الحيض الحديث : ١١‏ 

6 نفس المصدر الحديث : ١6‏ 

ه) نفس المصدر الحديت  :‏ 
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٠ أبا عبدالله عليه السلام يقول : النفساء تجلس‎ E E 
. )١ # ( أبام خيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى‎ 

وفيقبال هذه الطائفة الطائفة الثانية قالوا بأنها تعارض تل كالنصوص : منها 
مارواه يونس مرسلا والشاهد في قوله عليهالسلام: « ألاترى أن أيامها لو كانت 
أقل من سبع و كانت مسا أو أقل من ذلك ماق ال لها : تحيضى سبعاً (٭ ۲ ) 
وهذه الرواية ضعيفة بالارسال وكلمة ر« غير واحد » لاتخرجها من الاحاد الى 
المتواتر . 

أضف الى ذلك أن على بن ابراهيم الواقع فيالطريق ينقل عن محمدين 
بن عيسى ويحتمل أن يكون الم-راد منه العبيدى وحيث انه مخدوش عندنا 
فالرواية تسقط عن الاءتبار من هذه الجهة أيضاً وفيه تأمل . ) 

ومنها : مارواه معاوية بنعمار عن أبيعبدالله عليه السلامقال : المستحاضة 
تنظر أيامها فلاتصلى فيها ولايقربها بعلها فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب 
الكرسفئ اغتسلت للظهر والعصر تؤخرهذه وتعجل هذه والمغرب والعشاء غسلا ٠‏ 
توخرهذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشى وتستشفر الى أن قال ولايأتيها 
بعلهاأيام قرءها وانكان الدم لايثقب الكرسف:توضأت ودخلت المسجد وصلات 
كلصلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الافي أيام حيضها ( دم ) . 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن المنع من الصلاة والمقاربة مختص. 
يأيام عادتها . 

)١‏ الوسائل الباب.” من أبواب النفاس'الحديث : لم 

*) الوسائل الباب ۸ من أبواب الحيض الحديث : ا 


*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة الحديث : ١‏ 
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ومنها : مارواه مالكب نأعين قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن المستحاضة 
كيف يغشاها زوجها قال تنظر الاأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة 
فلايقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام 
ولايغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد (* )١‏ وهذه الرواية ضعفية 
يمالك . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام فال: ( صمعته 
يقول : المرأة ) المستحاضة تغتسل ( التي لاتطهرخ ) عند صلاة الظهر وتصلي 
الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند 
الصبح فتصاى الفجر ولابأس بأن يأتيها بعلها اذا شاه الا أيام حيضها فيعتزلها 
زوجها (*« ۲) . 

وتقريب الاستدلال ظاهر فان المستفاد منه أن المنع مختص بأيام العارة . 

ومنها : مارواه سماعة قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن المستحاضة 
قال : فقال : تصوم شهر رمضان الا الايام التي كانت تحيض فيهائم تقضيها من 
بعد( ×+ م ). 

ومنها : مارواه ابن أبي يعفورعن أبي عبدالله عليه السلام قال : المستحاضة 
اذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتش ت كرسفها وتنظرفان ظهرعلى الكرسف 
زادت كرسفها وتوضأت وصلت ( # 4 ) . 


١ : الوسائل الباب # من أبواب الاستحاضة الحديث‎ )١ 
4 من أبواب الاستحاضة الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : الوسائل الياب ۲ من أبواب الاستحاضة الحديث‎ )۳ 
١ : من أبواب‌الاستحاضة الحديث‎ ١ الوسائل الياب‎ (¢ 
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وهذه الروادة ضعيفة بابن الربيع فانه لم يوثق . 

ومنها : مارواه اسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أباعبدالله عليه السلام 
عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال: اذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه 
فلتؤخر الظهر الى آخر وقتهاثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر فان كان المغرب 
فلتؤخرها الى آخر وقتها ثم تغتسل.ثم تصاي المغرب والعشاء فاذاكان صلاة 
الفجر فاتغتسل بعد طلو ع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة 
قلت : يواقعها زوجها ؟ قال : اذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتوضاً ثم يواقعها ان 
أراد ( “د .)١‏ 

وهذه الرواية ضعيفة بالطيالسى . 

ومنها : مارواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : النفساء تكف عن 
الصلاة أيامها التي كانتتمكثفيها ثمتغتسل وتعمل كماتعمل المستحاضة )١#*(‏ . 

فلابد من الجمع بين هاتين الطائفتين وقد ذكر في وجه الجمع بينهما 
وجوه : 

الاول : حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب بير كة أخبار الاقتصار . 

ويمكن الاشكال في الجمع المذكور بأمور : 

منها : أن أخبار الاستظهارء كثيرة منها تأبى عن الحمل المذكوراظهورها 
في الوجوب . 

ويمكن الجراب عن هذا الايراد بأن رفع اليد عن ظهور أدلة الاستظهار 

١6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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في وجوبه جايز مع وجود الشاهد عليه نعم مع عدم وجود ااشاهد لايجوز 
فمع وجوده لامانع من الالتزام باستحباب الاستظهار وكراهة الوقاع قبل 
الاستظهار . 

ومنها : أن الجمع بهذا الذحو معناه رفع اليدعن ظهور أخبار كلا الطرفين 
اذ ظاهر أغدبار الاستظهار وجوبه وظاهر أخبار الاقتصار وجوبه أيضاً ومرجع 
الجمع المذ كور رفع اليد عن كلا الظهورين . 

وفيه : أن مع وجود الشاهدلانضائق من رفع اليد عن ظهور كلاالطرفين. 

ومنها : أن حمل أخبار الاستظهار على الندب ليس باولى من العكس بأن 
تحمل أخب-ار الاقتصار على اصتحباب المبادرة وحمل أخبار الاستظهار على 
التخيير والترخيص في الاستظهار . 

وفيه : أنه مع وجود شاهد للجمع وترجيح أحد الاحتمالين على الاخر 
فهو والايكون ٠«قتضى‏ القاعدة التخيير على القولبه بين اختيار الاستظهار وترك 
العبادة» وبين الاتيان بها وترك الاستظهار فلايتوجه اشكال ترجيح أحدالطرفين 
على الاخر بلامرجح . 

وعن صاحب الكفاية قدسسره : «أن كثرة اختلا ف أخبار الاستظهار بنفسها 
دليل على استحباب الاستظهار » . 

لكن لايمكن المساعدة عليه لعدم الدليل وان كان ما أفاده ليس ببعيد . 

والحاصل: أنه مع وجود الشاهدعلى الجمع لامانعمن البناء على استحباب 
الاستظهار وربما يقال : بأن حديث ابن مسلم قال : سألت أيا جعفرعليه السلام 
عن النفساءكم تقعد ؟ فقال : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله 
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عليه و آله أن تغتسل اثمان عشرة ولابأس بأن تستظهر بيوم أو يومين ( ٭ )١‏ 
شاهد للجمع المذ كور . 

بتقريب أن المستفاد من الرواية عدم البأس بترك الاستظهار فهو ليس 
واجبأ بل يكون مندوباً . 

لکن حديث ابن مسلم مخدوش دلالة اذلازمه جواز کون النفاس أكثرمن 
العشرة وحيث ان نفى البأس عن الاستظهار في موردها لايمكن الالتزام بجعله 
لاتكون الرواية شاهدة للجمع . 

ومن الاشكالات الواردة على هذا الجمع ماعن صاحب الكفاية في رسالة 
الدماء بأن حمل أخبار الاستظهار على الندب يستلزم التخيير بين فعل الواجب 
وتركة لا الى بدل وهذا لايمكن . 

وأجاب عن الاشكال بأن المستحب البناء على التحيض وأما بعد البناء 
فالصلاة محرمة عليها . 

والحق في الجوا ب أن يقال : انه علىفرض الالتزام باستحباب الاستظهار 
لاتكون العبادة واجبةكي برد بأن جواز ترك الواجب من غير بدل أهسر غير 
ممكن . 

وان ششت قلت : ان نتيجة الجمع المذكور أن الاستظهار وترك العبادة 
والاحتياط وترتيب آثار الحيض مستح ب كما أن العبادة أيضا مستحبة . 

لكن الظاهر أن هذا الكلام لايرجع الى محصل صحيح فانه كيف يمكن 
أن تكون العبادة مستحبة ويكون تركها أيضاً مستحبا ؟ فان مرجع هذا الكلام 


٠١ : الوسائل الباب م من أبواب النفاس الحديث‎ )١ 
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الى ترجي ح كل من الطرفين على الاخر وهذا أمرغير معقول لكن الاشكا لكل 
الاشكال في عدم شاهد على الجمع المذ كور وحديث ابن مسلم ( # ١‏ ) غير 
قابل للقبول فلايمكن أن يكون وجهاً للجمع بين المتعارضين . مضافاً الى أنه 
بنفسه طرف للمعارضة فان جملة من الرواياتتدل على وجوب الاستظهارثلاثة 
أيام أو يومين أو يوماً واحداً وحديث ابن مسلم ب دل على جواز الاستظهار 
يومأ أو يومين . 

الثاني : تخصيص أخبار الاقتصار بأخبار الاستظهار وعن الجواهر : د أنه 
قد يقال: بأنها مخصصة بغي رأيام الاستظهار قطعأ لكونه لازماً للقائلين بالوجوب 
والاستحباب » . وعن طهارة شيخنا الاعظم : « أن ضعفه غنى عن البيان » . 

ويمكن أن يقال : ان مرجع هذا الجمع الى طسرح أخبار الاقتصار اذلا 
فرق بين تخصيصها بأخبار الاستظهار ورفع اليد عنها فانه لااشكال في وجوب 
ترتيب أثر الطهر بعد أيام الا ستظهار مضافاً الى أن أخبار الاقتصار آبية عن هذا 
الحمل . ظ ظ 

الثالك : ما عن سيد المدارك قدس سره من حمل أخبار الاستظهار على 
واجد الصفة وأخبار الاقتصار على فاقدها . وعن المحقق في المعتبر احتماله . 

ويمكن أن يكون الو جه فيه أن جملة من النصوص قد دلت على أن‌الصفرة 
في غير أيام الحيض ليست من الحيض لاحظ مارواه محمد بن مسلم ( *# ۲ ) 

١61 لاحظ ص:‎ )١ 
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ومارواه يونس ( ٭ ١‏ ) وما رواه اسماعيل الجعفى ( « ۲ ) ومارواه أو 
بصير  (‏ ۳ ) ومارواه معاوية بن حكيم ( *# 4) ومارواه على بن جعفر( * ه) 
فان هذه الاخبار تدل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست من الحيض 
ومع وج .ود الدليل على عدم الحيضية لامج ال للاستظهار فتخصص أخبار 
الاستظهار بهذه الاخبار وبعد التخصيص تنقلب النسية بين أخبار الاستظهار 
وأخبار الاقتصار الى العموم والخصوص المطلق وبعد الانقلاب من التباين الى 
العموم المطلق تجعل مخصصاً لاخبار الاقتصار . 

لكن هذا البيان انما يتم علىمسلك الانقلاب وأما عند منلايرى الانقلاب 

وأورد في المستمك على سيد المدارك بأن صحيح سعيد يسار( <)يأبى 
عن الحمل المذكور بل تأباه عامة أخبار الاقتصار فان حمل تلك الاخبار على 
خصوص الصفرة بعيد خصوصاً مرصل داود ( # ۷ ) لظهور الدم فيه فيما يقابل 
الصفرة بقرينة صدره . 

والظاهر أن نظره في وجه اياء رواية صعيدالى أن المذ كور فيها الدم الرقيق 

١١١ : لاحظ ص‎ )١ 
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بدعوى ظهوره في الصفرة» والحال أنالدمالرقيقليس ظاهراً في الصفرة بلأعم ٠‏ 
منها فلاتأبى وأما مرسل داود عمن أخبره عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث 
قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضهاسبعة أيامأوثمانيه أيام حيضها دائم مستقيم ثم 
تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لاصفرة ولادماً ؟ قال : 
تغتسل وتصلي قلت : تغتسل وتصلي وتصوم م يعود الدم قال : اذا رأت الدم 
أمسكت عن الصلاة والصيام قلت : فانهاترى الدم يوماً وتطهر يوماً قال :فقال: 
اذا رأت الدم أمسكت واذا رأت الطهر صلت فاذامضت أيام حيضهاواستمربها 
الطهر صلت فاذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كله ( * ١‏ ) 
فلارساله لااعتبار به . 

فالحق : أنه لابأس بهذا الحمل وعهدة مدعى الاباء عن الحمل المذ كور 
على مدعية . ظ 

لكن يشكل هذا الجمع بمارواه اسحاق بن جرير ( ٭# ۲) فان المستفاد 
من هذه الرواية أن الوظيفة في الدرجة الاولى الاستظهار ثم الجلوس بمقدار 

ونشارة إخدرى : المستفاد من الرواية أولا وجوب الاستظهار وفي الدور 
الثاني والثالث الاقتصار ومع عدم استقرار العادة يكسون المرجع التميز 

الرابع : حمل أخبار الاستظهار على الاباحة لوقوع الامر به فيمقام توهم 


١ : الوسائل الباب  من أبواب الحيض الحديت‎ )١ 
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الحظر اذيتوهم وجوب الاقتصار على العادة . 
وفيه : أنه لااشكال في ظهور كلتاالطائفتن في وجوب الاستظهار والاقتصار 
ورفعاليدعنالظهور يحتاج الى الدليل ولانرى مانعاً من حمل أخبار الاستظهار 
على وجوبه في نفسهكما أنه لامانع من الاخذ بظهور دايل وجوب الاقتصار 
فيه كذلك وملاكات الا حكام ليست معلومة عندنا فمن الممكن وجوب الاستظهار 
كما أنه من الممكن وجوب الاقتصار . 
وبعبارة احرى : لامجال لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب بدعوى 
كونه وارداً »ورد توهم الحدظر فعايه يقع التعارص بين الطائفتين فاللازم رفع 
التعارض بنحو عرفي أو اعمال قواعده فلاحظ . 
الخامس : ه! عن الوحيد قدس سره وغيره وهو حمل أخبار الاستظهار 
على الدور الاول وحمل أخبار الاقتصار على الدامية في الدور الثاني وعسن 
الجواهر الميل اليه . 
واورد عليه : أنه يوجد في أخبار الاقتصار مايدل على الاقتصارفيالدور 
الاول أيضاً لاحظ مارواه زرارة ( ٭ )١‏ كما أن أخبار الاستظهار يو جد فيها 
مايكون ظاهراً في وجوب الاستظهار بالاسبة الى الدامية لاحظ حديث زرارة 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين (* ؟ ) . 


وحديث الجعفى عن أبي جعفر عليه السلام قال :المستحاضة تقعد أيامقرثها 
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ثم تحتاط بیو م أو بومين فان هى رأت طهرا اغتسلت ( # )١‏ وحديث زرارة 
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضه أن تنظر 
بعض نسائها فتقتدىبأقرائها ثم تستظهر عاى ذلك بيوم ( *# ؟ ) ولاحظ خبر 
البصرى ( ٭ ”) . 

وربما يقال بأن خبر اسحاق( د ع) شاهد لهذا الجمع . ويمكن أن يرد 
عليه بأن بعض أخبار الاقتصار آب عن الحمل المذ كور . 

وبعبارة احری ظاهر في الاقتصار في الدورالاول لاحظ خبرزرارة ( # ه) 
مضافاً الى أن حبر اسحاق بنفسه معارض مع أخبار الاستظهار في مقداره . 

السادس : ما عن صاحب الحدائق من حمل أخبارالاستظهار على من تتخلف 
عادتها أحياتاً وحمل أخبار الاقتصار على مستقيمة الحيض بقريئة خبار 
عبدالرحمان ( #د 5 ) مضافاً الى تقييد الحيض بالاستقامة في رواية مالك بسن 
أعين ( *« 7) التي هى من أدلة الاقتصار . 

وعن صاحب ااكفاية أنه أورد على الحدائق بأن رواية البصرى ليست 

ظاهرة فى تقسيم المعتادة الى قسمين وأنقوله عليه السلام : « وان كان فيه حلاف 

۷ : الوسائل الباب م١ من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 
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فلتحتط » ظاهر في كونها غيرذات العادة . 
ويرد عليه : أنالظاهر منالتقسيم » تفسيم ذى العادة الى قسمين مضافاً الى ` 
أن الامر بالاحتياط بيوم أو يومين يستلزم تعين الايام كى يصح الزيادة عليه 
بيوم أو يومين . 
والذي يختلج بالبالعاجلاأن ما أفاده متين فان هذه الرواية تقيد الطائفتين 
المتعارضتين وتكون وجه جمع بينهما والمذ كور فيهذه الرواية التخيير بين 
الاسنظهار يومأ وبومين وحيث ان التخيير بين الاقل والاكثرغير معقول تحمل 
الرواية على استخباب الاستظهار لكن المذ كور في رواية اسحاق الاستظهار 
بیوم واحد وظاهره وجوبه ولامانع من الاخذ به والحكم بوجوب الاستظهار 
يوماً واحدا والنتيجة وجوب الاستظهار يوماً واحدا واستحبابه يومين لكسن 
حديث اضسحاق يءارضه مايدل على وجوب الاستظهار أكثر من بوم لاحظمارواه 
سماعة ( + )١‏ . 
والذي ينبغى أن يقال : ان أخبار الاستظهار متعارض بعضها مع بعض 
مضافاً الى معارضتها مع أخبار الاقتصار وأما خبر البصرى حيث انه فصل بين 
المستقيمة وغيرها فلي سطر فالمعارضة فلامانعمن الاخذبهفالنتيجة :انمستقيمة 
الحيض يستحب لها الاستظهار بيوم أو يومين هذا اذا للم يكن الدم بصفات 
الحيض وأما على فسرض اتصافه بصفاته فيحكم عليه بالحيضية لتحقق أمارة 
الحيض لكن يشكلماذكر نابأن حديث البصرى بنفسه طرف المعارضة فلاوجه 
للاخد به وترك غيره . 
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وبعبارة اخرى : مايستفاد من خبر البصرى مغایر مع جميع الروايات . 

وبكامة اخرى : تقديم خبر على خبر آخريتوقف على كونه قرينةله كالخاص 
بالنسبة الى العام أو المقيد بالنسبة الى المطلق والمقام ايس كذلك مثلا لوورد 
في دليل : أ كرم العلماء باعطاءكل واحد منهمعشرة دنانير وورد في دليل آخر 
لاتكرم العلماء وورد في دليل ثالث : العلماء ان كانوا عدولا فأعط كل واحد 
منهم عشرة دراهم مع فرض کون التكلف أمرأ واحد آهل يمكن تخصيص 
الدليلين الاواين بالثالث ؟ كلابل الثالث طرف المعارضة اذ لايكون أخص بل 
يكون متبايناً . ففي المقام لابد من ترجيح سندى ان كان والافمقتضى القاعدة 
التساقط . 

ويمكن أن يقال : بأن مارواه البزنطی )١  (‏ فيه ترجيح لكونه أحدث 
ومقتضاه استظهار الحائض يومساً أويومين أو ثلاثة وحيث ان التخيير بين الافل 
والاكثر غير ممكن نلتزم باستحباب الاستظهار كذلك . 

وأما حديث محمد بن عمر وبن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام 
قال : سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال : تنتظر عدة ماكانت تحيض سم 
تستظهر بثلاثة أيام ثم هى مستحاضة ( ٭ ۲ ) فهو مخدوش سندا فانه يمكن 
أن يكون المراد بمحمد بن خالد الواقع في السند هوالبرقى وهو مخدوش . 

هذا بالنسبة الى مطلق الحائض وأما لو كانت ذات عادة في الوقت والعدد 
فمع تجاوز الدم عن أيامها يجب عليها الاستظهار بيوم ومع استمرار الدم في 
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يوماً واحداً وتخيرت بعده في الاستظهار وعدمه الى العشرة(١‏ 

الى أن يظهر لها حال الدم وأنه ينقطع على العشرة أو يستمرالى ما 
بعدالعشرة فاناتضح لهاالاستمرار قبل تمام العشرةاغتسلت وعملت 
عمل المستحاضة وألا فالاحوط لها استحباياً الجمع بين أعمال 
المستحاضة وتروك الحائض ١‏ . 

الشهور الاتية يجب الان بأيامهسا وتجعل اأحيض أيام عدادتها والدليل عليه 
مارواه اسحاق ( + )١‏ لكن يشكل ماذكرنا فان هذه الرواية معارضة فى مورد 
ذات العارة بغيرها لاحظ حديثى سماعة ( خ# )١‏ . 

هذا ما يختاج بالبال وطريق الاأح:.اط ظاهر والله العالم بحقائق الاشياء 
وعليه التو كل والتكلان . 

)١‏ قد ظهر مما ذكرنا أن مقتضى <-ديث البزنطی استحباب الاستظهار 
للحايض مخيراً بين يوم أو يومين أو ثلاثة فلاحظ . 

؟) لم يظهر لنا وجه الحكم بالحيضية على مجموع ادم المرئى فيما اذا 
انقطع على العشرة بل مقتضى اانصوص خحلافه أما أخبار الاقتصار على أيام 
العادة فظاهر وأما أخبارالاستظهار فمةتضاها اختصاص الحكم بالحيضيةبخصوص 
أيام الاستظهار لا أزيد . 

وما يمكن أن يكون مدر كا للقائلين بهذا القول أمور : 

الاول : قاعدة الامكان وقدمر الاشكال فيها . 

الثاني : الاستصحاب وفيه : أن أخبار التميز لاتبقى مجالا للاصل كما هو 

١١ : لاحظ ص‎ )١ 

۲) لاحظ ص :۱۰۸ و ۱٥۱‏ 


مه 0 | س 


ظاهر مضافاً الى أن مقتضى أخبار الاستظهار عدم الحكم بالحيضية فيما سوى 
تلك الابام كما أن مقتضى أخبار الاقتصار قصر الحيضية في أيام العادة . 

انثالث : استصحاب أحكام الحيض فان مقتضاه ترتيب أحكامه . 

وفيه : أولا أن استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع غير جار فان 
كان الاستصحاب جاريا في الموضوع فلاتصل النوبة الى استصحاب الحكم 
للحكومة وان لم يجر فايضاً لايجرى الاستصحاب فى الحكم اذ يشترط فسي 
جريان الاستصحاب وحدة القضية ومعالشك فيالموضوع لاتكون محفوظة . 

ورانياً : أن الاستصحاب لايجرى في الحكم الكلى . 

وحيث انجر الكلام الى هنا لابأس بالتعرض لما يثيئا عليه أخيراً فسي 
تعارض الاستصحابين في الحكم الكلى فنقول : ريما يقال بأنه. ليس تعارض 
بين بقاء المجعول باستصحاب بقائه واستصحاب عدم الجعل بل الاستصحاب 
يجرى في ناحية عدمالجعلاذا لشك فى بقاء المجعول مسبب عن الشك في سعة 
الجعل ومع جريان الاصل في ناحية السبب لاتصل النوبةالى جريان الاصل في 
العسيفة: 

وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن السر في تقذم الاصل السببي على الاصل 
المسببي أن المسبب هن الاثار الشرعية للسبب كما ل-وغسل ثوب نجس بالماء 
الذي يجرىاستصحاب الطهارة فيه فانه مع جريان الاستصحاب في الماء لاتصل 
النوبة الى جريان استصحاب النجاسة في الثوبلان طهارة الثوب مترتبة على 
غسلة يالماء الطاهر فاذا حكم على الماء بالطهارة ببر كة الاستصحاب تترتب 

عليه طهارة الثوب شرعاً وأما فيالمقامفليس عدمنجاسة الماء الذي زال تغيره 

من قبل نفسه من آثار عدم جعل النجاسة بل من الاثار التكوينية له لان عدم 
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نجاصة الماه ارجا ملازمتكويناً مع عدم جعلالنجاسة بلعينه حقيقة ولامغايرة 
بينهما الانظير المغايرة بين الماهية والوجود . 

اذا عرفت مقالته فاعلم : أذا لانفهم م-راده ولايمكننا المساع-دة عليه اذ 
الجعل من الامورالواقعية ومن أفعال النفس . 

وبعبارة اخرى : الجعل من الاعتبارات والمجعول من عالم المعتبر ولذا 
لايصح أن يقال : الفرق بين الاعتبار والمعتبر هو الفرق بين الايجاد والوجود 
اذكيف يمكن اتحاد الامر الاعتبارى مع الامر الواقعىفان مرجعه الىاجتماع 
النقيضين وما أفاده من أن تغاير هما كالتغاير بين المهية والوج-ود »غير معلوم 
المراد فانه على القول ياصالة الوجودالمتحقق في الخارج هو الوجودوالمهية 
تنتز ع منه بالانتزاع العقلى كما أنه على القول ياصالة المهية يكون الامسر 
بالعكس . 

وصفوة القول : انه ليس المهية عين الوجود مفهوماً كماهو ظاهر كما أنه 
لي سعينه حار جأ والالم يكن مفهوم صحيح للنزا ع في أن الاصل في الخار ج الماهية 
أو الوجود . 

والذي يختلج بالبال أن يقال : ان الجعل غير المجعول ولايصح أن يقال: 
عينه وعليه نقول : ان ترتب عدم المجعول على عدم الجعل ليس شرعياً بل 
ترتب عفلى . 

وبعبارة اخرى : عدم تحقق المعتبر في عالم الاعتبار من آثار عدم وجود 
الاعتبار عقلا فلايعارض استصحاب المجعول استصحاب عدم الجعل الاعلى 
القولبالمئبت لحن المعارضة بحالها من ناحية احرى وهى أن استصحاب بقاء 
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المجعول يعارضه استصحاب بقاء عدم المجعول . 

ولتوضيح المدعى نقول : انا نعلمأنه قبل الشر علم يكن جءل ولامجءعول 
وبعد الشر ع علمنا بجع ل النجاسته للماء المتغير<ين تغيره وأما بعد زوالالتغير 
من قبل نفسه نشك في بقاء المجعولفتكون نجاسته باقية بحالها كما أنانشك في 
بقاء عدم كون النجاسته مجعولة الماء الذي زال تغيره مسن قبل نفسه فمقتضى 
استصحاب بقاء المجعول النجاسة ومقتضى استصداب بقاء عدم المجعول عدم 
النجاسة فيتعارض الاصلان وبالتعارض يتساقطان فتصل النوبة الى أصلالطهارة 
فافهم واغتنم . 

الرابع : مادل من النصوص على أن الصفرة في أيام الحيض حيض لاحظ 
مارواه محمد بن مسلم ( ©“ )١‏ ومارواه يونس(۲#) ومارواه معاويةبن حكيم(#دم) 
ومارواه اسماعيل الجءفى ( * 4 ) ومارواه ابو بصير ( ٭ ه) ومارواه على 
بن جعفر ( # 1) . 

بتقريب : أن المقصود من الايام ؛ أيام امكان الحيض . 

: أنه قدمرفي بحث قاعدة الامكانأن هذا حلاف ظاهر تلك التصوه 0 

فان الظاهر منها أن المرئيفيأيام العادة يكون من الحيض فلايرتبط بالمقام . 

٠١ا/‎ : لاحظ ص‎ )١ 

؟١)‏ لاحظ ض ٠١7:‏ 

) لاحظ ص ٠١۷:‏ 

١45 : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ١45‏ 


١45 : لاحظ ص‎ )١ 
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الخامس : مادل على أنالمرئي قب لالعشرة من الحيضة الاولى وأما ماترى 
بعد العشرة فهو من الحيضة الثانية لاحظ حديثى محمد بن مسلم ( + )١‏ . 

وفيه : أن المستفاد مسن هذه النصوص فرض تحقق الحيض أولا وثانياً 
والكلام فيما نحن فيه صورة الشك . 

السادس : أخبار الاستبراء بدعوى أن مقتضى اطلاق تلك الاخبار عدم 
الفرق بين الحمرة والصفرة . 

وفيه : أنه قدمر منا النقاش في هذا الاستدلال وقانا : يمكن أن يقال : ان 
أخبار التميز حاكمة على تلك الاخبار ويكون الميزان اجتما عالصفاتالمعتبرة 
في الحكم بالحيضية أضف الى ذلك مادل من النصوص على أن الصفرة في 
غير أيام العادة ليست من الحيض ( #« 7) . 

وملخص الكلام : أنه يظهر مما أفاده أمران : 

أحدهما : أنه لوظهر اها أن الدم يستمر الى ه-! بعد العشرة لم يكن لها 
الاستظهار ويجب عليها الاغتسال . 

اينهما : أن الدم لو انقطع على العشرة أو أقل يكون المجموع حيضاً . 

وللنفاش في كلا الامرين مجال » أما في الامر الاول فلان الدم لو تجاوز 
عن مقدار العادة و كان بصفة الحيض » كان مقتضى اعتبار التميز والصفات أن 
يخكم بالحيضية الى العشرة . وأما في الامر الثاني فلانه لو انقطع على العشرة 
أو أقل ولميكن الزائد على العادة بصفة الحيض » لم يكن وجه للحكم بالحيضية 

۱۲۰ لاحظ ص :۱۱۹ و‎ )١ 


؟١)‏ لاحظ ص : ۱۰۷ و ١٤١‏ 
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( مسألة 184 ) : قد عرفت حكم الدم اذا انقطم على العشرة 
في ذات العادة وغيرها ' . 

واذا تجاوز العشرة فان كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل 
ما في العادة حديضاً وان كان فاقد؟ للصفات 9 . 
فيما زاد على العادة وطريق الاحتياط كما في المتن والله العالم . 

. وقد تقدم شرح كلام الماتن‎ )١ 

؟) بلاخلاف فيه في الجملة كمافي كلام بعض ونقل عن غير واحد دعوى 
الاجماع عليه . وعنالعلامة : دعوى اجماع أهل العلم عليه وتقتضية جملة من 
النصوص : 

منها : مارواه محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
المرأة تستحاض فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : سثل رسول الله صلى الله 
وعليه آله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لاتصلي فيها ثم 
تغتسل ( ٭ ٠ )١‏ 

ومنها : مارواه معاوية بن عمار عن أبيعبدالله عليه السلامقال:المستحاضة 
تنظر أيامها فلاتصلى فيها ولايقربها بعلها واذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب 
الكرسف اغتسلت لاظهر والعصر ( د )١‏ . 

ومنها : مارواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: 
فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التى كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم 


)١‏ الوسائل الباب ه من أبواب الحيض الحديث :ا 
۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 


ب ٠لا‏ ¬ 


وتحعل الزايد عليها استحاضة وان كان واجدآ لها ١١‏ هذا فيما 
اذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضاً لامنضماً ولامستقلا وأما 
اذا أمكن ذلك كما اذاكانت عادتها ثلاثة _ مثلا ‏ ثم انقطع الدم 
ثم عادبصفات الحيض ثم رأت الدم الاصفرفتجاو زالعشرة فالظاهر 
في مثله جعل الدم الواجد للصفات 
عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الابعد ماتمضي الايام 
التى كانت ترى الدم فيها بيوم أويومين فلتغتسلثم ذكر احكامالمستحاضة(٭ .)١‏ 
ومنها:مارواه محمد بن مسلم ( ۲# ) وفيمعناها جملة اخرى من النصوص 
المذكورة في الباب الرابع من أبواب الحيض من الوسائل ويستفاد من هذه 
النصوص أن المرئى في ايام العادة محكوم بالحيضية حتى لو كان المرئبى 
صفرة . 

ومنها : مارواه اسحان بن جرير ( *# ") الى غيرها من النصوص الدالة 
على أن الدم المرئي في أيام العادة محكوم بكونه حيضاً . 

: قد وقع الكلام في حكم ما لو تعارض التميز والعادة فريما يقال‎ )١ 
بترجيح التميز كماعن المبسوط والخلاف وربمايةال : بالعكس كماعن المشهور‎ 
وربما يقال : بالتخيير ولاببعد أن الحق ماذهب اليه المشهور والدليل عليه خبر‎ 
ابن جرير ( # 4) فان المستفاد منه أن الميزان الاولي جعل مافي العادة حيضاً‎ 

+ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص ٠١۷:‏ 


) لاحظ ص : ١١‏ 
1) لاحظ ص : ١١‏ 
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مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا ' و كذلك اذا 
رأت الدم الاصفربعد أيام عادتها وتجاوز العشرة.وبعد ذلك رأت 
الدم الواجد للصفات وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام 
أوأكثر فانها تجعل الدم الثاني حيضاً مستقلا " . 

( مسألة )١4٠‏ : المبتدئة وهىالمرأة التى ترىالدم لاول مرة 
والمضطربة وهى التى رأت الدم ولم تستقرلها عادة اذا رأت الدم 
وقد تجاوز العشرة رجعت الى التميز " . 


وفي المرتبة المتأخرة يؤخذ بالصفات فلاحظ . 

)١‏ اذ المفروض أن ما في العادة حيض بحكم الشارع وكذلك المرئي 
بصفات الحيض حيض شرعاً ومن ناحية احرى أن النقاء المتخلل بين الحيض 
الواحد حيض كمامر فالمجمو ع حيض . 

؟) اذالمفروض ان الصفرة في غير أيام العادة ليست حيضاً فلامانع مسن 
جعل المتصف بالصفات حيضاً فلاحظ . | 

م) حكى عن المعتبر أنه مذهب فةهاء أهل البيت وعن المنتهى أنه مذهب 
علمائنا واستظهر هن كلام بعض الاصحاب الاجماع عليه . 

ويدلعلىالمدعى في كلا الموردين اطلاق دلي لاعتبار التميز لاحظ حديث 
حفص (* )١‏ ويدل على المطلوب في خخصوص المضطرية حديث اسحاق(*#؟) 
ولايعارضهما حديث سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام 

۱۱۲ : لاحظ ص‎ )١ 

؟ ) لاحظ ص : 01١١‏ 
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بمعنى أن الدم المستمراذاكان بعضه بصفات الحيض و بعضه 
فاقداً لهاأو كان بعضه أسود وبعضهأحمروجب عليها التحيض بالدم 
الواجد للصفات أوبالدم الاسود '' بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام 
وعدم زيادثه على 


دمها ثلائة أشهر وهى لاتعرف أيام أقرائها ؟ فقال : أقرائها مثل أقراء نسائها فان 
كان نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ( + )١‏ . 

لان المغروض في هذا الحديث أن المرأة لاتعرف أيامها ومن الظاهر أن 
المتبدأة لا أيام لهاكما هو ظاهر فالمراد عدم عرفانها بحيضها . 

وبعبارة اخرى : فرض في الرواية أنها لاتعرف ء-ادتها ولاتميز الحيض 
عن غيره فا جاب عليه السلام بأن الصفات طريق لمعرفة الحيض فدليل اعتبار 
الصفات مةدم وحاكم على هده الرواية وبدليل الصفات تخصص حديث 
عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المرأة اذرأت الدم في أول 
حيضها فاستمربها الدم تر كت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوماً فان 
استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشريسن 
يوماً ( ٭ ۲) فيتم ما أفاده في المتن . 

)١‏ يظهر من كلامه أنه كما أنالسواد في الدم امارةالحيض كذلك الحمرة. 
ولاببعد أن يكون الامر كذلك فان المراد من الاسود الحمرة الشديدة . 

وبعبارة اخترى : لون الدم هى الحمرة فالسواد اريد به الحمرة الشديدة . 
ويؤيد المدعى - بل يدل عليه » التقابل بين السواد والصفرة في بعض 

۲ : الوسائل الباب ۸ من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١‏ 
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العشرة " وان لم تكن ذات تميز فان كان الكل فاقداً للصفات أو 
كان الواجد أقل من ثلاثة أيام كان الجميع استحاضة " . 


النصوص . لاحظ حديث حفص ( جد )١‏ فانه قوبل فيها السواد بالصفرة . 

ويؤيد المدعى مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترحمرة الا أن تكون امرأة 
من قريش ( ٭ ۲ ) ومرسل يونس ( #د ۳ ) وصفوة القول : أن المستفاد مسن 
حديث حفص  (‏ > ) أن الدم اذا كان أصفر كان استحاضة والايكون حيضاً 
وعليه يشكل جعل الاحمر استحاضه عند التعارض فلاحظ . 

. فان الاقل لايكون حيضاًكما أن الاكثر كذلك‎ )١ 

؟) حيث ان الامسر دار بين الحيض والاستحاضه والمفروض أنه ليس 
حيضاً فيكون استحاضة » وببيان آخر : أن الامارة قائمة على الاستحاضة . 

وعن الحدائق : الاش كال في جعل ما كان بصفة الحيض استحاضة وان كان 
أفل من ثلاثة بتقريب : أن مايدل على كون الواجد حيضاً مطلق من حيث العدد 
فيقتضى جعل الاقل حيضاً . 

ف :أن اعتبارالامارة في ظرفاحتمال التطابق مع الواقع وأدلةالتحديد 
الدالة على أن الحيض لايكونأقل من ثلاثة تنفى كون الاقل حيضاً فتلك الادلة 

١١١ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ”١‏ من أبواب الحيض الحديث :4 

٤ : الوسائل الباب ۳ من أبواب الحيض الحديث‎ )٣ 

4) لاحظ ص : ١١7‏ 


- 198 - 


۵ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 e 8 e ® © 8 


حاكمة على دليل الامارة وناظرة الى موضوعها . 

فالنتيجة : أن مادل على اعتبار الصفات باطلاقها يقتضى اعتبار التميز 
بالصفات بالنسبة الى المبتدئة والضطربة لاحظ حديث حفص( # )١‏ ويدل على 
المدعى بالنسبة الى المضطربة حديث ابن جرير ( # ۲) . 

وفي المقامشبهة وهى : أنالمستفاد من بعض الروايات أن وظيفة المتبدئة 
الرجوع الى الروايات لاحظ حديثى ابن بكير ( * ۳) فان مقتضى هذين 
الحديثين الرجوع الى الروايات فلا اعتبار بالتميز . 

ويجاب عن هذهالشبهة أولا : أن حديث سماعة (#) الوارد في المبتدثة 
احذ فيه عنوان لاتعرف أيام أقرائها ومن الظاهر أن المراد من الجملة الواقعة 
في الرواية أى قوله : « لاتعرف أيام أقرائها» ليس عدد أيام القرء اذ المفروض 
كون المرئي أول حيضها بل المراد عدم عرفان الحيض عن غيره ودليل اعتبار 
الصغات يقتضى العرفان فدليل أمارية الصفات حاكم . 

ولقائلأن يقول : نسبة أدلة اعتبار الصفات الى تلك الروايات نسبة الامارة 
الى الاصل أى يفهم العرف أن وظيفة من لايعرف الحيض ولايميز » الرجوع 
الى الروايات ومع وجود الصفات والتميز بها لاتصل النوبة الى أدلة العدد . 

وعلى الجملة : أن العرف لايرى تعارضاً بين الدليلين . 

وعن الشيخالانصارى قدس سره :أن غاية مافي الباب التعارض بالدليلين 

١١١: لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١١‏ 

ع) لاحظ ص :۱۲۹ و ۱۳۰ 

) لاحظ ص : ۱۷۲ 


- ١ا/و‎ - 


وان كان الكل واجدآ للصفات وكان على لون واحد أوكان 
المتميزأقل منثلاثة أوأكثر من عشرة أيام فالمبتدئة ترجع الىعادة 
أقار بها عدداً )1 


والمرجح السندى مع أخبار التميز » لموافقتها للشهرة الفتوائية وموافيّة الاخرار 
المعارضة لها للعامة لموافقتها مع أبي حنيفة ومع التساقط المرجع اطلاقات 
الحيض لصدقها على الواجد للصفات . 

وأورد عليه سيد المستمسك قدس سره : بأن المرجح السندى لامجال له 
في العامين من وجه هذا أولا وثانياً: أن الشهرة الفتواثية لاتكون من المر جحات 
السندية وثالثاً : أن مجرد المخالفة لقول أبي حنيفة لايفيد ورابعا: أن صدق 
الاطلاق على الواجد بلااعتبارالتميزلايتم واعتباره أو لالكلام والاشكال .)١*(‏ 

والظاهر أنه قدس سره ناظر الى أن التعارض اذاكانبالاطلاق في الطرفين 
يكون مقتضى القاعدة التساقط لا الجمع . 

ويرد عليه : أنه لاوجهلهذاالمدعى بل القاعدة تقتضى الرجوع الى المرجح 
السندى نعم لو كان أحد الطرفين بالوضع والاخر بالا طلاقيقدم العمومالوضعى 
على العموم الاطلاقى وتفصيل الكلام مو كول الى محله وبنيناعلى أن الاطلاق 
بعد الانعقاد كالوضع أى لاوجه لسقوطه بالتعارض . 

وملخص الكلام : أنهلاتعارض بين!اروايات كماتقدم وعلىفرض التعارض 
لاوجه للتساقط بل مقتضى القاعدة الرجوع الى المرجح السندى . 

)١‏ الظاهر أن في العبارة تهافتأ اذ قدمر قريباً أنه لو كان مسابصفة الحيض 


YA* مستمسك العروةالوثقى ج م ص‎ )١ 


~۱۷۹١ = 


٠ ٠ ۵ ٠ 6 ٠ 6 ê ê ٠ ٠ ٠. ٠ 


أقل من ثلائة يكون جميعالدماستحاضة وهنا يقول : بالرجوع الى الاقارب. 

و كيف كان ان ما يختلج بالبالأن يقال : المبتدئة تجعل الدم الفاقد للصفات 
استحاضة أعم من أن يكو نالمرئي أقل منثلاثةأوأقل من العشرة أوعشرة أوأزيد 
اذتقدمأن التميز معتبر بالنسبة اليها والمفروض أنالمستفاد من أدلة التميز أن فاقد 
الصفة استحاضة وهكذا لو كان الواجد للصفة أقل من ثلاثة اذ قد عام من دليل 
التحديد انه لايمكن أن يكون الحيض أقل من الثلاثة . 

- ولامجال لان يقال : انه بدليل التميز نحكم بحيضية يومين ونكملها بالفاقد 
اذ دليل التحديد لاييقى مجالا للاخذ بالتميز . 

وان شثت قلت : الاخذ بالامارة فيما يحتمل التطابق مع الواقع ومعدليل 
التحديدلاموضوع للتميز . وأما اذاكان واجداً للصفات ولم يكن أقل من ثلاثة 
ولا أكثر من عشرة فيحكم عليه بالحيضية لاعتبار الصفات وأما الواجد اذا 
تجاوز العشرة فلترجع صاحبته الى عادة أقاربها عدا لما رواه سماعة ( جا ) 
ويظهر من المتن أن هذا حكم من اتفقت عادة نسائها في العدد . 

وربما يقال : بأن مقتضى حديث زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر 
عليهالسلام قال يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدىباقراثها ثم تستظهر 
على ذلك بيوم ( ٭ ؟) الاكتفاء بالرجو ع الى البعض ولايشترط الاتفاق . 

- ويرد عليهأولا أن حديث سماعة في خصوص المبتدئة ولايعارضه الاطلاق 
وثانيا : ان ذلك الحديث لااعتبار به سند لضعف اسناد الشيخ الى على بن 
الحسن راجع نخبة المقال تأليف ااحاجيانى . 


۱۷۲ : لاحظ ص‎ )١ 
.١ : ؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب الحيض الحديث‎ 


لط - 


وان اختلفن فى العدد فالاظهرأنها تتحيض فى الشهرالاول ستة 
أوسبعة أيام وتحتاط الى تمام العشرة وبعد ذلك فى الاشهر تتحيض 
بثلاثة أيام وتحتاط الى الستة أوالسبعة ١‏ . 


)١‏ الاقوال في المقام مختلفة حتىقيل : بأنالاقوال تبلغ عشرين والعمدة 
النصوص الو اردة. فنقول: أما مرسل يونس عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: فقال: 
تلجمى وتحيضى في كل شهر في علم الله بستةأيام أوسبعةآيام ثم اغتسلىغسلا(#١)‏ 
فلا اعتبار به للارسال وكأمة غير واحد لاتخرح الرواية عنه . 

لكن لقائل أن يقول : بأنالظاهر من قول يونس : « عن غير واحد سلوا 
الشهادة على السؤال فيخر ج الحديث عن الارسال فتأمل . 

ويمكن أن يقال : ان المرسل بإطلاقه يدل على أن المبتدئة ترجع الى 
العدد مع عدم لتميز لكن لابد من تقريده بحديث سماعة بليمكن أنيقال اننسبة 
المرسل الى حديث سماعة نسبة الاصل الى الامارة بتقريب أن الرجوع الى 
العدد في صورة عدمتمبيز الايام ومع وجود الامارة يمكنهاتمييز أيامها فلاحظ. 

وأما حديث الخزاز عن أبي الحسن عليه السلامقال :سألته عن المستحاضة 
كيف تصنع اذا رأت الدم واذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أفل 
الحيض ثلاثة وأ كثره عشرة وتجمع بين الصلاتين ( ٭ ۲) فضعيفة بأحمد بن 
عبدون وابن الزبير وقس عليه حديث ابن بکیر (#دم) فانه قدمرمنا الاشكال فى 


۳ : الوسائل الباب ۸ من أبواب الحوض الحديث‎ )١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١١ : لاحظ ص‎ )۳ 


“4 


وأما المضطربة فالاظهر أنها تتحيض ستة أوسبعة أيام وتعمل 
بعد ذلك بوظائف ! لمستحاضة ١‏ . 


اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال : 
وأما حديثه الاخر ( # )١‏ فيدل على التحيض في الشهر الاول بعشرة أيام رفي 
الباقى يثلاثة ولاينافيه مارواه سماعة ( + ۲) وهذا أحد الاقوال في المبتدثة ‏ 
علىما في الحدائق فلاحظ . 

)١‏ الظاهر أن ما أفاده لايتم يحسب الادلة فان غاية مايقال في هذا المقام 
أن وظيفة المضطربة مستفادة من مرسلة يونس اذ قد حصر فيها الاصناف في 
الثلائه وحمي ثان المضطربة ليست داخلة في ذات العادة فهى ملحقة اما بالمبتدثة 
أوبالناسية وحيث انه لافرقبينالصنفين من حيث الو ظيفة فهى ملحقه بالمبتدئة. 

ويمكن أن يقال : ان المستفاد من المرسلة حصر الوظيفة في الثلاث فذات 
العارة ثر جع الى عادتها وصاحبة التميز رجح ام4 وغيرهما جع الى 
العدد أضف الى ذلك ان المستفاد مدن ذال المرسلة ان الناسية مع فقد 
التميز قر ع الى العدد فان قوله عليه السلام : « لآن قصتها قصة حمنة » 
يدل على أن الميزانالكلي ان وظيفة المرأة غير ذات العادة التى لاتتميزوظيفتها 
الرجوع الى العدد فان حمنةكانت متبدأة فالعمدة في الاشكال ضعف المرسل . 

والذى يختلج بالبال عاجلا أن يقال : ماتراه اذا لم يكن بصفات الحيض 
لم يحكم عليه بالحيضية واذاكان المرئى موصوفاً بوصف الحيض فان كانأقل 
من ثلاثة فكذلك لايحكم عليه بالحيضية لادلة التحديد واذا كان ثلاثة أوأزيد 

۱۲۹ لاحظ ص:‎ )١ 

؟) لاحظ ص ١77:‏ 


- ١19/4 


( مسألة :)١4١‏ اذاكانت ذات عادة عدديةفقط ونسيت عادتها 


كان جميعه حيضاً ١‏ . 


واذا تجاوز العشره جعلت المقدار الذى تحتمل العادة فيه 


ولم يتجاوز العشرة فيحكم عليه بالحيضية وأما مع التجاوز عسن العشرة فريما 

يقال : _ كما قانا سابةأ ‏ بأنها تجعل العشرة الاولى حيضاً فان الامارة الدالة 
على الحيضية موجودة فلاوجه للتخيير وبعد العشرة تجعله استحاضة ولاوجه 
لرفع اليد عن الامارة . 

لكن يمكن أن يقال : بأن التقدم اازماني لايوجب الترجيح فان الامارة 
تدل على كون الواجدحيضاً بلافرق بين الاول والوسط والاخرفيقع التعارض 
والنتيجة هو التساقط وحيث ان الامر دائر بين الحيض والاستحاضة يجب الا 
حتياط بمقتضى العلم الاجمالى فلابد من الجمع بين تروك الحائض وأعمال 
المستحاضة فلاحظ . 

انقلت : اذاكانت المرأة مسبوقة بالطهر فمقتضى استصحاب الطهر كونها 
طاهرة . قلت : كما أن مقتضى الاستصحاب عدم الحيض كذلك مقتضاه عدم 
تحقق الاستحاضة وبعد التساقط يجب الاحتياط . 

)١‏ ادعى عليه الاجماع والدليل عليه من النصوص نصوص الصفات فانها 
أمارة على الحيض ومع تحقق الامارة يترتب عليها حكم ذيها كما هوالميزان 
الكلى . 


-14.- 


حيضا والباقي استحاضة”' وان احتملت العادة فيما زاد على السبعة 
فالاحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فسي 
المقدار المحتمل الى تمام العشرة ” . 

( مسألة ۲ ) : اذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم 
رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة 
كان جميعه حيضاً " واذا تجاوز الدم العشرة فان علمت المرأة 
اجمالا بمصادفة الدمأيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم 


)١‏ لايبعد أنيكون الدليل عليه منالنصوصمايدل على جعل أيام الحيض 
حيضاً لاحظ أحاديث معاوية والحلبي وداود مولى ابى المعزا العجلى ويونس 
والصحاف وزرارة ( ٭ ١‏ ) ومثلها حديث ابن جرير ( ۲# ) فان مقتضى هذه 
النصوص أن الوظيفة جعل أيام العادة حيضاً ومع احتمال العدد الزائد يكون 
مقتضى الاستصحاب بقاء الايام . 

لايقال : التميز أمارة ومقدم على الاستصحاب » فانه يقال : الاستصحاب 
يقنضى بقاء الايام وبعبارة اخرى يحكم ببقاء الموضو ع بالاستصحاب . 

؟) الظاهر أنالوجه في الاحتياط مرسل يونس حيث يستفاد منه ان الوظيفة 
كما ذكرنا ‏ الرجوع الى العدد . 

ولكن الحق ان مقتضى الاستصحابجعل الحيض الى العشرة والته العالم. 

م) لاعتبارالوصف و كونه أمارة على الحيضية وعدم مانعمن كونهحيضاً. 

؟) لاحظ ص :۱۱۳ 


- الما - 


حتى فيما اذا لم يكن الدم في بعض الايام أوفي جميعها بصفات 
اليم ٠١7‏ وان لم تعلم بذلك فان كان الدم مختلفاً من جهة الصفات 
جعلت ما يصفات الحيض اذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة 
أيام حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ” . 

وان لم يختلف الدم فى الصفة و كان جميعه بصفة الحيض أو 
كان مابصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أوسبعة أيسام 
حيضاً والباقى استحاضة”” والاحوط أن تجتاطالىالعشرة والاولى 
أن تحتاط فى جميع أيام الدم 7 . 

( مسألة ۱۹۴ ) : اذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها 
قفيها صور : 

ظ )١‏ لعل وجه وجوب الاحتياط » العلمالاجمالي ويمكن تقريبه بوجهين : ٠‏ 
أحدهما أنه يعلم اجمالا أن بعض هذه الايام » أيام أقرائها فيجب ترتيب أحكام 
الحيض بمقتضى مادل على أن الدم المرئى في أيام الاقراء حيض ثانيهما أنه 
يعلم اجمالا بأن الدم المرئى في هذه الايام اما حيض أواستحاضة فيجب ترتيب 
الاثار من باب تنجز العلم الاجمالى فيجب الجمع بين تروك الحائض وأعمال 
المستحاضة . 

؟) لاعتبار الصفات وعدم مانع عن العمل بها كما هو المفروض . 

م) لمرسل يونس ولكن المرسل كما ذكرنا لااعتباربه فلابد من الاحتياط 
في جميع أيام الدم . 

. قد ظهر أن الاحتياط هو المتعين‎ )٤ 


- الما = 


الآأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو 
الحكمفى المسألة السابقة”'غي رأن الدم اذاكانبصفةالحيض وتجاوز 
العشرة ولم تعلمالمرأة بمصادفة الدمأيام عادتها رجعت الى عادتها 
من جهة العدد فتحيض بمقدارها والزائد عليه استحاضة” . 
الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسيةللعدد ففى هذه الصورة 
كان ما تراه منالدم فى وقتهاالمعتاد بصفةالحيض أو بدونها حرف" 
فان كان الزائد عليه بصفة الحيض وام يتجاوز العشرة فجميعه 
حيض “ وان تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت 
والباقى استحاضة ** لكنها اذا احتملت العادة فيما زاد على السبعة 
الى العشرة فالاحوط أن تعمل فيه بالاحتياط ” . 
)١‏ اىاذا کان بصفات الحيض ولم يقل عن ثلاث ولم زد عن العشرةيحكم 
۲( اذ ذات العادة ترجع الى عادتها والمفروض أن عادتها معلومة مسن 
حت العدد . 
*) اذ الدم المرئي في وقت الحيض حيض . 
۽) لاعتبارالصفة وعدم مانع من جعل الجميع حيضاً في «فروض الكلام . 
ه) لاييعد أن يكون الوجه استصحاب بقاء المدة فيترتب عليه كون الدم 
حيضاً فتجعل المقدار المحتمل حيضاً والباقي استحاضة لدوران الامر بينهما . 
5) الظاهرآن الوجه فيما ذكره مرسل يونس فلاحظ . 


“A= 


الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا والحكم فى هذه 
الصورة وان كان يظهر مما سبق الاأنانذكر فروعاً للترضيح الاول : 
اذا رأت الدم بصفةالحيض أياماً لاتقل عنثلاثة ولاتزيد على عشرة 
كان جمعيه حيضاً ”' . 

وأما اذاكان أزيد من عشرة أيام ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها 
تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها (' ولكن المحتمل اذا زاد 
على سبعة أيام احتاطت فى الزائد " . 

الثانى: اذا رأ تالدم بصفةالحيض أياماً لاتقل عن ثلاثة ولاتزيد 
على عشرة وأياماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام 
عادتهاجعات ما بصفةالحيض حيضاً ومابصفةالاستحاضةاستحاضة( 
والاولى أن تحتاط فى الدم الذى ليس بصفة الحيض اذا لم يزد 


)١‏ لاعتبار الصفة وكونها أمارة على الحيض فمعها يحكم بكون المرئي 
م 


؟) الذى يختلج بالبال ان أمارية الصفة تدل على الحيضية فتجعل المقدار 
المحتمل حيضاً . 

©) لمرسل يونس . 

)٤‏ لاعتبار الصفة وعدم مانع من العمل على طبق الامارة كما هو المفروض 
في عبارة الماتن ٠‏ 
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المجموع على عشرة أيام ‏ . 

الثالث: اذا رأ تالدم وتجاوزعشرةأيام أولم يتجاوز وعلمت 
بمصادفة أيام عادتها لزمها الاحتياط فى جميع أيام الدم سواء كان 
الدم جميعه أوبعضه بصفة الحيض أم لم يكن " . 

( مسألة ١94‏ ) : اذا كانت المرأة ذاث عادة مر كية كما اذا 

رأت فى الشهر الاول ثلاثة وفىالثانى أربعة وفى الثالث ثلاثة وفى 
الرابع أربعةفالاحوط لهاالاحتياط بترتي ب أحكامالمضظربة وترتيب 
أحكام ذات العادة يجعل حيضها فى شهر الفرد ثلاثة وفى شهر 
الزوج أربعة وكذا اذا رأت فى شهرين متواليين ثلاثة وفى شهرين 
متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة 
فانها تحتاط بتر تيب أحكام المضطربة وترتيب أحكام ذات العادة 
بجعل حيضها فى شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ‏ . 

)١‏ لاببعد أن يكون الوجه في الاحتياط ما اشتهر بين القوم مسن أن ذات 
العادة اذا رأت الدم أكثر من أيامها تجمل المجمو ع حيضاً ما لم يتجاوز عن 
العشرة . 

؟) للعلم الاجمالي بأن عادتها بعض هذه الايام ولاعبرة بالتميز في المقام 
اذ الدم المرئى في أيام الحيض محكوم بالحيضية ولايعتبر التميز فلاحظ . 

م) الظاهران الو جه فيماأفاده من الاحتياط انه لايرى صحة العادة المركبة 
فتكون مثل هذه المرأة مضطر بة فمقتضى الاحتياط أن تجمع بين وظيفة ذات 
العارة والمضطربة . 


ب \A0‏ سس 


الفصل السابع فى أحكام الحيض 


( مسألة ۱۹۵ ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه 
الطهارة من العيادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف١١‏ 1 


)١‏ قالسيدالمستمسك في مستهسکه فيهذا المقام - شرحاً على كلامالماتن 
: « اجماعاً حكاه جماعة كيرة بل في المنتهى : يحرم على الحائض الصلاة 
والصوم وهو مذهب عاه.ة آهل الاسلام وعدن شرح المفاتيح انه ضرورى 
ويدل عليه النصوص الكثيرة المتفرقة فيأبواب الحيض والعبادات المذكورة» 

ولايخفى : أن العمدة النصوص بعد وضوح أصل الحكم عند الاصحاب 
والنصوص الدالة بمجموعها على المدعى متفرقة رواها في الو سائل في الابواب : 
وم و7 و٣‏ و١١‏ و۳۰ ولام و.غ و۸٤‏ منأبوا بٍالحيض و۸٤‏ منأبواب الاحرام 
و٥٣‏ من أبواب من لصح منه الصوم و۳۸ هن الطواف . لاحظ مارواه زرارة 
عن أبى جعفرعليهالسلام قال : اذاكانت المرأة طامئأ فلاتحل لها الصلاة (* )١‏ 
ومارواه الفضل ( ٭ ۲) ومارواه حفص ( #د” ) . 

وما رواه يونس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : فاذا رأت المرأة الدم 
في أيام حيضها تر كت الصلاة ( ٭ 6 ) وما رواه الاعممش عن جعفر بن 

١ : الوسائل الباب ۳۹ من أيواب الحيض الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

©) لاحظ ص : ١١١‏ 
)٤‏ الوسائل الباب ١١‏ منأبواب الحيض الحديث : ٤‏ 
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مددند عليهما السلام قال : والحائض تترك الصلاه ولاتتم (١‏ ۱ ) وما 
رواه اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام صن المرأة الحبلى 
ترى الدم اليوم واليومين قال : ان كان الدم عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين وان 
كان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتين ( * ۲) . 

ومارواه عبدالله بن سنان ( د م ) ومارواه عبدالرحمان بن الحجاج(*#ع) 
ومارواه الحسين بن نعيم ( * ه) ومارواه صفوان قال :سألت أيا الحسنالرضا 
عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أوأربعة أيام تصلي ؟ قال : تمسك 
عن الصلاة ( 5# ) وما رواه أبو المعزا ( ٭ 7 ) وما رواه اسحاق بن 
عمار (خ# لم). 


ومارواه محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما السلام قال : سألته عن الحبلى 
ترى الدم كما كانتترى أيام حيضهامستقيماً في كل شهرقال : تمسك عن الصلاة 
كما كانت تصنع في حيضها فاذا طهرت صلت ٩  (‏ ) وما رواه حميد بن 

٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

1') نفس المصدر الحديث : ١‏ 

۳) لاحظ ص : هه 

#) لاحظ ص : هه 

ه) لاحظ ص : ٩۸‏ 

؟١)‏ الوسائل الباب .” من أبواب الحيض الحديث : ٤‏ 

۷) لاحظ ص : ١و‏ 

۸) لاحظ ص : ١١4‏ 

۷ : من أبواب الحيض الحذديث‎ ۳١ الوسائل الباب‎ )٩ 
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المثنى (* )١‏ ومارواه حريز عمن أخره عن اسي جر رأبي عبدالله عليهما 
السلام في الحبلى ترى الدم قال : تدع الصلاة #0 ؟) ومارواه سماعة (ع#د) 
ومارواه السكوني ( # 4) . 

ومارواه سليمات بن حالد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك 
الحبلى ريما طمثت ؟ قال : نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذائه الدم فريما 
کر ففضل عنه فاذافضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليها الصلاة #0 ه )وما رواه 
محمد بن مسام ( * )٦‏ ومارواه زريق ( *# ۷) ومارواه العيص ( # 8) . 

ومارواه عبيد الله دن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وكن 
نساء النبى صلى الله عليه و آله لايقضين الصلاة اذا حضن واكن بتحشين حين 
بدخل وقت الصلاة وبتوضين ثم يجلسن قريباً من المسجدفيذ كر نالله عزوجل (دة) 
ومارواه زرارة («١١)ومارواه‏ زيدالحشام(١١)‏ ومارواه محمدبن مسلم(*«١١)‏ 

و5٠‎ : لاحظ ص‎ )١ 

٩ : الوسائل الباب .+ من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 

١١ : نفس المصدر ا لحديث‎ )٣ 

ع) لاحظ ص : ٩٦‏ 

١4 : من أبواب الحيض الحديث‎ ۳١ الوسائل الباب‎ (o 

5) لاحظ ص : وو 

۷) الوسائل الباب .” من أبواب الحيض الحديث : ١7‏ 

م) لاحظ ص : ١٤٤‏ 

١ : من أبواب الحيض الحديت‎ 4٠ الوسائل الاب‎ )٩ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٠ 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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ومارواه معاوية بن عمار ( *#« )١‏ . 
ومارواه الفضل بن يونس عن أبى الحسن الاول عليه السلام في حديث 
قال : واذارأت المرأة الام بعد مايدضى هن زوال!اشمس أربعة اقدام فلتمسك 
عن الصلاة ( ٭ ؟ ) ومارواه أبو عبيدة ( ٭ م ) ومارواه أبو الورد ( * 4 ) 
ومارواه يونس بن يعقوب ( ٭ ه ) ومارواه سماعة ( *# 5 ) . 
وما رواه هخصور بن حازم قال : قلت لاي عبدالله عليه السلام : المرأة 
الحائض تحرم وهى ولاتصلى ؟ قال : نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم ) *# (VY‏ 
ومارواه يونس بن يعقوب ( ٭ ۸ ) ومارواه معاوية بن عمار (*« 9). 
وما رواه الحلبى عن أبي عبدالله عليهالسلامقال : سألته عن امرأة أصحبت 
صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وان کان وقت 
المغرب فلتفطر قال : وسألتة عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر 
رمضان فتغتسل ( لم تغتسل ) ولم تطعم فما تصنح في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر 
)١‏ نفس المصدر الحديت : ه 
؟) الوسائل الباب ٤۸‏ من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 
۴) نفس المصدر ا لحديث : ۲ 
) نفس المصدر الحديث : " 
ه) نفس المصدر ا لحديث : 4 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ١‏ 
۷) الوسائل الباب ٤۸‏ من أبواب الأحرام الحديث : ١‏ 
۸) نفس المصدر الحديث : ۲ 
)٩‏ نفس المصدر الحديث : 4 
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ذلك اليوم فانمافطرها من الدم (٭ )١‏ ومارواه عيص بن القاسم(# ۲) ومارواه 
محمد بن مسلم ( (r‏ ومارواه منصور بن حازم ( #ع) ومارواه أبو بصير (#ده) 1 
ومارواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : لايأس أن 
يقضى المناسك كلها على غير وضوء الاالطواف بالبيت والوضوء أفضل(*<) 
ومارواه محمدبن مسلم قال: سأل تأحدهما عليها السلام عزرجل طاف طواف 
اافريضة وهوعلى غيرطهورقال: يتوضأ ويعيد طوافه وانكانتطوعأتوضاً وصاى 
ركعتين ( ٭ ۷) وسائر ماورد في الباب ۳۷ من أبواب الطواف من الوسائل . 
وهذه النصوص كماترى متعرضة لاشتراطالصلاة والصوموالطواف بالخلو 
عن الحيض وأما الاعتكاف فلايتحقق عن غير الصائم وقد فرض أن الصوم 
لايصح مع الحيض . 
ايقاظ : وقع الكلام بين القوم بأن حب رمة العبادة على الحايض ذاتية أو 
تشريعية ؟ ولا أدرى ما الوجه في عنوان هذا البحث فان النواهى الواردة في 
أبواب العبادات والمعاملات محمولة على الارشادالى المانعية ومنها المقاموعليه 
يكون المستفاد منهذه النواهىالارشاد الىمانعية الحدث واشتراطها بالطهارة 


١ : من أبواب من يصح منه الضوم الحديث‎ ۲٠ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳) نفس المصدر ا لحديث : ۳ 

٤ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 

5) الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الطواف الحديث: ١‏ 

۷) نفس المصدر الحديث : م 


TEE 


ونحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم '' . 


كبقية الموارد وتكون ألنتيجة ان <-رمتها تشريعية ولامجال للقول بكونها 
ذاتية . 

)١‏ من الامور التى وقعت محل الكلام ؛ مس الحائض لفظ الله ومايمكن 
أن يقال في وجه الحرمة أمور : 

الاول : أنه مناف للاحترام . وفيه :أنالمحرم هتكه وتحمّق الهتك بمجرد 
المس ممنوع . ) 

الثاني : أنه يحرم على الجنب والحائض مشار كة معه في الاحكام . وفيه: 
انه لادليل عليها مضافاً الى أن الحكم في الجنب محل الكلام لمعارضة الاخبار 
راجع ما ذكرنا في الفصل الثانى من المبحث الرابع من الغسل ذيل قوله : 
« ومس اسم الله تعالى الخ » . 

الثالث : مارواهسعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام :المرأة 
ترى اادم وهى جنب اتغتسل عن الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ 
قال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك ( *# ١‏ ) بتقريب : أن المستفاد من الرواية 
أن الحيض أعظم من الجنابة فاذا ثبت حكم على الجنب يترتب ذلك الحكم على 
الحائض بطريق أولى . 

وفيه : أنه ضعيف صنداً بابن مرار مضافا الى مامر من الاشكال في نفس 
الجنب . يضاف الى ذلك : أنه لايبعد ان المستفاد من الرواية انالحيض أعظم 
من الجنابة في اقتضاء الغسل فلايرتبط بالمدعى . 


الرابع : مارواه داود بن فرقد عن أبي عبدالله علي السلام قال : سألته 
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عن التعويذيعلق على الحائض ؟ قال : نعم لابأس قال : وقال : تةسرأه وتكتبه 

ولا تصيبه يدها( ٭ .)١‏ 

وفيه : أنه لايمكن الاخذ باطلاقهاذ لم يفصلفي الرواية بل حكم بالتحريم 
على الاطلاق فلابد من حمله على ااتعويذ الخاص» فالحكم مبنى على الاحتياط 
هذا كله في لفظ الجلالة وأما الحكم بالحرمة بمس صفاته تعالى وكذا مس 
أسماء الانبياء والائمة ففى غاية الاشكال لعدم الدليل . 

ومنها : مس كتابة القَر آن وادعى عليه الاجماع وقيل لم لنسب الخللاف 
الا الى الكاتب وليس عليه نص ظاهراً لكن لاربعد استفادة المطلوب منحديث 
أبي بصير قال : سألت أا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على 
غير وضوء ؟ قال: لاباس ولايمس الكتاب(٭*٠)‏ فان ادعاء الاواوية بالنسبة الى 
المقام ليس جزافأ كما أن ادعاء تنقيح المناط القطعى في محله والله العالم . 

وأما الاستدلال بةوله تعالى : «لايمسه الا المطهر ون( #دم) فقد مر الاشكال 
في الاستدلال به في بحث الرضوء فراجع . | 

ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه محمدل بن مسلم قال : قال أبوجعفر 
عله السلام الجنب والحائض يفتح_ات المصحف مسن وراء الثوب وبفرءان 
من القرآن الاالسجدة ( ٭ ٤‏ ) فان قو له عليه السلام « يفتحان المصحف من 


١ : الوسائل الباب ۴۷ من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 
١ : من أبواب الوضوء الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )٣ 
۷۸ / الواقعة‎ )۳ 

5) الوسائل اللاب ٩‏ من أبواب الجنابة الحدذيث : ۷ 
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وراء الثوب » يقتضى <رمة مس الكتاب فلاحظ . 

ومنها : قرائة آيات السجدة قال سيد المستمسك: « استفاض نقل الاجماع 
عليه » . ويدل عليه مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : 
قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئًا ؟ قال : نعم مسا شاءا 
الا السجدة ويذ كران الله على كل حال ( # )١‏ . 

ومنها : اللبث في المساجد لمارواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر 
عليه السلام قالا : قلذا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : 
الحائض وااجنب لايد خلان المسجد الامجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول : 
ولاجنباً الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا ( * ١‏ ) . 

ومنها : وضع شيىء في المساجد لمارواه عبدالله بن سنان قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون 
فيه ؟ قال : نعم ولكن لايضعان في المسجد شيئأ ( # م) و ما رواه زرارة 
ومحمد بن «سلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض والجنب لايد لان 
المسجد الامجتازين الى أن قال : ويأخذان من المسجد ولايضعان فيه شيئاً قال 
زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ولايضعان فيه ؟ قال : لانهما لايقدران 
على أخذ ما فيه الامنه ويقدران ءلى وضع ما بيد هما في غيره ( # 4) . 

ومنها : الاجتياز من المسجدين لمارواه محمد بسن مسلم قال : قال أبو 

١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب الجثابة الحديث : 4 

؟) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الجتابة الحديث: ٠١‏ 

*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
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( مسألة 145 ) : يحرم وطثها فى القبل عليها ' . 


جعفر عليه السلام في حددثك الجنب والحاثض : ويد خلان المسجد مجناز بن 
ولايقعدان فيه ولايقريان المسجدين الحرمين (# )١‏ . 

وفي الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد اشكال لعدم الدليل وقدمرفي 
بحث الجنابة ماله نفع في المقام فراجع . 

)١‏ ما يمكن أن يستدل به عليه امور : الأول : الاجماع . وحال الاجماع 
المنقول من حيث عدم الاعتبار معلوم . 

الثاني : أنه اعانة على الاثم . وفيه : أولا أنه أخص من المدعى اذريما 
لايكون حرام على الزوج فلاتصدق الاعانة . وثانياً : قد ذكرنا في محله أن 
الاعانة على الاثم لادتليل على حرمتها وانما المحرم التعاون عليه لقوله تعالى: 
«ولاتعاونوا على الاثم والعدوان » ( 8# ). 

الثالث ما رواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن 
عبدالله بن هلال أو على بن الحكم عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : 
حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت : فلها أن تنزوج في تلك 
الدال ؟ قال : نعم وان لاتمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ( * ۴) . 

وفيه : أولا ان الراوى يظن والظن لايغني عن الحق شيئاً . وث انياً : أن 
محمد بن عبدالله بن هلال لم يوثق فالحكم مبنى على الاحتياط . 

١۷ : من أبواب الجنابة الحديث‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١ 

۲) المائدة/ ۲ ْ 

*) الوسائل الاب ١5‏ من أبواب العددالحديث: ١‏ 
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وعلى الفاعل ‏ بل قيل : انه من الكبائر”' بل الاحوط وجوباً 
ترك ادخال بعض 

)١‏ بلاحلاف ‏ كما في بعض الكلمات -. وادعى عليه اجماع العلماء أو 
علماء الاسلام وتقتضى الحرمة الايه الشريفة وهى قوله تعالى : « فساعتزلوا 
النساء في المحيض ولاتةربوهن حتى يطهرن » ( #* ٠ ) ١‏ 

وتدل على المدعى جملة من النصوص : هنها ما رواه معاوية بسن عمار 
عن أبي عبدالله عليهالسلامقال : المستحاضة تنظر أيامها فلاتصلى فيها ولايقربها 
بعلها فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر الى 
أن قال : وهذه يأتيها بعلها الافي أيام حيضها ( *« )١‏ . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في المستحاضة 
الى أن قال ولابأس أن يأتيها بعلها اذاشاءالاأيام حيضها فيعتز لها زوجها(*«م) 

؟) قد ذكرنا في رسالة العدااة : أن اثبات كون معصية كبيرة يتوقف على 
أحد امور : 

الاول : أن يدل نص معتبر على كونهاكبيرة . الثانى : أن توع-د عليها 
النار في الكتاب أو السنة . الثالث : أن يدل الكتاب أو السنة على أنها أكبر 
واعظم من احدى الكبائر . الرابع : أن تكون كبيرة عند المتشرعة ولايبعدأن 
يكون وطى الحائض من الكبائر عندهم وتفصيل الكلام فيهذا المجال يطلب 
من تلك الرسالة . ) 


57 البقرة/‎ )١ 


١ : من أبواب الحيض الحديث‎ ۲٤۲ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
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الحشفة ابضا ‏ . 
أما وطؤها فی الد بر فالاحوط وجوباً تر که "و لابأس‌بالاستمتا ع 


١)الانصاف‏ أن النصوص نتفي باثبات المدعى فلاحظها تصدق منها :مارواه 
عبدالمالك بن عمروقال :سألت أباعبد !له عليه السلام مالصاحب المرأةالحائض 
منها ؟ فقال : كل شيىء ماعدا القبل منها بعينه ( ٭ ١‏ ). 

ومنها : مارواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن 
الحاثض ما يحل لزوجها منها ؟ قال ما دون الفرج ( # ۲ ) الى غيرهما من 
الروايات الواردة في الباب ۴١‏ من أبواب الحيض من الوسائل فلاحظ . 

9) ربما يقال : بأن اطلاق الفرج يشمل الدبر وايضاً اطلاق قوله عليه 
السلام في رواية عمر بن يزيد : ( ولايوقب » ( # م) يقتضى الحرمة . 

لكن يرد عليه:أولا: أنالمنصرف من هذه المفاهيمالقبل وثانيا:أندقد صرح 
بالجواز في « ما عدا القبل » في حديث عبدالملك (* ٤‏ ) وما عدا موضعالدم 
في حديث عبدالله بن بكير ( * ه ) « وذلك الموضع » في حديث هشام بسن 
سالم ( د ١‏ ) فعلى القول بالجواز في الطاهر لاوجه للمنع عنه في الحائض 
والاحتياط طردق الاجاة . 

١ : الوساثل الباب ۲۵ من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 

') نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدر الحديث : م 

) قد مر آنفاً 

ه) الوسائل الباب ۲٠‏ من أبواب الحيض الحديث : ه 


5) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 
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بغير ذلك وانكره بما تحت المثزر مما بين السرة وال ركبة ” . 


)١‏ لعدم دليل على المنع والقاعدة الاولية اجتهاداً وفقاهة هو الجواز 
فلاحظ . 

(١‏ لاببعد أن يكون الالنزام بالكراهة بالنحوا المذ كور مقتضى الجمع 
بين النصوص الدالة على الجواز فيما عدا القبل وبعض النصوص الدالة على 
المنع لاحظ مارواه عبيدالله بن على الحلبي أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن 
الحائض ومايحل لزوجها منها قال : تترز بازار الى الر كبتين وتخر ج سرتها 
ثم له مافوق الازار قال : وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونةكانت تقول : ان 
النبى صلي الله عليه وآ له كان يأمرنياذاكنت حائضاً أن أتزر بثوب ثم اضطجع 
معه في الفراش (# )١‏ . 

ومثله جدرثه الاخر ( ٭# ۲) فان الجمع العرفي بين الطائفتين بالنظر العرفي 
هو الكراهة . وان أبيت عن الجمع العرفي فلنا أن نقول : الترجيح مع دليل 
الجو ازللمواففة مع الكناب فان مقتضى قوله تعالى: « الاعلىأزواجهم » (دم) 
هو الجواز . 

الا أن يقال : ان الاية ليست في مقام البيان من هذه الجهة فلا اطلاق لها 
فا لتر جیح مع دليل المنع حيث ان الجواز موافق مع العامة فالترجيح معدليل 
الحرمة . 

لكن لايبعد أن يقال : ان الجواز بالمعنى الاعم أمر واضح عند المتشرعة 
قلا مجال للمناقشة في اصل الجواز فلاحظ . 

١)الوسائل‏ الباب 75 من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 

3( نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) المعارج / ۳۰ 


واوا استحباياً الترك ١١‏ واذا نقيت من الدم E‏ 


وان لم تغتسل 

)١‏ فانه نقل عن ااسيد أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والر كبة ومع 
احتمال الحرمة لااشكال في حسناالاحتياط سيما على القول بشمول أخبار من 
بلغ لمثل المقام على القول بأن مقتضاها الاستحبابٍ . 

؟) وقع الخلاف بينهم في جواز وطى المرأة قبل الغسل على أقوال 
والمشهور جوازه على كراهة . 

والذى يختلج باايال أن يقال : ان مقتضى الاية الشريفة وهى قوله تعالى : 
فاذا تطهرن فأتوهن ( ٭ ١‏ ) عدم الجواز اذالتطهر ظاهر في الاغتسالفمقتضى 
ذيل الاية عدم الجوازالا بعد الاغتسال وأماالصدر وهوقوله تعالى «ولاتقربوهن 
حتى يطهرن ( * ۲ ) فحيث ان القراءات فيه مختلفة تكون النتيجة الاجمدال 
فالمحكم هو الذيل . 

وأما النصوص الواردة في المقام فمنها : ما رواه محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها 
قال : اذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان ش-اء قبل أن 
تغتسل ( ا ”" ) . 

ومقتضى هذهالرواية جواز الوطى قبل الغسل بشرط الشبى وغسل الفرج. 

ومنها : ما رواه اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن 
رجل يكون معه أهله في السفر فلايجد الماء يأتي أهله ؟فقال : ما احب أن يفعل 


\) البقرة/۲۲۲ 
۲) البقرة/ ۲۲۲ 
۳) الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 
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ذلك الا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه ( × )١‏ . 
ومقتضى هذه الرواية الجواز مع تحقق الشبق ولا تدل على عدم الجواز 
مع عدم الشبق بل انما تدل على مطلق المرجوحية والرواية ضعيفة . 
ومنها : مارواه عبدالله بن بكير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اذاانقطع 
الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء ( ٭ )١‏ . 
ومقتضى هذه الرواية الجواز لكن سند الرواية مخدوش لضعف اسناد 
الشيخ الى على بن الحسن بن فضال . 
ومنها : مارواه على بنيقطين عن أبي الحسنموسى بن جعفرعليهالسلام 
قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيةع فيها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : 
لابأس وبعد الغسل أحب الى (*د ") . 
وهذه الرواية تدل على الجواز لكن سند ا!-رواية ضعيف بضعف اسناد 
الشيخ الى على بنالحسنوفي رواية الكلينى ينتهى السند الى سلمة بنااخطاب 
وهو لم يوثق . ) 
ومنها ماأرسله عبدالله بن المغيرة عن العبد الصالح عليه السلام فيالمرأة 
اذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلايقع عليها زوجها حتى تغتسل وان 
فعل فلابأس به ؤقال : تمس الماء أحب الى ( * )٤‏ . 
وهذه الروايه تدل على الجواز لكنها ضعيفة للارسال . 


۲ : نفس المصدد الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )۲ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )۳ 
4 : غ) نفس المصدر الحديث‎ 
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ومنها : مارواه أبو بصير.عن أبي عبدالله عليه السلام قال منألته عن امرأة 
كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أنتغتسل ؟ قال : لاحتى تغتسل 
قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجدماءاً يوماً واثنين 
أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لايصلح حتى تغتسل ( * ١‏ ) 

وهذه الروابة تدل على عدم الجواز والسندضعيف . 

ومنها ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام تال : قلت له : 
المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأً من غير أن تغتسل أفلزوجها أنيأتيها 
قبل أن تغتسل ؟ قال : لاحتى تغتسل ( × ۲) . 

وهذا الحديث كحديث أبي بصير دلالة وسنداً . 

ومنها : مارواه أبو عبيدة قال : صألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة 
الحائض ترى الطهر وهى في السفر وليس معها من الماء مايكفيها لغسلها وقد 
حضرت الصلاة قال : اذا كان معها بقدر ما تغسل به فسرجها فتغسله ثم يتيمم 
وتصلي قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم اذا غتسلت فرجها 
وتممت فلابأس (*# م) . 

وهذه الرواية تدل على الجواز مع قيدالسفر والتيمم وغسل الفرج ولكن 
سند الرواية ضعيف بسهل والامر فيه ليس سهلا 

ومنها : مارواه عمار الساباطى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 

٦ : نفس المصدر ا لحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۷ 

۳) الوسائل الباب 8١‏ من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 


له +۰١‏ مه 


ولايجب غسل فرجها قبل الوطؤ وانكان أحوط ‏ . 
( مسألة )١817‏ : الاحوط استحباباً لازوج دونالزوجة الكفارة 
عن الوطوق '' . 
المرأة اذا تيممت من الحيض هل تحل ازوجها ؟ قال : نعم ( *« )١‏ . 

وهذة الرواية تدل على الجواز مع التيمم ولكن سند الرواية ضعيف . 

ومنها : مارواه عبدالرحمان يعنى ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أوثلاثاً 
هل لزوجهاأن يقععليها ؟ قال: لايصلح لزوجها أن يقع عليها حتىتغتسل («؟). 

وهذه الرو!ية تدل على عدم الجواز قبل الغسل ومقتضى الصناعة أن يقيد 
ما يدل على المنع بالتقييد الوارد في خبر ابن مسلم ( ٭ ۳ ) ونقول : اذا كان 
شبقاً يجوز بشرط غسل الفرج . 

وفي مجمع البجرين : الشبق هيجان الشهوة وكثرة الميل الى الجماع . 

. قد ظهر بما ذكرنا أنه الاظهر‎ )١ 

)٣‏ قداد على عليه الاجماع ونقل أنه المشهور بين المتقدمين . والعمدة 
النصوص الواردة في المقام فمن النصوص الدالة على الوجوب مارواه داود 
بن فرقد عن الى عبدالله عليه السلام في كفارة الطامث انه يتصدق اذاكان في 
أوله بدینار وفى وسطه صف ديناروفي آخره ربعدينار قلت: فان لم يكن عنده 
مايكفر ؟ قل فليتصدق على مسكين واحد والااستغفر اللهولايعود فان الاستغفار 

٠ نفس المصدد الحديك :م‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث . م 


+) لاحظ ص : ۱۹۸ 
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توبة وكفارة لكل من لم يجدالسبيل الى شيىء منالكفارة (٭# )١‏ وهذه الرواية 
ضعيفة بالا رسال . 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبي عدالته عليه السلام قال : من أنى حائضاً 
فعليه نصف دينار يتصدق به ( ٭ ۲) . 

وهذه الرواية ضعيفة بضعف استار الشيخ الى على بن الحسن . 

ومزها : مارواه عريد الله بن على الحابي عن أبي غرد الله عليه السلام في 
الرجل بيقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر 
شرعه (#د” ). 

ظ وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ كسابقتها . 

ومنها : مرسل القمى قال : قل الصادق عليه السلام : من أتى امرأته في 
الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة 
وعشرون جلدة وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار 
ويضرب اثنتى عشرة جلدة ونصفا ( * 4) - 

وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . 

ومنها : مرسل الصدوق قال : روى أنه ان جامعها في أول الحيض فعليه أن 
يتصدقبدينار وان کان فينصفه فنصفدينار وان كان في آخره فربعدينار(#ده) 

١ : الوسائل الباب ۲۸ من أبوابالحيض الحديث‎ )١ 

:9) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

*) نفس المضدر الحديث : ه 

+ : نفس المصدد الحديث‎ ) ٤ 

©) نفس المصدر الحديث :۷ 


> ٠ 7“ به‎ 


وهذه الرواية ضعيفة بالارسال ايضاً . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أيا جعفر عليه السلام عسن 
الرجل يأتىالمرأة وهىحائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي 
استد باره نصف دينار قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيىء من الحد ؟ 
قال : نعم حمس وعشرون سوطاً ربع حد الزاني لانه أتى سفاحا ( *# )١‏ . 

وهذه الرواية ضعيفة بأبى حبيب . 

وفيالمقام جملة من النصوص تدل على وجوب الكفارة ولابأس يأسنادها 
منها مارواه عبد الكريم بن عمرو قال سألت أيا عبدالله عليه السلام عن رجل 
أني جاريته وهي طامث قال : يستغفر الله ربه قال ( عبد الكريم ) عبدالملك : 
فان الناس يقولون : عليه نصف دينارفقال أبوعبدالله عليه السلام فليتصدقعلى 
عشرة مسا كين ( + ۲) . 

وهذه الرؤاية كماترى تدل على وجو بالتصدق على عشرة مساكين لكن 
لايخفى أن هذه الرواية موردها الجارية لا اازوجة فيمكن الالتزام بالكفارةفي 
الجارية وأما بالنسية الى الزوجة فلا . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهی طامث 
قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى ( »× ۳) . 

وهذه الرواية تدل على وجوب التصدقبدينار ويمكن الخدش في سندها 
بالوشاء وقدمر الكلام فيه . 

١)الوسائل‏ ااياب ١‏ من أبواب بقية الحدود الحديث : ١‏ 

؟) الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الحيض الحديث : ۲ 

۴) نفس المصدر الحديث : بم 


“۳= 
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ومنها : مارواه الحلبى قال : سثل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل واقع 
امرأته وهی حائض؟ قال : ان كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق 
على سبعة نفر من المؤمنين يقوت ك-ل رجل منهم ليومه ولايعد وان کان واقعها 
في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيىء عليه (# ١‏ ) . 

وهذه الروايه تدل على وجوب التصدق على صبعة نفر من المؤمنين اذا 
كان الوطؤفي أول الحيض . 

وفي قال هذه الروايات طائفة ثانية من الصوص تدل على نفى الكفارة 
لاحظ ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
واقع امرأته وهی طامث قال : لايلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها قلت: 
فان فعل أعليه كفارة ؟ قال : لاأعام فيه شيماً يستغفر الله ( * )١‏ . 

وهذهاارواية تدلعلىعدمشيىء عليهوحيثان الروايات متعارضةولامر جح 
لاحد الاطراف على غيره حيث ان ما يدل على الوجوب يتعارض بعضه مع 
بعض كما تلاحظها فمقتضى القاعدة هو التساقط وبعد سقوطها بالمعارضة تصل 
النوبة الى الاصل العملى ومقتضاه عدم وجوب شيىء . 

وبعبارة واضحة : أنه لي سالتعارض بين النفى والاثباتكى يقال :الترجيح 
مع المثبت لان الثاني موافق مع قول العامة ؛ بل التعارض موجود حتى في 
أدلة الاثبات كما تقدمت الاشارة اليه فالسقوط بالتعارض قهري . 
الا أن يقال : بأن اختلاف الاخبار في تعيين الكفارة شاهد على الاستحباب 

۲ : الوسائل الباب ۲۲ من أبواب الكفارات الحديث‎ )١ 

!) الوسائل الياب ۲۹ من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 


- ع.؟ سس 


فى أول الحيض بدينار وفى وسطه بنصل دينار وفى آخرة 
بربع دينار ' والدينار هو ( 18 ) حمصة من الذهب المسكوك " 
والاحوط استحباباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الامكان ۳ 


والنتيجه/واحدة وهى عدم الوجوب نعم الرواية الوارة في الجارية لامعارض 
لها ظاهراً . 

)١‏ لادليل عليه الاحديث داود بن فرقد( #د )١‏ وهو مرسل ومثله مسرسل 
الصدوق ( ٭ ؟ ) فليس ما أفاده مستنداً الى دليل معتبر فلاحظ . 

؟) قال في الحدائق ‏ في هذا المقام ‏ : « قد ذكر الاصحاب أن المراد 
بالدينار هو المثقال من الذهب المضروب الخالص » ( # ") . 

وقال في مجمع البحرين ‏ في مادة « دنر  »‏ : «تكرر في الحديث ذكر 
الدينار بالكسر وهو واحد الدنانير الذي هومثقال من الذهب وعن ابن الاثير : 
أن المثقال فى العرف يطلق على الدينار خاصة وأصله دنار بالتشديد فابدل » 
انتهى ( * 4) . و كون المثقال ( .م١‏ ) حمصة هو المعروف بين القوم . 

") وقع الكلام بين الاعلام في كفاية اعطاء القيمة وعدمها واستدل على 
عدم الكفاية بأنه لايصدق عنوان الدينار على القيمة ولاالتبر وايد بعدم جواز 
اعطاء القيمة في باب الكفارات . 

واورد عليه : بأن العرف يفهم من الدينار الواقع في النصوص › القيمة 

)١‏ لاحظ مو وس 

۲۰۲: لاحظ ص‎ )١ 

۴) الحدائق ج م ص : ۲۹۹ 

14) مجمع البحرين ج ”م ص :۳۰۳ 


~0 


والادفع القيمة وقت الدفع ' ولاشيىء على الساهى والناسى ° 


وايد بالامر بالنصف والربع ‏ على ما في النص - ومعلوم أن النصف والربع 
باعتبار القيمة اذا لنصف والربع لم يكونا مسك وكين ومن الظاهر أنه لم يرد 
تسليط المستحق على نفس الدينار بل المراد هو الدفع وهو منحصر بدقع 
القيمة . 

والظاهر أن ماافيد متين فيجوز دفع القيمة لكن لاحتمال لزوم.العين يكون 
الاحتياط بدفع نفس الدنيار ‏ مع الامكان. مستحيا . 

)١‏ لااشكال في أن الواجب ليس هو القيمة فقط كى يقع البحث في أن 
المنساط القيمة وقت تشريع الحكم أووقت الاداء أوزمان الوطى أو أقل القيم 
أو أعلاها بل المستفاد من النص ااتخيير بين دفع العين وقيمتها بعنوان البدل 
مع الامكان أومع التعذر وعليه يكون المدار على القيمة زمان الدفع فانه لا 
اشكال في كفاية دفسع العين فاذا أراد المكنف الامتثال يجوز اه دفع عين 
الدينار وله دفع قيمته فيكون بدله وقت الاداء قيمته في ذلك الوقت فلاحظ. . 

؟) فانه لاتكليف عليهما ومع عدم التكليف لايتحةق العصيان فان المستفاد 
من النصو ص أن الكفارة المجعولة بلحاظ تحقق العصبان لاحظ حديث داود بن 
فرقد )١«(‏ وغيره مضافا الى أن تناسب الحكم والموضو ع يقتضي جعل الكفارة 
على العاصى تأديبا . ) 

أضف الى جمع ذلك النص الخاص الدال على الرفع مع النسيان والخطأً 
لاحظ مارواه <ريز بنعبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله 

٠١١ : لاحظ ص‎ )١ 


»= اهس 


والصبى والمجنون '' والجاهل بالموضوع ‏ آوالحكم ‏ , 


صلى الله عليه وآله : رفع عن امتي تسعة : الخطأ والنسيان الحديث( # )١‏ . 

)١‏ الكلام فيهما هوالكلام فانه مع عدم تحقق العصيانلاموضوع للكفارة 
مضافاً الى النص الخاص الدال على الرفع عنهمالاحظ مارواه ابن ظبيان قال : 
اتى عمر بام رأة مجنونة قد زنت فامر بر جمعها فقال على عليه السلام : أماعلمت 
أن القلم برفع عن ثلائة : عنالصبى حتى بحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن 
النائم حتى يستيقظ ( ٭ ۲ ) . 

ومارواه عمار الساباطى ( ۳# ) ومارواه محمد بن ملم (#ع ( . 

؟) فانه مع الجهل بالموضوع يكون التكليف مرتفعا كما هوالمقررعندهم 
ويدل عليه حديث الرفع المتقدم ذكره فلا موضوع للكفارة فلاحظ . 

(r‏ أما مسع القصور فواضح لعدم تحقق العصيان وأما مسع التقصير فأفاد 
السيد الحكيم: بأنه تجب الكفارة لتحقق العصيان » ولكن لايبعد الالتزام بعدم 
الوجوب للنص الخاص وهو مارواه عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله عليه 
السلام في حديث قال : أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ( ٭ ه) فان 
مقتضى اطلاق هذا الخبر أنهلاتجب عليه الكفارة ولامنافاة بين تحقق العصيان 
وعدم بوت الكفارة تفضلا من الله تعالى فما أفاده الماتن متين وطريق الاحتياط 
ظاهر . 

)١‏ جامم أحاديت الشيعة الباب ۸ من أبواب المقدمات الحديث لم 

؟) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١١‏ 

۳) ننس المصدر ا لحديث : ١17‏ 

4) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب مقدمة العبادات الحديث . ١‏ 

ه) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الأحرام الحديث : م 


ء ۰¥ 


( مسألة ۱۹۸ ) : لايصح طلاق الحائض ١‏ وظهارها " اذا 
كانت مدخولا بها 7 ولوديرا 9 . 


0( ادعى عليه الأجماع ولعل ظهوره بمرتبةلايحتاج الى تجشم الاستدلال 
وقد دلت عليه عدة نصوص منها مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في 
حديث قال : أما طلاق السنة فاذا أراد الرجل أن يطلق امر أنه فلينتظر بها 
حتى تطمث وتطهر فاذا حرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد 
شاهدين ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك ( ٭ ١‏ ) . 

۲) ادعى عليه‌الاجماع وتدلعليهجملة منالنصوص منها: مارواه زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل 
لامرأته وهى طاهر من غير جما ع الحذيث ( * ( - 

) ادعى عليه الاجماع وقد دلت جملة من النصوص على أن حمسا يطل 
على كل حال منها غير المدخول بها ومن تاك النصوص مارواه اسماعيل بن 
جابر الجعفى عن أبي جعفر عليه السلام قال : حمس يطلقن على كل حال : 
الحامل المتبين حملها والتى لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتى 
لم تحض والتى قد جاست عن المحيض (* ") . 

)٤‏ ما قيلفي وجههأمور : الاول : صدقالدخول والمواقعة والمسفيشمله 
الاطلاق . 

وفبه : أن المنصرف اليه اللفظ هوالدخول في الفر ج والافمطلق الدخول 

' £: من أبواب مقدمات الطلاق الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ۲ من أ بواب الظهار الحديث ۲ 
۳) الوسائل الباب ۴۵ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١:‏ 


خم - 


وكان زوجها حاضراً أوفى حكمه''الاأن تكون حاءلافلابأاس 


. ايض وهو كما ترى‎ IT 

الثاني :.صدق التقاء الختانين بناءاً على تفسيره بالتحاذى اى تحاذى محل 
القطع من الرجل والمرأة . 

وفيه : ان المبنى فاسد فاليناء مثله . 

الثالث : امكان سبق المنى الى الرحم . وفيه : ان امكانه لايكون دليلاعلى 
هذا المدعى . 

الرابع : انه احد المأتيين كما هو مفاد مرسل حفص بن سوقة عمن أخبره 
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتى أهله من خلفها قال : هو 
أحد المأتيين فيه الغسل ( + ١‏ ) . 

وفيه : ان السند ضعيف مضافاً الى معارضته بغيره منالنصوص المذكورة 
في الباب ٠۲‏ من أبواب الجنابة من الوسائل . 

)١‏ فان الغائب ومن في حكمه خارج بالدليل لاحظ حديث عبدالدر<مان 
بن الحجاج قال : سأات أبا الحسن عليه السلام رجسل تزوج امرأة سرامن 
أهلها وهى في منزل أهلها وقد أراد أن يطاقها و ليس يصل اليها فيعلم طمثهااذا 
طمثت ولايعلم طهرها اذا طهرت قال : فقال عليه السلام هذا مثل الغائب عن 
أهله يطلق بالاهلة والشهور  (‏ ۲ ) فالحاضر ومن في حكمه داخل ومشمول 
لاطلاق الادلة فلابد من رعاية الشروط . 


١ من أبواب الجنابة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۲۸ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث‎ 


ه 7٠١8‏ ه 


به حينئذ ' واذا طلقها على أنهسا حائض فبانت طاهرة صح وان 
عكس فسد ‏ . 

( مسألة 48 ): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط 
بالطهارة من الحدث الا كبر" ويستحب للكون على الطهارة وهو 


كغسل الجنابة فى الكيفية من الارتماس والترتيب ° 


. لان الحامل أحد الخمسة التي يطلقن على كل حال‎ )١ 

. اذا لحكم مترتب على الموضوع الواقمى والاعتقاد لأموضوعية له‎ )٣ 

ولايخفى ان الظاهر من عبارة الماتن أن الشرائط المد كورة في كلامه 
راجعة الى الطلاق . 

*) اذ المفروض ان الحيض حدث أكبر فلابد من حصول الطهارة منه 
لكل مشروط بالطهارة منه وهذا ظاهر . ولاأيخفى ان الوجوب المذكور في 
المتن وجوب مقدمى . 

ع) لقوله تعالى : «ان الله يح بالتوابينويحب المتطهرين » ( “د١)ويؤيده‏ 
مارواه انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ياأنس أكثر من الطهور 
يزيد الله فيعمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهارعلى طهارة فافعل فانك 
تكون اذاءت على طهارة شهيداً ( ٭ )١‏ . ظ 

ه) ادعی عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص المد كورة 
في الباب ۲۳ من أبواب الحيض من الوسائل منها : مارواه الحلبى عن أبي 

)١‏ البقرة/۲۲۲ 

؟)الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الوضوه الحديث : ” 


~۰ 


والظاهر انه يجزى عن الوضوء كغسل الجنابة ١‏ . 
عبدالله عليه السلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد (* )١‏ . 

)١‏ المسألة اختلافية والظاهرأن منشأ الخلاف اختلاف النصوص فان جملة 
من النصوص تقتضى الكفاية وعدم لزومالوضوء منها : مارواه محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء واي وضوء أطهسر 
من الغسل ( + ۲) . 

ومنها : مارواه ابر اهيم بن محمد أن محمد بنعبدا لرحمان كتب الى أبي 
الحسن الثالث (عليه السلام)يسأله عن‌الوضوء لاصلاة في غسل الجمعة فكتب 
لاأوضوء لاصلاة في غسل يوم الجمعة ولافي غيره ( *# م). 

ومنها : مارواه عمار الساباطي قال : سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل 
اذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او 
بعده؟ فقال: لاليسعليه قبل ولابعد قدأجرده الغسل والمرأة مثلذلك اذا اغتسلت 
من حيض اوغير ذلك فليس عليها الوضوء لاقبل ولابعد فق دأجز أهاالغسل(* 6). 

ومنها غيرها المذكور في الوساثل في الباب #م من ابواب الجناية . فان 
مقتضى هذه النصوص أن الغسل على نحو الاطلاق يجزى عن الوضوء بل في 
حديث عمار قد صرح بكفاية غسل الحيض . 

وفي قبالها نصوص تنا فيها منها مارواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي 


١)الوسائل‏ الباب م7 من أبواب الحيض الحديت : ١‏ 
؟)الوسائل الباب ۳۳ من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 

5) نفس المصدر الحديث : م 


> إا“ 


( مسألة :)٠٠١‏ يجب عليهاقضاء مافاتهامن الصومفى رمضان' 
عبدالله عليه السلام قال : كل غسل قبله وضوء الأغسل الجنابة ( *# ١‏ ) . 

وهذه الرواية لاعتبار بها من جهة ارسالها . 

ومنها : مارواه حماد بن عثما نأو غيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
في كل غسل وضوء الا الجنابة ( *« ؟). 

وهذه الرواية ايضاً يحتمل فيه الارسال فلا اعتبار بها . 

ومنها : مارواه على بن يقطين ع-ن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : 
اذا اردت أن تغتسل للجمعة فتوضاً و( ثم ل ) اغتسل  (‏ 8 ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بسايمان بن الحسن مضافاً الى ورودها في مورد 
خاص . 

فالنتيجة : ان ما أفاده في المتن هو الصحيح . 

)١‏ هذا من الواضحات وعن المعتبر انه مذهب فقهاء الاسلام ونحوه عن 
السرائر . ويدلعليه النص الخاص لاحظ مارواه أبان بن تغلب عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : ان السنة لاتقا س الاترى أن المرأة تقضى صومها ولاتقضي 
صلاتها (#« )٤‏ . 

ومارواه زرارة قال : سألت أباجعفرعليهالسلام عن قضاء الحائض الصلاة 
ثم تقضى الصيام قال : لس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم 

١ : الوسائل الباب هم من أبواب الجنابة الحديث‎ )١ ٠ 

۲) نفس المصدر ا لحديث : ۲ 

*) نفس المصدر ا لحديث : م 

) الوسائل الباب ٤١‏ من أبواب الحيض الحديث : ١‏ 


۱۲ 


بل والمنذور فى وقت معين على الاقرى 9 ولايجب عليها 


شهر رمضان ثم أقبل علي فقال : ان رسول الله صلی الله عليه و آله کان يأمر 

بذلك فاطمة عليها السلام وكان يأمر ( وكانت تأمر) بذلك المؤمنات( * ١‏ ). 

ومارواه ابن راشد قال : قلت لابي عبدالله عليه ااسلام : الحائض تقضى 
الصلاة ؟ قال : لا ء قلت : تقضى الصوم قال : نعم قلت : من أين جاء هذا ؟ 
قال : ان أول منقاس ابليس ( ٭ .)١‏ وغيرهامنالروايات الواردة فيالوسائل 
في الباب 4١‏ من ابواب الحيض . 

)١‏ مايمكن أنيستدلبهعلى ال دعي أمران :الاول: اطلاق مادل على وجوب 
قضاء الصوم وتحقيق هذه الجهة مو كول الى كتاب الصوم . 

الثاني : اطلاق نصوص الباب كحديث ابان بن تغلب ( ٭ ۳) بتقريب ان 
المستفاد من‌هذا ااحديث وأشباهه ان الحائض لاتقضى صلاتها وتقضى صوهها. 

لكن يمكن أن يقال : ان المستفاد من هذه النصوص ان القضاء اذاكان 
واجبا يفرق ب نالصلاة والصوم بالوجوب في الثاني دونالاول » لكن لايستفاد 
من هذه النصوص تشخيص موارد الوجوب عن غيرها فالجزم بالوجوب كما 
في المتن مشكل . 

هذا اذاكان المراد من النذر المعين النذر في وقت معين كما لونذرت أن 
تصوم في كل شهر خمسة أيام وأحدرت حتى حاضت - وأمأ لو نذرت صوم 

۲) نفس المصدر الحديث : م 


*) لاحظ ص : ۲۱۲ 


۳ - 


قضاء الصلاة اليومية وصلاة الايات والمنذورة فى وقت معين ' . 
( مسألة )٠١١‏ : الظاهرانها تصح طهارتها من الحدث الاكبر 
غير الحيض فاذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صح ا" 


اليوم المعين كالعاشر من الشهر فصادفت الحيض فالظاهر فساد النذر لكسون 
متعلقه مر جو -اً . 

١)كما‏ صرح في النصوص الواردة في الباب المشار اليه . 

بل يمكن أنيقال : بأن النذر المتعلقبالوقت المعين المصادف مع الحيض 
لاينعقد لمرجوحية متعاقه . 

؟) قال في العروة : « وأما الاغسال الواجبة فذ كروا عسدم صحتها منها 
وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض » . ظ 

وريما يستدل على المدعى بمارواه عبدالله بسن يحيى الكاهلى عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهى في 
المغتسل تغتسل أولا تغتسل ؟ قال : قد جائها مايفسد الصلاة فلا تفتسل ( # )١‏ 
ومارواه سعيد بن يسار (٭ 7 ) . 

ومارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سثل عن رج لأصاب 
من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل قال : تجعله غسلا واحداً ( + ") . 

وهذه الروايات كما ترىلاتدلعلى المدعى بل بستفاد منها أمرآخرمضافاًالى 
ضعف سندا لماني با سماعيل بن مرار والثالث يضعف اسناوالشيخ الى على بن الحسن 

١ : الوسائل الباب ۲۲ من أبواب الحيض الحديث‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ١9١‏ 

") الوسائل الباب ٤۴‏ من أبواب الجنابة الحديث : ه 


الات 


والنقاش في الكاهلى في الاول . 

أضف الى ذلك مايدل على الصحة في خصوص الجنابةلا<ظ مارواه عمارعن 
أبي عبد اللدعليه السلام قال: سألته عنالمرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قب لأنتغتسل 
قال ان شائت أن تغتسلفعات وان لمتفع ل فليس عليها شيىء فاذا طهر ت اغتسلت 
غلا واحداً للحيض والجنابة (*« ١‏ ). 

فالحق الصحة مطلة) للاطلاقات وعدم مةيد في المقام . 

)١‏ عن الجواهر : « انه لاينبغي الاشكال فيه لاطلاق ادلة مشروعيتها » وعن 
الشيخ الانصارى قدس سره : « انه حسن لعموم الادلة » . 

وريما يقال : بعدم الجوازلعدم ترتب اثرعليه . وفيه : انه ان کان المراد هن 
الاثر رفع حدث الحيضفلا كلام فيه وان كان المراد ء-دم رفع ذلك الحدث 
الذي تحقق الاغتسال منه فهو عين المدعى . 

والحق ان الاطلاقات تشمل الحائض كغيرها مضافأ الى ماورد من الامسر 
باغتسالها للاحرام لاحظ ما رواه يونس بسن يعقوب قال سألت أبا عبداللهعليه 
السلامعن الحائض تريد الاحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس 
ثوباً دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولاتدخل المسجد وتهل بالحج (# ۲ ) 
وغيره مماورد في الباب ٤۸‏ من أبواب الاحرام من الوسائل . 

وربمايقال : ان المستفاد من حديث محمد بن مسلم قال : سألتأباعبدالله 
عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أما الطهر فلا 


١)الوصائل‏ الباب ۲۲ من أبواب الحيض الحديث : ٤‏ 
؟) الوسائل الباب ٤۸‏ من أبواب الاحرام الحديث : ۲ 


- 51١6 ب‎ 


وكذلك الوضوء 00 


( مسألة ؟١7)‏ : يستحب لها التحشى والوضوء فى وقت كل 
صلاة واجبة والجلوش فى مكان ظاهر مستقبلة القبلة ذاكرة لله 
تعالى 5 والاولى لها اخدتيار التسبيحات الاربع 0 


ولكنها توضأ في وقت الصلاة سم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى ( ٠٠#‏ ) 
النهى عن اغتسالها للجمعة لكن لايظهر من الحديث النهى عن الاغتسال بل 
الظاهر منه ان الطهارة لاتحصل لها بالوضوء ولا أقل من احتمال هذا المعنى 
بحيث لايكون مدعى الخصم مورد الظهور . 

. للاطلاقات‎ )١ 


9)كمادل عليه مارواه زرارة عنأبي جعفر ( عبدالله ) عليهالسلام قال : اذا 
كانت المرأة طامثا فلاتحل لهاالصلاة وعليها أن تنوضأ وضوء الصلاة عندوقت 
كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذ كرالله عزوجل وتسبحه وتهلاه وتحمده 
كمقدار صلاتها ثم تفر غ لحاجتها (٭ ۲ ) . 

۳) الظاهر ان الوجدفي الاو لوية فينظرالمائن اشتمالحديث معاوية(#د ) 
على التهليل والتكبير واشتمال حديث زرارة ( * ٤‏ ) على التهليل والتسبيح 
والتحميد والتسبيحات الاربع مشتملة للمذكورات ولكن الجزم باولوية هذا 


)١‏ الوسائل الباب 4.٠‏ من أبواب الحيض الحديث : ع 
؟) الوسائل الباب ٤١‏ من أبواب الحيض الحديث : ۲ 
*) نفس المصدر الحديث : ه 

)٤‏ لاحظه قبل اسطر 


- 7316 = 


(مسألة ۲٠۴۳‏ ) : يكره لها الخضاب بالحناء وغيرها" . 
وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه " . 


الترتيب والحكم به مشكل نعم الاتيان بها بعنوان الرجاء لابأس به كما هو 
ظاهر . 

)١‏ الظاهر ان الوجه في الكراهة؛ الجمعبين الاحاديثالمانعة والمجوزة 
لاحظ مارواه أبو بكر الحضر مي عن أبي عبدالته عليه السلام قال : سألته عن 
الحائض هل تختضب ؟ قال : لا لانه يخاف عليها الشيطان ( # )١‏ . 

ومارواه محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن المرأة ختضب؟ وهى حائض قال : لابأس به( ٭ ؟) 5 

والظاهر ان الاخيار المانعة كلها ضعيفة فلاو جه للحكم بالكراهة لاحظ 
الروايات في الباب ٤۲‏ من أبواب الحيض والباب ۲۲ من أبواب الجنابة من 
الوسائل . 

؟) الظاهر ان المدرك مارواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن 
عليه السلام قال : المصحف لاتمسه على غير طهر ولاجنباً ولاتعاقه ان الله تعالى 
يول : لادمسه الاالمطهرون ( # ") والحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ 
الى على بن الحسن والله العالم . 

)١‏ الوسائل الباب ؟4 من أبواب الحيض الحديث : م 

) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


*) الوسائل الباب ١١‏ من الوضوه الحديث : ۳ 


- ۷ - 


المقصد الثالث الاستحاضة 
( مسألة 4 )7١‏ : دم الاستحاضة فىالغالبأصفربارد رقيق" 


١)كما‏ في حديث حفص ( ٭ )١‏ وقد وصف بالبرودة في حديث معاوية 
بن عمار ( + )١‏ وقيدالغلبة باعتبارانه لاشبهة في أندم الاستحاضة ربمالايكون 
مجمعا للصفات المذ كورة فانه لااشكال في أنه كثيراً تكون المرأة مستحاضة مع 
عدم كون الدم بهذه الصفات ويظهر ما ذ كرناه بمراجعة النساء . 

؟) لاببعد أن يستفاد من حدي .على بن يقطينقال سألتأبا الحسن‌الماضي 
عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما 
دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوماً فاذارق و كانت صفرة اغتسلت وصلت 
ان شاء الله ( + ۳ ) . 

والاشكال في أنه لايظهر من‌الخبران وجوب الصلاة لكون الدماستحاضة 
لاوجه له فانه الظاهر منه . 

ويؤيده ماعن‌الدعائم : ودمالاستحاضة دم رقيق(* 4) وما عن الرضوى: 
ان دمها يكون رقيقاً (* ه). 

۱۱۲: لاحظ ص‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ١١١‏ 

*) الوسائل الباب۳ من أبواب التفاس الحديث : ١١5‏ 

۲ : مستدرك الوسائل الباب م من أبواب الحيض الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۲ 


- A = 


يخر ج بلالذع وحرقة عكس دمالحيض" وربماكان بصفاته" 
ولاحد لكثيره ولالقيله " ولاللطهز المتخلل بين أفراده '؟ ويتحقق 
قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس ** وهوناقض للطهارة بخروجه ”" 


. هذان راجعان الى وصف البرودة‎ )١ 

؟) نقل عليه الاتفاق كما اذاكان فاقداً لحدود الحيض . 

*) نقل عليه عدم الخلاف والدليل عليه اطلاق الادلة . 

؛) للاطلاق . 

ه) قال المحفق في الشرايع : « كل دءتراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم 
يكن دم قرح ولاجرح فهو استحاضة » الى أن قال : « أو مع اليأس أو قبل 
البلوغ » (*« ١‏ ). 

والذي يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على المدعى : ان الشارع 
الاقدس أعطى ضابطاً لتميز دم الاستحاضة عن غيره بذ كر الصفات العارضة له 
كما مرذكرها آنفاً ولاوده لاختصاصهبالبلوغ وقبلاليأس بل مقتضى الاطلاق 
عدم الفرق فما أفاده في المتن يوافق الفتوى والن صكليهما . 

1)كما تدل عليه النصوص الواردة في المقام لاحظ مارواه معاوية بن 
عمار (4ا؟ ) فانه يستفاد منه وغيره ان-دم- الاستحاضة بخروجه يوجب الحدث 


وينقض ومن الظاهر ان العرف یسوی بين خروجه بنفسه وبعلاج . 


)١‏ الشرابع ج ١‏ ص: 0م 
؟) لاحظ ص : به ١‏ 


ف ۱۹ - 


ولو بمعونة القطنة ' من المحل المعتاد بالاصل أو بالعارض وفى 
غيره اشكال'' ويكفى فی بقاء حدثيته بقائه فى باطنالفرج بحيث 
يمكن اخراجه بالقطنة ونحوها ل 

والظاهر عدم كفاية ذلك فى انتقاض الطهارة بهكما تقدم فى 
الحيض **؛ . 

وبعيارة اخرى : يفهم من النصوص ان الناقض خروج الدم بلافسرق بين 
أقسام ادرو ج فلاحظ . 

. قد ظهر الوجه فيه‎ )١ 

؟) قد مر الكلام حول هذه الجهات في بحث غسل الجنابة فراجع فان 
ملاك المبحث واحد 5 

۳( يظهر ما أفاره من نصوص الاختيار واستد خال القطنة لاحظ مارواه 
عبد الرحمان ( # )١‏ بن أبي عبدالله عن أبيعبدالله عليه السلام » قال:ولتغتسل 
ولتستدخل كرسفا فان ظهر عن ( على ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع کر سفاًآخر 
ثم تصلى فاذاكان دما سائلافلةتؤخر الصلاة الى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل 
واحد و کل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت ( × ۲) فانه 
يستفار منه ونحوه انه يكفى بقاء الدم في الداخل فلاحظ : 

. وقد تقدمالكلام عليه فراجع‎ )٤ 

١6١ : قد أوردناصدر الرواية فى ص‎ )١ 

؟) الوساثل الباب الاول من أ بواب الاستحاضة الحديث : م 


ود 5 7 عت 


وكثيرة ة'" الاولى ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لايغمس القطنة. 
الثانية : ما يكو نفيها أكثرمنذلكبأن يغه س القطنة ولايسيل. الثالثة: 
ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها ” . 
(مسألة 7١‏ ):الاحوط لها الاختيار حال الصلاة ياد مال 
القطنة فى الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف ° 


)١‏ تقسيم الاستحاضه الى الأقسام المذكورة من واضحات الفقه وكونه 
بمرتبة من الظهور لايحتاج الى تجشم الاستدلال قال في الحدائق : « لايخفى 
ان المستحاضة اما أن يثةب دمها الكرسف أولا وعلى الاول فا ما يسيل أولا 
فان لم يثقب الكرسف فهي قلياة وان ثقب ولم يسل عنه فهسى بوبه وان 
سال فهى كثيرة فهيهذا أقسام ثلاثة الخ » . 

)١‏ هذه الخصوصيات تستفاد من النصوص الواردة في المقام كما ستمر 
عليك ان شاء الله تعالى 

*) يظهر من بعض النصوص ووب الاختبار لاحظ مارواه عبدالرحمان 
بن أبي عبدالله ( * ١‏ ) ومارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 
في الحائض اذارأت دماً بعد أيامها التى كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة 
يوماً أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لاينقطع فلتجمع بين كل 
صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة ( “ا ۲) . 

فان هذين الحديثين يدلان بظهورهماعلى وجوب الاختبار والظاهرمنهما 

۲۲۰ لاحظ ص: لهاو‎ )١ 

١٤ : منأبواب الاستحاضة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )٠ 


۲۷١ = 


واذا تركته عمدأ أوسهواً وعملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة 
لها صح والابطل '' . 

( مسألة ۷ ) جكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها" 
على الاحوط وجوباً ”” ووجوب الوضوء لكل صلاة ‏ . 

الغاء الاصول العملية الجارية في المقام فلا يجوز اجراء البرائة عن التكليف 

الزائد كما انه لايجوز الاخذ بالاستصحاب والاكتفاء بمقتضاه وأما لوا حتاطت 
فليس عليها شيء وتصح أعمالها كما أنه لوءماترجاءاً وصادف الواقع يصح 
كما في المتن فما ذكره من الاحتياط قد ظهر وجهه وضعفه لانه قد ظهر مما 
ذكرنا وجوب الاختبار فلاتغفل . 

. الامر كما أفاده كما ذكرنا وبينا فلاحظ‎ )١ 

!) على المشهورونقلعليه‌الاجماع ويظهر منهم انه لادليلعليه بالخصوص 
وقياس المقام على المتوسطة بلاوجه وحال الأجماع ظاهر . 

ان قلت : ان حمل النجس في الصلاة غير جابز قلت : انه أول الكلام 
مضافا الى أنه داخل فيما لاتتم فيه الصلاة أضف الى ذلك أن المتلوث في 
الداخل وهو حارج عن محل المنع . 

م) اذ خلاف الاجماع المدعى في المقام مشكل فيلزم الاحتياط . 

)٤‏ نسب الى الشهرة بل نقل عليه الاجماع والعمدة النصوص الواردة في 
المقام وهى على طوائف : 

الاولى : مايدل على وجو بالاغسالالثلاثة علىاامستحاضة على الاطلاق 
مثل مارواه عبدالله بن سنان ( ۱ ٭ ) . 

١64 : لاحظ ص‎ )١ 


۷ 


الثانية : مايدل على أن المستحاضة بالقلياة والمتوسطة تغتسل مرة واحدة 
مثل مارواه زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلى ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها 
وتستظهر بيومين فاذا انقطع الدم والااغتسلت واحتشت واستثفرت (واستذفرت) 
وصلت فان جازالدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت‌الغداة بغسل والظهر 
والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدمالكرسف صات بغسل 
واحد قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والافهى 
مستحاضة تصنع مثل النفساء سواءئمتصلى ولاتدع الصلاة على حال فان النبي 
صلى الله عليه و آله قال : الصلاة عماد دينكم ( + .)١‏ 

الثالثة : ما يدل على أن المستحاضة القليلة تتوضأ لكل صلاة مثل مارواه 
معاوية بن عمار ( * 7 ) . 

الرابعة : مايتوهم منه وجوب الغسل على صاحبة القليلة في كل يوم مرة 
والوضوءلكلصلاة مثلمارواه سماعةقال: قال:المستحاضةاذا ثقب‌الدمالكر سف 
اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف فعليها لكل 
يوم مرة والوضوء لكل صلاة وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا ان 
كان دمها عبيطاً وان كان صفرة فعليها الوضوء ( ×+ ”) . 


الخامسة : مايدل على وجوب الوض.وء للصفرة على الاطلاق مثل مارواه 


١)الوسائل‏ الباب الأول من أبواب الاس تحاضة الحديث : 0 
؟)لاحظ ص : ٥۳‏ | 


") الوسائل الباب الاول من بواب الاستحاضة الحديث : ١‏ 


- 77 


محمد بن مسام ١  (‏ ) ومارواه على بن جعفر ( *# 7 ) . 

السادسة : مايدل على وجوب الاغسال الثلاثة للصفرة مثل مارواه اسحاق 
بن عمار ( د ) ومارواه عبدالر حمان بن الحجاج قال : سألت أبا ابر اهيمعليه 
السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثرثم طهرت وصلت ثمرأت 
دمأ أو صفرة قال : ان كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولاتمسكعن‌الصلاة .)٤#(‏ 

السابعة : ما دل على التفصيل بين الصفرة القليلة والكثيرة مثل مارواه 
محمد بن مسام عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته ع.ن الحبلى قد استبان 
حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة من الدم ان كان دما 
أحمر كثيراً فلاتصلى وان كان قليلا أصفر فليس عليها الااأوضوء ( ٭# ه) . 

لكن هذه الرواية ضعيفة سنداً فلا اعتياربها . 

ومقتضى الجمع بين هذه الاخبارأنيقيد خبر ابن سنان اى الطائفةالاولى 
الدالة على وجوب الغسل على المستحاضة على الاطلاقبالطائفة الثالثة الدالة 
على وجوب الوضوء لكل صلاة على صاحبة القليلة كما ان مقتضى قانونتقييد 
المطلق بالمقيد » تقييد الطائفة الثانية الدالة بالاطلاق على وجوب الغسل مسرة 
على المتوسطه والقليلة بالطائفة الثالثة . 

وأمارواية سماعة وهى الطائفة اأرابعة التى توه-م دلالتها على وجوب 

١٠١7: لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١٤١‏ 

۳) لاحظ ص : ١١14‏ 

) الوسائل الباب ه من أبواب النفاس الحديث : ۲ 

ه) الوسائل الباب ۳۰ من أبواب الخيض الحديث : ١5‏ 
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فريضة كانت أو نافلة ١١‏ :. 


الغسل على صاحبة القايلة في كل يوم مرة » فدلا لتهاعلى ماتوهم مبنى على حمل 
الشرطية الثانية على عدم ثقب‌الدمالكرسف والحال انه ليس أولى من العكس 
وهوحملالشرطية الاولى على تجاوز الدم من الكرسف بل قيل : « الثاني أظهر» 
سيمامع قو لدعليه السلام : « هذاان كان دمهاعبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء» 
فانه يستفاد من هذا التعبير ان المراد بالصفرة » القليلة بالاستعمال المشهور 
أظهوره في كرن الدم لقلته لايرى الالوناً محضا بلاجوهرية له وبهذه الطائفة 
تقيد الطائفة السادسته الذالة على وجوب الاأغسال اثلاثة للصفرة . 

وأما الطائقة الخامسة الدالة على وجوب اللوضوء للصفرة على الاطلاق 
فلابد من رفع اليد عن اطلاقهابمادل على وجو بالغسل لامتوسطة والكثيرة. 

)١‏ نقل عن جملة من الاعاظم التسوية بين الفريضة والنافلة بل عن بعض 
دعوى الاجماع على كون دم الاستحاضة حدثاً مطلمًا . 

ان قلت : لم تثبت حدثية الاستحاضة الا بمعنى كونها موجبة لاوضوء في 
الجملة لاءطلًا فكون الخارج بعد الوضوء مؤئرأ في المنع على الاطلاقالاما 
حرج بالدليل » يحتاج الى الدليل . 

قلت : ان الظاهر من النصوص كونها حدثاً فان الامر بالغسل أو الوضوه 
عقيب شيء ظاهر في کون ذلكالشيء حددا وارشادأاليه كما ان الأمر بغسل شيء 

عقيب الملاقاة مع الشيء الكذائي دليل على نجاسة الملاقى بالفتح . 

22 ويشهد للمدعى مارواه معاوية بن عمار ( ٭ )١‏ فان هذه الرواية بظاهرها 


١6م‎ : لاحظ ص‎ )١ 


تقتضى وجوب الوضوء لكل صلاة بلافرق بين الفريضة والتافلة . 

ويؤيد المدعى مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو ومین ثم هى 
مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسهاوتصلى كل صلاة بوضوه مالم ينفد(يئقب) 
الدم فاذا نفد اغتسلت وصات ( × .)١‏ 

وربما يستفاد من حديث الصحاف كفاية الوضوء فى وقت كل صلاة روى 
عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث حيض الحامل قال : واذا رأت الحامل 
الى أن قال وان لم ينقطع الدم عنها الابعد ما تمضى الايام التى كانت ترىالدم 
فيها بيوم أو يومين فاتغتسل ثم تحتشى وتستذفر وتصلى الظهر والعصر ثم 
لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغربلايسيل من خلف الكرسف فلتوضاً 
ولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف 
عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم 
فلتوضاً ولتصل ولاغسل عليها قال : وان كان الدم اذا أمسكت الكرسف يسيل 
من خلف الكرسف صبيبا لايرقى فان عليها أن تغتسل فسي كل يوم وليلة ثلاث 
مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجروتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب 
والعشاء الاخرة قال : وكذلك تفعل المستحاضة فدانها اذا فعلت ذلك أذهب 
الله بالدم عنها ( + ۲) . ظ 

لکن لايمكن رفع اليد عمايدل باطلاقه بل بعمومه على وجوب الوضوء 
لكل صلاة فان غاية مايستفاد من حديث الصحاف وجو ب الوضوءه لكل فريضة 

)١‏ الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضة الحديث : و 


؟) نفس المصدر الحديث : ۷ 


الحلا 


دون الاجزاء المنسية ' وصلاة الاحتياط فلايحتاج فيها الى 


جد رل وضوء أوغيره 8 


) مسأل ۸ ب( حكمالمتوسطة مض افا الىماذكرمن‌الوضوء" 
وعلى الاحوط تجديد القطنة أو تطهيرها لكل صلاة ( . 


ولیس له مفهوم وعلى فذرض اشعاره يعدم الوجوب يرفع اليد عنه يحديث 
معاوية الدال على الوجوب لكل صلاة . 

أضف الى ذلك ان مقتضى الاصل هوالوجوب مطلقا اذ المفروض ان دم 
الاستحاضة حدث بمقتضى النص والفتوى كما تقدم وزات في حصول الطهارة 
بدون الوضوء فلاحظ . 

. اذ لانخرج عن كونها أجزاءاً صلاتية فلايجب التجديد لها‎ )١ 

؟) الظاهر ان صلاة الاحتياط تكون مسن توابع الصلاة كالاجزاء المنسية 
فلاتشملهاالنصو ص الامرة بالوضوء وغيره ومقتضى اصالة البرائةعدم الوجوب. 

*) يظهر من بعض الاأصحاب انه لاخلاف في وجوب الوضوء لما 
عداصلاة الغداة وأما لها فعن جملة من الاصحاب : عدم الوجوب ويدل على 
الوجوب مارواه سماعة ( # )١‏ فانه صرح في هذه الرواية بوجوب الوضوء 
لكل صلاة . 

۽) لاببعد أنيكون المدرك مارواه عبدالرحمان ( ٭ ؟) بتقريب!نالمستفاد 
من الرواية انهلوظهر الدم على الكرسف وجب التبديل أوالتطهير بلااختصاص 
بصلاة دون اخرى ويمكنأنيكون الوجه في الاحتياطدون الجزم انه لااطلاق 

۲۲۴۳ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۲۰ 


- ۲۷ 


غسل ‏ قبل صلاة الصبح ‏ قبل الوضوء أوبعده” . 
( مسألة ۹ ) : حكوالكثيرة مضافاالى وجوب تجديد القطنة 


للرواية فلاحظ . 

)١‏ لاخلاف بي نالاصحاب فيوجوب الغسلعلى المتوسطة انما الخلاف 
في الاكتفاء بغسل واحد أووجوب الاغسالالثلاثه كالكثيرة فالمشهور هوالاول 
وعن بعض الثاني واستدل على الثاني بمارواه معاوية بنعمار (٭ )١‏ فانمقتنضى 
اطلاق هذه الرواية وجوب الاغسال الثلاثة فيما يثقب الدم الكرسف وي-دل 
على القول المشهور حديثا زرارة وعبدالرحمان ( *# ؟ ) واطلاقهما وان كان 
شاملا للقليلة لكن يقيدان بمادل على كفاية الوضوء فيها . 

) النصوص الدالة على وجوب الغسل وان لم يصرح فيها بكون الغسل 
قبل صلاة الفجر الا انه لايبعد كونها ظاهرة فيه لظهورها في كون وجوب 
الغسل وجوبأ غير بألاصلاةلانفسياً وفي كونه شر طأفي جميع الصلوات لابعضها 
وفي كونه ملحوظأ بنحو الشرط المتقدم فاؤذاكانت دالة على وجوب فعله قبل 
صلوات اليوم باجمعها تعين فعله قبل صلاة الصبح لانها أول صلوات اليوم 
بمقتضى الاطلاق اذ لو أتى بعد الصبح قبل الظهر او بعدها كان مأتياً به قبل 
صلوات خمس من يومين لا من يوم واحد . 

مضافآًالى أذفعله للصبح مما ادعى عليه الاجماع بلعن‌الشيخ الانصارى: 
ان عليه الضرورة . 

م) للاطلاق المنعقد في النصوص فان مقتضاه عدم الفرق . 


١)لاحظ‏ ص. ١67‏ 
؟) لاحظ ص ٠١٠:‏ و ۲۲۰ 
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على الاحوط '' والغسل للصبح غسلان آخران أحدهما للظهرين 
نجمع بينهما والاخر للعشائين كذلك ‏ ولايجوز لها الجمسع بين 
أكثر من صلاتين بغسل واحد " ويكفى للثوافل أغسال الفرائض9؛. 

)١‏ استدل عليه بالاجماع وبمارواه عبدالرحمان ( ٭ )١‏ فان هذه الرواية 
تدل على التبديل في الكثيرة بالاولوية. وبمارواه صفوان ( # ؟) . 

لكن حال الاجماع في الاشكال واضح وأما الرواية الاولى فقدمر الاشكال 
في اطلاقها لكن لا اشكال في الاولوية وأما الرواية الثانية فالظاهر انه لابأس 
بدلالتها على المدعى فلاوجه لعدم الجزم والله العالم . 

؟) ادعى عليه الاجماع وعن المعتبر انه قال : « وانسال لزمها ثلاثة أغسال 
هذا متفقعليه عندعلمائنا » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : مارواه 
عبدالرحمان ( #د ۳) ومنها مارواه معاوية بن عمار (#دع) ومنها: مارواه عيدالله 
بن سنان ( ٭ ع) ومنها مارواه زرارة ( + 5) . 

+) لانه حلاف صريح النصوص الواردة فى المقام . 

؛) ادعى عليه الاجماع وقالسيدالمستمسك قدس سره : «النصوص قاصرة 

؟) لاحظ ص : ۱۳۸ 

۳) لاحظ ص : ۲۲۰ 

4) لاحظ ص : ١٠7‏ 

ه) لاحظ ص : 4ه ١‏ 


5) لاحظ ص :۲۲۳ 
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ولايجب لكل صلاة منها الوضوء ' بل الظاهر عدم وجوبه 

للفرائض ايض" وان كان الاحوط استحباباً أن تتوضأ لكلغسل”". 

( مسألة )5١١‏ : اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب 
الغسل للظهرين واذا حدثنت بعدهم أ وجب الغسل للعشائين واذا 


عن اثبات المدعى نعم قد يشير اليه بعضها لاحظ رواية اسماعبل (*# ١‏ ). 

وهذه الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن خالد الطيالسى لكن الظاهر ان 
النصوص ليست قاصرة عدن اثبات المدعى فانها في مقام بيان وظيفة الكثيرة 
وعدم بيان أمر في مقام البيان يدل على عدم وجوبه بل صرح ف.ي حديث 
عبداارحمانأنه يحل لها كل شيءيحل معهاالصلاة وفر ع عليها قوله عليه|اسلام: 
« فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » ( د ؟ ) فيفهم من الحديث انها اذا عملت 
بوظيفتها يحل لهاكل شيء مشروط بالطهارة . 

)١‏ لما ذكرنا فان مقتضى اطلاق النصوص وعدم التعرض للوضوء للنافاة 
عدم وجوبة . 

)٣‏ الامر كما أذاده لاحظ مارواه معاوية ( + م) فان التقسيم قاطع للشركة 
فانه عليه السلام قسم ادم الى مايثقب وجعل الغسل للثاقب والوضوء لغيره 
فلايجب للثاقب . 

۳) حروجاً عن شبهة الخلاف ولااشكال في حسن الاحتياط . 

۱٥١: لاحظ ص‎ )١ 

6 لاحظ ص : ۲۲۰ 


۳) لاحظ ص : اه ١‏ 


۳ - 


حدثت بين الظهرين أوالعشائين وجب الغسل للمتأخرة منهما واذا 
حدثت قبل صلاةالصبح ولم تغتسل لها عمدا أوسهواً وجب الغسل 
للظهرين وعليها اعادة صلاة الصبح وكذا اذا حدثت أثناء الصلاة 
وجب استثنافها يعد الغسل والوضوء'' . 

(مسألة ۲٠١‏ ) :اذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب 
الغسل اللظهرين وآخر للعشائين واذا حدثت بعد الظهرين وجب 
غسل واحد للعشاثين واذا حدثت بين الظهرين أوالعشائين وجب 
الغسل للمتأخرة منهما '' . 

( مسألة ۲ ) :اذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل 

الاعمال وجبت تاكالاعمال ولااشكال وان كان بعد الشروع فى 

)١‏ الو جه فيما أفاده ان المستفاد من النص كما تقدم ان المتوسطة حدث 
يو جب الغسل بنحو الشرط المتقدم لجميع صلوات اليوم فكلما حدثت يتر تب 
عليه الحكم ولاخصوصية الحدوث قبل صلاة الفجر ولازم كونها حدثا انه لو 
لم تغتسل وصلت عمداً أو سهواً تكون صلاتها باطلة وتحتاج الى الاعادة او 
القضاء لعدم شمول دليل لاتعاد للطهور كما انه لوحدثت أثناء الصلاة وجب 
البطلان . 

؟) الامر كما أفاده وقيل : انه لاحلاف فيه فان المستفاد من النصوص اذه 
يجب للكثيرة لكل صلاتين غسل . 

۳) اذا لمفروض ان المستفاد من الادلة ان دم الاستحاضة حدث ويوجب 
الاعمال المذكورة في النصوص من الوضوء والغسل فاذا فرضنا ان وج-وده 


الاعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الاعمال وكذا الصلاة ان 
كان الانقطاع فى أثنائها " وان كان بعد الصلاة اعادت الاعمال 
والصلاة '' وهكذا الحكم اذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسسع 
الطهارة والصلاة '(' . 


يقتضى شيئأ كان الامر كذلك بعد انقطاعه . 

وبعبارة اخرى : المستفاد من نصوص الباب ان المستحاضة محدثة غ-اية 
الامر يحكم عليها بالطهارة بعد اتيانها بوظائفها المقررة ويترتب عليه انه لو 
انقطع الدم يجب عليه :رتيب ما يوجبه الحدث من الغسل والوضوء . 

)١‏ اذ فرض انه حدث فمع قطعه لابد من رفعه بما يوجب رفعه اذ لأصلاة 
الابطهور . 

؟) فان ما أتى به عمل اضطرارى ولا دليل على اجزاء ااعمل الاضطرارى 
مع امكان الاتيان بالاختيارى . 

وربما يقال : بانه لادابلل عاى کون الدم حدئأ مطلقاءتى لو كان بعد الغسل 
قبل اتمام الصلاة فلاوجه الاستئناف » ولذا نقل عن المعتبر أن روج دمها 
بعد الطهارة معةو عنه فام يكن موٌدُراً في نقض الطهارة . 

لكن الانصاف ان مقتضى نصوص الباب بحسب الفهم العرفي منها كون 
دمها حدثاً على الاطلاق . 

) اذ المفروضانه يمكن الاتيان بالعمل الاختيارى فلاموضو ع للاضطرارى 
وقد تقدم نفا انهلامجال للاشكال في حدثية الدم على الاطلاق بان يقال انهلادليل 
على حدثيةالدم حتى الخار بج بعدالغسل وقلنا انالمستفاد من الادلة ان الدم حدث 
وناقض للطهارة . 
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بل الاحوط ذلك ايضاً اذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض 
الصلاة" أوشك فى ذلك " فضلاعما اذا شك فى أنها تسع الطهارة 
وتمام الصلاة أو أن الانقظاع لبرء أو فترة تسم الطهارة وبعض 
ان قلت : ان الفترة في الغالب وعدم التعرض لها واطلاق الحكم بالصلاة 
مع الوظائف يدل على عدم وجوب رعاية الفترة . 

قلت : أولا : الغلبة محل الكلام » بل أنكره ا بعض » وثانياً : ان ثبوت 
الاطلاق المقامى بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن القواعد الأواية » ممنوع 
اذ مصب النصوص بيان وظائف استمرار الدم وادذا عبر بالوضوء لكل صلاة 
وبالاغسال الثلائة . 

ان قلت الفترة بمنزلة العدم لان حدثية الدم قائمة بوجوده بالقوة ولذا 
نقل عن الشهيد انه قال : « الانقطاع للفترة لايؤثر في الطهارة لانه بعوده بعد 
ذلك كالموجود . 

ويرد عليه : انسه خلاف ظاهر المستفاد من الادلة وهو ان السدم بوجوده 
ناقض وفي زمان الفترة لا أثر من الحدث فيمكن تحصيل الطهارة . 

. لايبعد أن يكون الوجه في نظر الماتن ان الضرورات تقدر بقدرها‎ )١ 
وبعبارة اخرى : يجب الاتيان بالصلاة مع الطهور فلو أمكن اتيانها بتمامهامع‎ 
. الطهور وجب وان لم يمكن فيجب بالمقدار الممكن‎ 

؟) اذ مع الالتزام بوجوب الرعاية ولوفي الجملة فم عالشك تجبالرعاية 
اذ مرجع الشك الى الشك في القدرة على الاتيان بالعمل الاختيارى ومسع 
الشك لابد من الرعاية اذ رثك في تحقق موضوع العمل الاضطرارى . أضف 
الى ذلك انجريان البرائة في صورة الشك في!اقدرة » محل الكلام والاشكال. 


- ۳ - 


الصلاة ‏ . 
( مسألة ۴ ) : اذا علمت‌المستحاضة انلهافترة تسع الطهارة 
والصلاة وجب تأخير الصلاة اليها" واذا صلت قبلها يطلت صلاتها 
ولومع الوضوء والغسل” واذاكانت الفترة فى أول الوقت فأخرت 
الصلاةعنها عمد أونسياناً عصت”وعليهاالصلاة بعدفعل وظيفتها*. 
( مسألة4١؟)‏ : اذا انقطع انقطاع برء وجددتالوظيفة اللازمة 
لها لم تجب المبادرة الى فع لا لصلاة بلحكمها حمنكل حكو الطاهرة 

فى جواز تأخير الصلاة ٠”‏ . 

( مسألة 0١؟)‏ : اذا اغتسلت ذات‌الكثيرة لصلاة الظهرين ولم 

. قدظهر مما ذكرنا وجه الاولوية‎ )١ 

؟) اذ مع امكانالاتيان بالوظيفة الاختيارية لاتصل النو بة الىالاضطرارية . 

*) اذ المفروض ان الحدث موجود ومعه لاتصح الصلاة الامع الضرورة 
والمفروض انتفائها نعم لوصات رجاءاً لاحتمال عدم الانقطاع ولم ينقطع كانت 
صلاتها صحيحة . 

)٤‏ لاوجه لتحفق العصيان مع النسيان العذرى وأما مع العمد فمقتضى 
القاعدة تحقفه اذا لمفروض عدم الاتيان بالوظيفة الاختيارية مع امكان الاتیان 
بها . 

ه) اذ المفروض تحقق الحدث فلابد من فعل ماهى الوظيفة . 

5) اذلا مقتضى للتعجيل فانها كيقية أفراد المكلفين . 


- غ795 ب 


تجمع بينهما عمداآً أولعذو وجب عيلها تجديك الغسل للعصر وكذا 
الحكم فى العشائين ' . 
( مسألة 1؟) : اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى الى الاعلى 
كالقليلة الى المتوسطة أوالى الكثيرة وكالمتوسطة الى الكثيرة فان 
كان قبل الشروع فى الاعمال فلااشكال فىأنها تعمل عمل الاعلى 
للصلاة الاتية '' وأما الصلاة التى فعلتها قبل الانتقال فلا اشكال فى 
عدم لزومأعادتها" وان کان‌بعدالشروع فى الاعمالفعلیها الاستينات 
وعمل الاعمال التى هى وظيفة الاعلى كلها و كذا اذاكان الانتقال 
ف أثناء الصلاة فتعمل اعمال الأعلى وتستأنف الصلاة بل يجب 
الاستئناف حتى اذا كان الانتةال من المتوسطة الى الكثيرة فيما اذا 
كانت المتوسطة محتاجة الى الغسل وأتت به فاذا اغتسلت ذات 
المتوسطة للصبح م حصل الازتقّال اعادت الغسل حتى اذا كان فی 
اثناء الصبح فتعيد الغسل وتستأنف‌الصبح ‏ واذا ضاق الوقت عن 

۱( اذ المستفاد من الاداة انه لاتجوزلهاالصلاة الامع الغسل بلاتفريق بين 
الصلاتين لي صورة التفردق وعدم الجمع لايجوز الددول في الصلاة . 

3( عملا بمقتضاه الذى يدخحل فيه مفتفی الادنى وبعيارة ا خرى : لابيقى 
للادنى “وضوع ممع التبدل ل الاعلى 5 

*) لعدم المقتضى للاعادة فان الحدث الحادث يؤثر في العمل اللا<-ق 
لافي السابق . 

ع) لقدح الحادث بمقتضى دليله فلابد من ترتيب مقتضاه . وبعبارة اخرى 


- f0 - 


الغسلتيممت بدل الغسل وصلت'' واذا ضاقالوقت عن ذلكايضاً 
فالاحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء '' . 


استفيد من الدليل انه يترتب على كل مرتبة أحكام وبعد تحقق كل مرتبة يجب 
ترتيب أحكاءها الخاصة فلاحظ . 
)١‏ لبدلية التيمم عن الغسل عند الاضطرار . 
9)للعلم الاجمالى بوجوب أحد الامرين فيج بالاحتياط وانمقتضى القاعدة 
تعين القضاء اذا لمفروض انه فاقد ااطه-ورين ولادليل على وجوب الصلاة 
عليه . 


اذنلت :كيف لادليل مع ان المشهور بين القومان الصلاة لاتسقط بحال 
ومن جملة الحالات فتدان الطهورين . 

قلت : هذا الذي اشتهر بين القوملادليل ءايه الاقوله عليه السلام في رواية 
زرارة « ولاتدع الصلاة بحال فان النبي قال الصلاة عم-اد دينكم » ( + )١‏ 
ولايستفاد من هذه الجملة ان الصلاة تتحةق ولو مع فقدان الاجزاء والشرائط 
بل المستفاد من الروايه ان المستحاضة تعمل على طبق الوظيفة المقررة له.ا 
ولاتدع الصلاة حتى مع الدم لا نها عماد الدين وبمقتضى عمومالعلة يستفاد انه 
يجب على كن أحد أن يءمل بوظيفنه المئررة ولايد عالصلاة لانها عماد الدين 
لكن لايستفاد من هذه الرواية انالشرائط والاجزاء لااعتباربها عند الضرورة . 

لكن لقائل أن يقول : ان مقتضىعدم السقوط في حال من الاحوال وعدم 
جواز رفع اليد عنها معللا بأنها عماد الدين يفهم منه رفع يد المولى عن 
الشرائط المقررة الاختيارية فيجوز الاتيان بها باي نحو كان فلاحظ . 

١7 : لاحظ ص‎ )١ 


- ۲۳۹ ¬ 


( مسألة/1؟ ) : اذا انتقلت الاستحاضة من الاعلى الى الادنى 
استمرت على عملها للاعلى بالنسبة ال ىالصلاة الاولى وتعمل عمل 
الادنى بالنسبة الى الباقى فاذا انتقلتالكثيرة الىالمتوسظة أوالقليلة 
اغتسات للظهر واقتصرتعلىالوضوءبالنسبة الىالعصر والعشائين7٠.‏ 

( مسألة )7١‏ : قدعرفت"''انه يجب عليها المبادرةالىالصلاة 
بعد الوضوء والغسل" لكن يجوز لها اتيان الاذان والاقامة والادعية 
الماثورةوما تجرى ا لعادة بفعله قبل الصلاة او يتوقف فعل الصلاة على فعله 

ولومنجهةلزومالعسروالمشقة بدونه مثلالذهاب الىالمصلى وتهيئة 


)١‏ ما افاده في هذا الفر ع هو ماتفتضية القاعدة الاولية من ترتيب كل حكم 
على موضرعه . 

؟) الظاهران هذا لميتقدممنه وانما تقدممنه وجو بالجمع بي نالصلاتين . 

م) ادعى انه المشهور بين القوم ولا يبعد أن يكون المدرك حديثى أبسي 
المعزا واسحاق بن عمار ( * ١‏ ) لظهور « عند » في المقاربة وتقدير لفظ 
« الوقت » كى يقال : ان المراد عند وقت الصلاة خلاف ااظاهر ولادليل عليه 
وبهما يرفع اليد عن اطلاق غيرهما . ومثلهما في الدلالة على المدعى ما رواه 
عبدالله بن سنان (*« ۲) ٠‏ 

وما رواه اسماعيل (#دم) لايدل على جواز الفسل الابمقدار الاتيان بالنافلة 

؟) لاحظ ص : ١64‏ 

۳) لاحظ ص : ه6١‏ 
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المسجدو نحو ذلك وكذلك يجوز لهاالاتيان‌بالمستحبات فى الصلاة. 

( مسألة ۲٠۹‏ ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو 
الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك (" ؤاذا فصرت وخرج الدم 
اعادت الصلاة © بل الاحوط وجوباً اعادة الغسل ° . 


وهذا المقدار لاينافي المقاربة مضافاً الى أن الرواية ضعيفة سنداً بالطيالسى . 

)١‏ لعدم المنافاة مع المقاربة عرفاكما ان الأتيان بالمستحيات في الصلاة 
لابأس به للاطلاق . 

؟) نقل عليه الاجماع ولايبعد أن يستفاد المدعى من نصوص الاحتشاء 
والاستثفار وتبديل الكرسف لاحظ مارواه معاوية بن عمار ( ٭ )١‏ ومارواه 
محمد الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تستحاض 
فقال : قالأبوجعفرعليه السلام : سثل رسول الله عليه وآلهعن المرأة تستحاض 
فأمرها أن تمكث أيام حيضها لاتصلى فيها ثم تغتسل وتستدخسل قطبة وتستثفر 
( تستدفر ) بثوب م تصلى(؟) ومارواه زراره (#دم )ومارواه صفوان(#٤).‏ 

م) لايبعد أن يستفاد من النص وص كونالمنعمن الخروج من شرائط الصلاة 
فمع التقصير تبطل ب-ل لاوجه لقيد التقصير فان التحفظ من الخروج شرط 
ومع انتفائه بای نحو كان تبطل الصلاة . ان قلت : ان مقتضى قاعدة لاتعاد 
عدم الاعادة . قلت : لاتجرى القاعدة بالنسبة الي الطهور . 

#) الظاهر ان الوجه في عدم الجزم هو ان النصوص المشار اليها في 

١6” : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضة الحديث : ۲ 

م) لاحظ ص : ۲۲۳ 

#) لاحظ ص : ۱۳۸ 


- ۲۳۸ = 


( مسألة )7١+١‏ : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة 
على فع لالاغسال النهارية فى الكثيرة وعلى غسلالليلة الماضية على 


. ١ الاحوط‎ 


مقام بيان ماهوشرط للصلاة فلاوجه لبطلان الغسل لكن الانصاف انه لايبعد أن 
يستفاد عرفاً من التنصوص بطلانه . 

)١‏ الذي يظهر هن بعض الكلمات : ان المشهور توقف صحة صومها 
على الاغسال النهارية وعن جملة من الاعاظم » دء.وى الاجماع عليه ويظهر 
من يدض الاصحاب عدم الخلاف في التوقف على الاغسالالنهارية وأماالتوقف 
على الاغسال الليلية فهو محل الخلاف فعن بعض التوقف على اغسال الليلة 
اللاحقة وعن بعض آخرالتوقف علىاغسال. الليلة الماضية مطلقا أوبشر طعدم 
تقدم غسل الفجر . ) 

والنص اأوارد في المقام مارواه على بن مهزيار قال :كتبت اليه : امرأة 
طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم مسن شهر رمضان ثم استحاضت 
فصات وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعملهاتعمله المستحاضة دن | اغسل لكل 
صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام : تقضى صومها 
ولاتقضى صلاتع-! لان‌رسرل الله صلی الله عليه و آله کان يأمرالمؤمنات من نسائه 
بذلك (٭ ١‏ ). 

واورد على الرواية بامور : الاول : كونها مضمرة والجواب أن جلالة 
على بن مهزيار تمنع عن نقله عن غير الامام عليه السلام . 

الثاني انها متضمة لحيض الصديقة الطاهرة عليها السلام والحال ان النص 

۷ : من أبواب الحيض الحديث‎ 4١ الوسائل الباب‎ )١ 


- ۲۳۹ - 


والاحوط استحباباً فى المتوسطة توقفه على غسل الفجر ١٠١‏ 
كما ان الاحوط استحباباً توقف جواز وطيها على الغسل 9" . 


قد دل على عدم رؤيتها الدم . وفيه : أولا : انه ليست هذه الجملة في الرواية 
على حسب بعض أسانيدها . وثانيا : يمكن أن يكون المراد من فاطمة » بنت 
أبي حبيش . وثالثا: يمك نأمره صلى الله عليه وآله اياها عليهاالسلام لاج تعليم 
النساء . 

الثالث : اشتمال الرواية على مالا يمول و4 الأصحاب وهو عدم فضاء 
الصلوات . 

وفية :ان رفع اليد عن فقرة من الحديث لايقتضى رفع اليد عن مس 
فعراته وبعبارة اخرى : لامانع من التفكيك في الحجية . فالرواية لااشكال فيها 
من حيث الاعتبار والسند وأما من حدرث الدلالة فالمستفاد منها توقف صحة 
بغسل العشائينغسل الليلة!للاحمّة وأماالتوةفبالنسبة الىغسل الفجرء فلايستفاد 
من الرواية . 

وبعبارة اخرى : الذى يستفاد م-ن الرواية ان صحة الصوم تتوقف على 
غسل ااظهرين وغسل العشائينمن الليلة اللاحقة وأمااشتراط الصحة بغسلالفجر 
فان تم اجماع عليه فهو والافيشكل الجزءبه والله العالم . 

)١‏ النص مختص بالكثيرة ولكن ادعسى الاجماع على الحاق المتوسطة 
بالكثيره والاحتياط طريق النجاة 1 

؟) توقف جواز الوطى على الغسل نقل عن جمع من الاساطين ويمكن 


هس 7575٠‏ -س 


وأما دخول المساجد وقرائةالءزائم فالظاهرجوازهما مطلقا ' 


أن يستدل عليه بجملة من النصوص : منها : ما رواه سماعة ( + )١‏ ومنها 
مارواه اسماعيل بن عبد الخااق ( ۲# ) ومنها ما رواه عبدالرحمان ( + م ) . 

وربما يقال : بأن المستفاد من حديث فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما 
السلام قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو انين ثم 
تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشى لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين 
الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ف.اذا حلت لها 
الصلاة » حل لزوجها أن يغشاها ( * 4) » جواز الوطى قبل الغسل . وكذلك 
المستفادر من خبر عبدالله بن سنان ( ٭ ه) . 

لكن مقتضى الصناعة رفعاليد عن اطلاقهمابمادل على التقييد بالغسل فانه 
مقتضى تقديم المقيد على المطاق ولاوجه للجمع بين الطائفتين بحمل مايدل 
على الاشتراط على الاستحباب فلاحظ . 

)١‏ لعدم مايقتضيالمنع وبعبارة اخرى: المستحاضة كبقية أفراد المكلفين. 

وما قيل في وجه المنع والتوقف أمران : الاول : الاجماع . ويرد عليه 
أولا : ان تحقق الاجماع أول الكلام بل عدم تحققه معلوم فان المنفول عسن 
نهاية الشيخ وحج القواعدوالمراسموالوسيلة والروضومجمعالبرهان والمدارك 
والدخيرة وشرح المفاتيح » الجواز وثانيا : ان الاجماع حال في الاشكال 


+ : من أبواب الاستحاضة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١66 : ؟) لاحظ ص‎ 

م) لاحظ ص: ۲۲۰۹۱۵۲ , 

١١ : من أبواب الاستحاضة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )»٤ 
١64 : ه) لاحظ ص‎ 
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بل الاحدوط وجوباً عدم الجواز بعدهما ايضاً ولاسمما م الفصل 


المعتدره )۲ 
المقصد الرابع النفاس 


( مسألة ۲۲۱ ( :دم النفاس هو دم نَمل فه الرحم بالولادة معهأ 
أو بعدها على حو يعلم استناد رو الدم اليها 4 


معاوم . 

الثانى : استصحاب حرءة الحالة السابقة وهىزمان‌الحيض ؛ وفيه : أولا: 
انه احص من المدعى اذربما لاتكون م«سربوقة بالحرض وثانياً : انه بعد تحةق 
غسل الحيض لاوجه لياء الحرءة لانتفاء الموضو ع وثالءأ ان الاستصحاب في 
الشبهة الحكمية معارض بمثاه كما ذ كر ناه مراراً . 

. لفرض كونها محددة ولايجوز مس المصحف لامحدث‎ )١ 

(r‏ اذا أمفر وض انها «حدةة فلاو جه اأجواز ولم يدل دليل عليه وو 
عدم الدايل القاعدة الاولية تقتضى عدمه . 

") نفل انه مشهور وايضاً نقلعليه الاجماع ومن النصوص التى تدلعلى 
المدعى مارواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام فى المرأة يصيبها 
الطلق أياماً أوبوماً أويومين فترى الصفرة أودمأ قال : تصلى مالم تلد فان غلبها 
الوجع ففانتها صلاة لدم :تدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة 
بعد ما تطهر ( + ١‏ ). 


١ : من أبواب النفاس الحديث‎ ٤ الوسائل اللاب‎ (١ 
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ولاحد لقليله ' وحدكثيره عشرة أيام " . 


ومارواه عن أبي عبدالله أيضاً قال : سألته عن امسرأة أصابها الطلق اليوم 
واايومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دماكيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلى 
مالم تادفان غلبها الوجع صلت اذا يرثت ( ۱# ). 

ويؤيد المدعي مارواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه قال : 
قال النبي صلى الله عليه و آله : ماکان الله ايجعل حيضاً مع حبل يعنى اذا رأت 
الدم وهى حامل لاتدع الصلاة الا أن ترى دى رأس الود اذا ضربها الطلق 
ورات الدم تر كت الصلاة ( ٭ ۲) ومارواه زريق ( ۳#) . 

)١‏ لايبعد أن يقال : بأ-ه مقتضى القاع_دة الاواية فان الحكم يترتب على 
موضوعه على الاطلاق الا أن يحدد شرعاً بحدود والمفروض انه لميرد تحديد 
بالنسبة الى طرف‌القلة ويؤيدالمدعى مارواه ليث المرادى عن أبِي عبد الله عليه 
السلام قال : سألته عن النفساءكم حدنفاسها حتى يجب ءليها الصلاة ؟ وكين 
تصاع قال : ليس لها حد ( ٭ غ) فان مقتضى اطلاق الجواب انه لاحدله من 
الطرفين غاية الامر يرفع اليد عن الاطلاق فى طرف الكثرة أضف الى ذلك 
أنه ادعى عليه الاجما عدل لايبعد أن يكونالحكم موردالتسالمبين الاصحاب. 

؟) هذاهو المشهور على مايظهرمن بعض ااکامات واستدل عليهبامور:الوجه 
الاول : اصالة عدمالنفاس أواصالة عدم أحكامه ولايعارضه استصحاب الموضوع 
ولا استص حاب أحكامه أما الاو ل فلعدم جربا نالاستصحاب في التدريجيات وأما 

)١‏ نفس المصدر الحديث : م 


؟) الوسائل الباب ۳١‏ منأبواب الحيض الحديث : ١١‏ 
(r‏ نفس المصدر الحديث : لا١‏ 
ئ( الو سائل الباب ٣‏ من أ بواب الافاس الحديت : ١‏ 
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الثاني فلعدم جريان الاستصحاب في الحكم ٠ع‏ الشك في الموضوع مع أن 
الاستصحاب المذ كور لايجري في بعض الصور كمالوحدث الدم بعد العشرة 
لعدم العام بكونه نفاساً بعد العشرة . 

والذي يخلج بالبال أن يقال: أن منشأ الشك في بقاء أحكام النفاس ان كان 
الشك في بقاءالموضو عالعرفىفلامانع من احر ازه باستصحاب بقائه ويكوننظير 
استصحاب عدم تحقق المغرب فيما يشك في تحققه من جهة الشك في مفهومه 
وتردده بين استتار القرصوذهاب الحمرة ومع احراز الموضوع بالاستصحاب 
لاتصل النوبة الى جريان الاصل فسي الحكم لحكومة استصحاب الموضوع 
على الاصل الحكمى . 

وأما الاشكال في جر يان الاصل من أن موضوعه تدريجى والاستصحاب 
لايجرى في التدريجيات» فيدفع بما حقق في محله من جريانه في التدريجيات 
كاليوم وأشباهه ومع جريان الاصل المذ كور لامجال لأصالة عدم النفاسية كما 
هو ظاهر ومع قطع النظر عن هذا الاصل لامجال لاستصحاب بقاء حكمه لما 
اخترناه من عدم جريان الاستصحاب. في الشبهة الحكمية نعم اذا حسدث بعد 
العشرة كان الشك في أصل تحقق الموضوع . 

الوجه الثاني مارواه مرن عن 5 عبدالله عليه السلام قال : سأل سلمان 
رحمه الله علياً عليهالسلام عن رزق الولد في بطن امه فقال: ان الله تبارك وتعالى 
حيس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه ( + )١‏ . 

بتقريب: انالمستفاد من الروادة انالنفاس نفس الحيض وانه حيض محتبس. 

٠١ : من أبواب الحيض الحديت‎ ٣١ الوسائل الباب‎ )١ 
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وفيه : أولا : ان الرواية ضعيفة بمقرن وثانيا : انه لايستفاد منها المدعى حيث 
ان الرواية ليست في مقام بيان هذا المعنى . 
الوجه الثالث : ما أرسله المفيد قال : جائت أخبار معتمدة بأن انقضاء مدة 
النفاس مدة الحيض وهى عشرة أيام (*# .)١‏ وفيه : ان المرسل لاعتباربه . 

الوجه الرابع : النصوص الدالة على رجوع النفساء الى أيامهافى الحيض 
مثل مارواء زرارة ( ٭ ؟) ومارواه ايضاً ( ٭ ۳ ) الى غيرهما من الروايات 
الواردة في الباب ٣‏ من أبواب النفاس . 

وتقريب الاستدلال بهذه النصوص على المدعى انها تسدل على أن أيام 
النفاس بمقدار أيام الحيض بحيث لايتخطى أيام النفاس عدن أيام الحيض الا 
بمقدار تختلف أيام الحيض اللاحق عن أيامالحيض السابقأعنى أيام الاستظهار 
فتدل على أن أكثر النفاس عشرة بمعنى عدم التخطى عنها لا أن النفاس هى 
العشرة بتمامها هع استمرار الدم وكون العادة أقل من العشرة فلا تغفل . 

ونوقش في هذ االاستدلال بو جوه : الاول :اختصا ص هذه النصوص بالمعتادة. 
واجيب بأن المستفاد من هذه النصوص أن أكثر النفاس عشره كالحيض ولذا 
اهمل التعرض لغير ذاتالعادة مضافاًالى أنالمدعى يظهر من وجو بالاستظهار 
الى عشرة أيام اذ لولم يكن أكثر النفاس عشرة على الاطلاق لم يكن وجه 
للاستظهار الى العشرة . الا أن يقال :بأن الاخبار الدالة على وجو بالاستظهار 
الى العشرة واردة في المعتادة فلااطلاق لها . 

الثاني : أن مفاد هذهالنصو صأن أكثر النفاس أيام العادة لاالعشرة . وفيه: 

١)الوسائل‏ الباب ۳ من أبواب النفاس الحديت : ١٠١‏ 

؟) لاحظ ص : ه66٠١‏ 

۴۳) لاحظ ص : ۲۲۴۳ 


ان المستفاد منها ان ذات العادة ترجع الى عادتها في الحرض بلافرق بين 
ما يكون أيامها أقل من العشرة أوتكون غشرة فهى تدل على أن اكثرالافاس 
عشرة بالمعنى المتقدم بمعنى انه اذا تجاوز الدم من العشرة تأحذ المرأة بايام 
عادتها .. 

الثالث : ان هذه النصوص في مقام بيان الحكم الأاهرى عند اشتباه 
النفاس بالاستحاضة لافي مقام تحديد النفاس واقعاً . 

واجيب : بأن النفاس الواقعى لو كان حده أكثر من العشرة لماصح جءل 
هذا الحكم الظاهرى عند اشتباه النفاس بالاستحاضة . 

وان شئت قات : انها تدل على أن التنفس بمقدار العادة عند تجاوز الدم 
عن العشرة على الاطلاق وحيث ان هذا النزاع يظهر أثره عند التجاوز ‏ فان 
مقتضى الاقوال الاخر التنفس بعد العشرة ‏ فهذه النصوص تصلح لارد عليها 
سو اء كانت متعرضة للحكم الواقعي أو الظاهرى فلانغفل . 

الوجه الخامس مارواهيونس قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة 
ولدت فرأت الدم أكثر مماكانت ترى قال : فلتقعد أيامقرئها التى كانت تجلس 
ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة فانرأت 
صفرة فلتوضاً ثم لتصل ( * ١‏ ) . 

فان المستقاد من هذه الرواية ان النفساء تستظهر الى عشرة أيام وتقريب 
الاستدلال ان المراد بالجار « الباء في بعشرة » في هذه الرواية معنى ( الى ) 
بدعوى قيام حروف الصفات بعضعها مقام بعض - كما عن الشيخ ‏ والشاهدءلى 
المدعى مارواه يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : امرأة 


)١‏ الوسائل الباب ۳ من أ بواب النفاس ا لحديث بم 
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عدتها التى كانت تجلس ثم تستظهر بعشره أيام فان رأت‌الدم دمأصبيبا فلتغتسل 
في وقت الصلاة ( ٭ .)١‏ 

فان المقصود من هذه الرواية الاستظهار السى عشره أيام بقرينة الاجماع 
وبقية الروايات فان الراوى والمتن في كلا الحديثين واحد فيكون المراد من 
الجار في هده الرواية ارضا أنها تستظهر الى عشرة أيامفنقول : أنه عاہه السلام 
أمر بالاستظهار الى عشرة ايام فاو لم يكن أكثر النفاس عشرة ام يكن وجه 
للاستظهار اليها فلاتغفل . 

ونسب الى جملة من الاساطين أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً واستدل 
على المدعى بجملة من النصوص : منها : ما أرسله الصدوق قال : ان أسماء 
بت عمیس بست بم حمل بن آي بكر في حجة الوداع فأمرها رسو ل الله صلی 
الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشريوماً (#*( والحديث ضعبف بالارسال . 

ومنها : مارواه حنان بن سدير قال : قلت لاي علة اعطيت النفساء ثمانية 
عشر يوماً ( ٭ ۳) وذكر نحو الحديث : ۲۲ من الباب وهو : قال : وقد روى 
أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقلأيام الحيض ثلاثة 
ايام وأكثرهاعشرة ايام وأوسطها+مسة أيام فجعل الله عزوجل للنفساء أقل الحيض 
وأوسطه وأكثره ( * )٤‏ . 

١١ : من أبواب الحيض الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

9)الوسائل الباب ۳ من أبواب النفاس الحديث : ۲٠‏ 

*) نفس المصدر الحديث : مم 


۲۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


ء ۷{ - 


وهذه الرواية ضعيفة بحمدان بن الحسين . 

ومنها : مارواه الفضل بنشاذان عن الرضاعليه السلام في كتابه الى المأمون 
قال : والنفساء لاتقعد عن الصلاة أ كثرمنثمانية عشر يومأ ( “د )١‏ . والحديث 
ضعيف بضعف أسناد الصدوق الى الفضل . 

ومنها : مارواه المفيد مرسلا قال : روى أنهاتقعدثمانية عشر يومأ ( ٭ ۲) 
والحديث ضعيف بالارسالفهذه النصو ص كلها ضعيفة مضافاًالى معارضتهابغيرها 
لاحظ مارفعه ابراهيم بن هاشوقال : سألت امرأة أباءبدالله عليه السلام فقالت : 
اني كنت أقعد فسي نفأسى عشرين يوماً حتى أفتونى بثمانية عشر يوماً فقال : 
أبوعبدالله عليه السلام ولم افتوك بثُمانية عشريوما؟ فقالرجل: للحديث الذىروى 
عن رسول الله صلى الله عليه و آله انهقال لاسماء بنتعميس حيث نفست بمحمد 
بن أبي بكر فقال أبو عبدالله عليه السلام : ان اسماء سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ولو سألته قبل ذاءك لامرها أن تغتسل 
وتفعل ماتفعل المستحاضة ( ×+ # ) . 

وما رواه عمر بن اذينة ( د ٤‏ ) . واستدل على المدعى بما رواه الفضلاء 
عن ابی جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن اتی بكر 
فأمرها رسول الله صلی الله عليه و آله حین‌ارادت الاحرام من‌ذی‌الحليفة أنتغتسل 


وتحتشی بالكرسف وتهل بسا لحج فلما قد موأ ونسكوا المناسك سألت النبي 


۲ ٤ نفس المصدر الحديث:‎ )١ 
١١ : نفس المصدر الحديث‎ (۲ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )* 

١١ : نفس المصدد الحديث‎ ) ٤ 


A 


صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها : منذكم ولدت ؟ 
فقالت : منذثمانى عشرة فأمرها رسول اللهصلى الله عليه و آله أن تغتسلوتطوف 
بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ( # )١‏ . 

بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان حد النفاس ثمانية عشر يوماً ولذا 
أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالاغتسال . 

ويرد عليه : ان المستفاد من الرواية ان أسماء حين أمرها رسول اللوصلى 
الله عليه وآله بالا غتسال والا هلال دم تكن نفساء ومن الممكن انها لم تكن 
نفساء قبل ذلك الحين . 

وبعبارة الحرى : لادليل في الرواية انها كانت نفساء الى ذلك الحين 

ومنها : مارواه محمدبن مسلم قال : سألت أباجعفر عليه السلامءن النفساء 
كم تقعد ؟ فقال: ان أسماء بات عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وله أن 
تغتسل لثمان عشرة ولابأس بأن تستظهر بيوم أو دومين ( # ۲) . 

بتقريب : ان اكتقاء الامام عليهالسلام في مقام الجواب بنقل قضية اسماء 
يدل على أن اكثر النفاس هذا الحد . 

ويرد عليه : ان الاستظهار المذكور في كلام-ه عليه السلام دل على أن 
أكثره العشرون ويجوز أن يستمر الى عشرين يوماً . 

واستدل على المدعى بمارواه محمد بن مسلم قال : قات لا بي عبدالله عليه 
السلام : كم تقعد النفساء حتىتصلى ؟ قال : ثمان عشرة » سبع عشرة ثم تغتسل 

١6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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وتحتشي وتصلي ( *« )١‏ . 

ويرد على هذا الاستدلالأولا : انالمستفادمن الحديث ان التحديد بالايالى 
بلحاظ تأنيث العدد مضافاً الى أن الحديث يتضمن الترديد وهو ينافي التحديد 
فيمكن أن يكون الترديد من الراوى فلايكون دليلا على المدعى . 

فالنتيجه : ان هذا القول لادليل عليه . 

اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان النصوص الواردة في بيان ح.د النفاس على 
طوائف متعارضة : 

الطائفة الاولى : ما يدلعلى أن حد النفاس‌ايام العادة ( ٭ ۲) وهذهالطائفة 
تدل على ان حده عشرة أيام . 

الطائفة الثانية : ما يدل على ان <ده ثمان عشرة أو سبع عشرة ( © 8 ) 
والترديد في الرواية ‏ مضافاً الي جعل الليل معيارا ‏ يوجب سقوط الرواية 
عن الاعتيار . 

الطائفة الثالثة : ما يدل على أن الحدثلاثون أوأريعون الى خخمسين لاحظ 
مارواه محمد بن مسلم عن أيى عبدالله عليه السلام قال : تقعد النفساء اذا لم 
ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً الىخمسين ( ٭ 4) . 
ویرد عليه : ما ذ كرناه من أن الترديد ينافي التحديد ولعل ااترديد من 
الرارى . ظ ظ 

١17 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ض : همه١‏ حديث زرادة 

©) لاحظ ص : و١‏ 

4) الوسائل الباب ۳ من أبواب الحيض الحديث : ١١‏ 
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الطائفة الرابعة : ما يدل على تحديده بسبع عشرة ليلة وهى مارواه ابن 
سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : تقعد النفساء سبع عشرة ليلة 
فان رأت دمأ صنعت كما تصنع المستحاضة ( # )١‏ . 

الطائفة الخامسة : ما يدل على أن حده مان عشرة ليلة مثل مارواه محمد 
ابن مسلم ( ٭ ۲ ) وحيث ان التحديد الواقع فيه بالليالى فلا اعتبار به . 

الطائفة السادسة : ما يدل على أن حده أربعونيوما مثل مارواه حفص بن 
غياث عن جعفر عن أببه عن على عليه السلام قال : النفساء تقعد أربعين يوماً 
فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيهازوجها و كانت بمنزلة المستحاضةتصوم 
وتصلى ( *د ) . 

وهذه الطائفة موافقة للحنابلة والحنفية والرشد في خحلافهم . 
الطائفة السابعة : ما يدل على أنه بين أربعين الى مسين مثل مارواه محمد ابن 
بحيى الخثعمى قال : سألت أيا عبدالته عليهالسلام عن النفساء فقال : كما كانت 
تكون معما مضى من اولادها وما جربت قلت : فلم تلد فيما مضى قال :بين 
الاربعين الى الخمسين ( # ع) . 57 

وقدمر ان الترديد ينافي التحديد . مضافاً الى أن الظاهر من الرواية ان 
حده من طرف الةلة الاربعون . 

الطائفةالثامنة : مايكون ضعيفأسندا ومرتفصيلها فااحق هو القول المشهور 


١ نفس المصدر الحديث : ع‎ )١ 

؟) لاحظ ص : 9 الرقم الثانى 

۳) الوسائل الباب م من أبواب النفاس الحديث : ۷| 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : بم ١‏ 


من حين الولادة '' وفيما اذا انفصل خروج الدم عن الولادة 
تحتاط فى احتساب العشرة من حين الولادة أومن زمان رؤيةالدم”' . 


والله العالم . 

١)كما‏ هو الظاهر من کلماتهم قدس الله أسرارهم ولايبعد أن يكون الوجه 
فيه انه لو كان ميدثه حروج جزء من الولد أزم البناء على الطهر مع عدم تحقق 
الولادة حتى مضى أحد عشر يومأ وبقى غير منفصل وهل يمكن الالتزام به ؟ 
فالمراد من قولهم : « أكثر النفاس عشرة أيام » العشرة من حين الولادةكما 
في المتن لا أن النفاس لايكون أكثر من عشره أيام على الاطلاق . 

ويدل على المدعى من النصوص مارواه مالك بن أعين قال : سألت أبا 
جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهى في نفاسها من الدم ؟ قال : 
نعم اذا مضى لها منذيوم وضعت بقدرأيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلاباس 
بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها ان أحب ( # )١‏ . 

؟) لايبعد أنيكون المنشألهذا الاحتياط مارواه مالك بناعين فان المستفاد 
من هذه الرواية ان مبدء الحساب من حين الولادة ومقتضى اطلاق الرواية عدم 
الفرق بين رؤية الدم حين الولادة وتأخرها عنها لكن الرواية مخدوشة سندأاذ 
مالك ابن أعين لم يوثق . 

مضافا الى أن اسناد الشيخ الى على بن الحسن ضعيف فالجمع بين 
الحقين يقتضى الاحتياط بالنحوا المذ كو راذمقتضى الرؤية الاحتساب من<ين 
الولادة ولكن تأخر الدم عن الولادة يقتضى الاحتساب من حين رؤية الدم . 


+ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


واذا رأته بعل العشرة لم يكن نفاساً '' واذا لم ترفيها دما لم 
يكن لها نفاس اصلك 10 وهملء حساب الا کثر من حین تمام الولادة 


ويمكن الاستدلال على المدعى بماروى عن أبي جعفر عليه السلام(٭١)‏ 
فان مقتضى هذه الرواية ان مبدء الحساب الولادة والرواية تامة سنداً . 

قال في المستمسك في هذا المقام ‏ بعد نقل حديث مالك : وااظاهر ان 
وجه الفرق بين المقامين ( الحيض والنفاس ) أن حال الحيض حال الدم فلا 
ينطبق الامع رؤية الدمبخلاف حالالنفاس فانه الزمان المتصل بالولادة فينطبق 
حتى مع عدم الدمقتصوص التدديد راجعة الى ذلك الحال وان لم يرفيهالدم 
انتهى » . 

ونقل عن الشيخ الا كبر في الطهارة : الأجماع على ان مبدء الحساب من 
حين الولادة لامن زمان رؤية الدم . 

١)عن‏ الجواهر: انهممانص عليهغير واحدمن‌الاصحاب ويمكن الاستدلال 
على المدعى بمادل من النصوص من أن مبدء الحساب زمان الولادة » هذا من 
ناحية » ومن ناحية اخرى. ان النفاس لايكون أكثر من عشرة ايام فيترتب عليه 
انه لولم تر الدم من زمان‌الولادة الى عشرة أياملم يكن لها نفاسلاحظ حديئى 
مالك بن أعين والفضلاء ( © ؟) فان المستفاد منهماانمبدء العشرة زمان الولادة 
ودعوى انصرافهما الى واجدة الدم من أولالامر مردودة بأن الانصراف بدوى 
أضف الي ذلك الاجماع المدعى في المقام .. 

؟)كما ظهر مما ذكرنا . 


۲٤۸ : لاحظ ص‎ )١ 
YA J YoY : ؟) لاحظ ص‎ 


ب انق" = 


لامن حين الشروع فيها 9 وان كان جريان الاحكام عليه مسن حين 
الشروع 50 . 

ولايعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين كما اذا ولدت توأمين وقد 
رأت الدم عندكل منهما ” . 


)١‏ كما يدل عليه ما عدن أبي جعفر عليه السلام ( * ١‏ ) وايضاً يدل عليه 
مارواه مالك بن أعين ( *« )١‏ . 

؟)كما يدلعليه مارواه السكونى(#دم) ومثله في الدلالة مارواه‌زریی(#٤)‏ 
و كاتا الروايتان ضعيفتان فالج_زم بالحكم مشكل نعم لايبعد أن تكون السيرة 
جارية عليه ويستفاد من حديثى عمار بن موسى ( ٭ ه) ان الميزان بالولادة 
فانه صرح ف.هما بانها تصلي مالم تاد . 

ع) كما هو مصرح به في كامات الأصحاب ولادليل على اشتراطالفصل 
با قل الطهر بين النفاسين ولانعام ما يدل على التساوى بين الحيض والنفاس 
في جميع الاحكام کی يال لايمكن فصل حيضين باقل من طهر و!حد كما انه 
لايمكن اتصال حيضتين بل الدليل على خلافه وهوالاجماع والسيرة الخارجية 
بل مقتضى اطلاق النصوص عدم الاشتراط فان المستفاد من بعض النصوص 
ان موضر ع الحكم في النفاس الولادة لاحظ حديث عمار بن مسوسى ( * )١‏ 

۲٤۸ لاحظ ص:‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١١١‏ 

ع) لاحظ ص ۲٤٣:‏ 

) الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب الحوض الحديث : ١۷‏ 

ه) لاحظ ص : ۲٤۲‏ و7117 


۲٤۳و‎ ۲٤۲ : لاحظ ص‎ )١ 


- o 


بل القاء المتخلل بينهما طهرولو كانت لجظة '' بل لايعتبر 
الفصل بين النفاسين اصلاكما اذا ولدت ورأت الدم الى عشرة ثم 
ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم الى عشرة اخرى فالدمان 
جميعاً نفاسان متواليان " واذا لم ترالدم حين الولادة ورأته قبل 


العشرة وانقظع عليها فذاك الدم نفاسها ؟ : 


rL 


اللهم الا أن يقال ب أن الحديثين لاينظر ان الى ال-دم المسبوق بمثله كماهو 
المفروض في المقام 

اکن يمكن أن يقال: بأن مقتضى الاطلاق ماذكر ناه اذيمكن فرض طهر أقل 
من العشرة بين الدمين ومقتضى اطلاق الرواية انها تصلى في الطهر الفاصل 
مالم تلد . 

وه لحض القول ٠:‏ أنه أس: ةيد من الشرع ان الدم الذارج بول الولادة دم 
الغاس غير مقرل 0 سرق4 بالدم . 

وصدوة القول : أنه لومس على قرا سه على الحيض في الاح<كام دليل ولذا 
التزم الفمهاء بجواز عدمالقصل بينهما واستمرارالتنفا سالىعءعشرين دوما والحال 
انهم لايجوزون اتصال الحيضتين كما انهم لايجوزون كون الحيض اكثر من 
العشرة فلاحظل . 

(١‏ هذا على طق القاعدة الاوأية اذ مع فرض الذقاء لايد دن تر تیب أحكام 
الطهر الا أن يدل دليل على الخلاف والمفروض انه لادليل عليه . 

۲( اجماعاً۔ كما في کلام سيدا لمتسمسك .و يقتضية اطلاقالنص لاحظمارواه 
مالك بن أعين )١4(‏ فان مقتضی اطلاقه انه يحسب مبدء النفاس الولادة بلاتقييد. 

۳( اذ اامفروض أزه بعد الولادة وول العشرة وقد تقدم ان دم النفاس هدو 

۲٥۲ : لاحظ ص‎ (١ 


- ههلا = 


وادارأته حين الولادةثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها 
فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد وان كان الاحوط استحباياً 
فى النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء ‏ . 

( مسألة 5 ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس 7 
فان کان متصلا بالولادة وعلم انه حيض وكان بشرائطه جرى عليه 
حكمه "١‏ . 


الدم الناشي عن الولادة وايضاً تقدم انه بعد مضى عشرة أيام من الولادة لايكون 
الدم الخارج دم نفاس . 

)١‏ الظاهر انه لادليل على نفاسية النقاء المتخلل الا الاجماع على أصل 
الحكم وعلى أن النفاس مثل الحيض وحيث ان الطهر المتخلل بين الحيض 
الواحد لايتصور ولايمكن فالنفاس كذلك فانه نقل عن الاردبيلى الاجماع 
على نفاسية النقاء المتخلل بل استظهر من عبارة الشيخ الانصارى قدس سره 
فان تم اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم فهو والافلاوجه له وعليه يجب 
الاحتياط في النقاء بالجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء . ) 

)٣‏ نقل عن غير واحد من الأعاظم دعرى الأاجماع عليه مضافاً الى حدیئی 
عمار (٭ ١‏ ) وغيرهما . 

*) لفرض تحقق ا!.وضرع ويترتب عليه الحكم . ان قلت : كيف يمكن 
أن يحكم عليه بالحيضية والحال انه ام يفصل بينه وبين النفاس أقل الطهر . 
قلت : لادليل عليه . 


۲٤۳ و‎ ۲٤۲ : لاحظ ص‎ )١ 


5 ¬ 


وكذا اذاكان منفصلا عنها بعشرة أيام نقاء(' وانكان منفصلا 
عنها باقل من عشرة أيام نقاء أو كان متصلابالولادة ولم يعلم انه 
حيض فان كان بشرائط الحيض و كان فى أيام العادة أو كان واجداً 
لصفات الحيض فهو حيض والافهو استحاضة (' . 

( مسألة ۲۲۳) : النفساء ثلاثة أقسام : ١‏ التى لايتجاوزدمها 
العشرة فجميع الدم فى هذه الصورة نفاس ". 


وبعبارة اخرى : لادليل على أن النفاس بحكم الحيض من جميع الجهات 
كى يقال : بانه يلزم'لفصل بين النفاس والحيض باقل الطهر وماأفاده في المتن 
مقتضى اطلاق عدم الفرق بين مالو لم يتجاوز مجمو ع الدمين عن العشرة وما 
لوتجاوزها والحق ماأفاده اذ لادليل على أنمجمو ع الدمين لايتجاوز ب لالدليل 
قائم على كل واحد من الحيض والنفاس فلاحظ . 

. اذ المقتضى للحيضية مو جود ولامانع منها‎ )١ 

؟) ما أفاده موافق للقواعد فان الدم في أيام العادة حيض كما ان الصفات 
امارة الحيض هذا من ناحية ومن ناحية اخرىانه قدمر امكاناتصال الحيض با لنفاس 
وعدم اشتراط الفصل باقل الطهر بينهما . 

*) ادعى عليه الاجما ع ومقتضى القاعدة كذلك اذالمفروض انه دمالولادة ولم 
يتجاوز العشرة فيكون المجموع نفاسا واكن مقتضى النصوص الدالة على أن 
اانفساءتاحذ بايام عادتها )١#“(‏ عدم تمامية البناء على كو نالدم المرثي في العشرة 
نفاساً بنحو الاطلاق . 


١)لاحظ‏ ص : هه١‏ حديث زرارة 


- YoY - 


۲ . التى يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية فسى 
الحيض فمى هصذه الصورة کان تفاس ھا بمقدار عادتھے| والبافى 


١ استمحاضة‎ 


قال في الحدائق : « الذي يظهر عندى من التأمل في اخبار المسألة هوان 
ذات العاده ترجع الي عادتها للاخبار الصحيحة الصريحة في ذلك( + )١‏ 
انتهى » . 

وملخص الكلام ان الجزم بما بنوا عليه مع تصريح جملة من النصوص 
على أن الميزان أيامالعادة بالنسبةالى صاحبتهاء فيغاية الاشكال الاان يتماجماع 
أو نلتزم بتمامية قاعدة الامكان لكن الكلام في تمامية القاعدة أولا وثانياً : ان 
الفاعدة على فرض تماميتها باى تقريب تقتضى نفاسية الدم في امثال المقام . 

وبعبارة أخرى : القاعدة على فرض تماميتها تقتضى حيضية كل دم يمكن 
ان يكون حيضاً لكن هذا المقدار لايكفى لاثبات المدعى في المقام فلاحظ . 

أضف الى ذلك ان غاية ما في اليا باطلاق القاعدة لكن لاريب ان تقييد 
الاطلاق - كتخصيص العام بالمقيد ‏ » أمر على طبق القاعدة فلنا أن نقول : 
بأن الاخيار المشار اليها تقيد القاعدة . 

)١‏ أما جعل النفاس مقدار عادتها فتدل عليه النصوص المشار اليها آنفا 
وأما جعل الباقي استحاضة فلان الامر دائر ببن الحيض والاستحاضة فما زاد 
عن مةدار الحيض بحسب المقرر الشرعى يكون استحاضة قهراً . 


١)الحدائى‏ ج "م ص : و١"‏ 


- 0A - 


۳ التى يتجاوز دمها العشرة ولاتكون ذات عادة ف ىالحيض 
ففى هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً واذاكانت 
عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زادعنها الى العشرة ‏ . 


)١‏ نقل عن المشهور بأن غير ذات العادة سواء كانت مبتدأة أو مضطربة 
تجعل نفاسها الى العشرة فيما زادالدم عنها واستدل على المدعى بقاعدة الامكان 
وباستصحاب بقاء النفاس أو استصحاب بقاء حدثه . 

ويرد على الاستدلال بقاعدة الامكان ان تمامية القاءدة أو ل الكلام نعم 
لو تم اجماع تعبدى كاشف على النفاسية الى العشرة نلتزم به والافلا وأما 
استصحاب بقاء حدث النفاس فمحكوم بعدم جعل الشار ع اعتبار الحدث أزيد 
من المقدار المعلوم نعم لو شك في بقاء دم النفاس واحتمل بقائه فلامانع في 
نفسه من جريان استصحاب بقائه لكن الاشكال في أنه لوشمل دليل الصفات 
للمقام لم تصل النوبة الى الاصل . 

وربما يقال : بأن الوظيفة الرجوع الى عادة نسائها لرواية أبي بصير عن 
عبدالله عليه السلام قال النفساء اذا ابتليت بايام كثير ه مكثت مثل أيامها التى 
كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثى أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع 
كما تصنع المستحاضة وان كانت لاتعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثلايام 
امها أو خحالتها أو انحتها أوخالتها واستظهرت بثلثى ذلك ثم صنعت كما تصنع 
المستحاضة تحتشي وتغتسل ( * .)١‏ 


۲١ : الوسائل الباب م منابواب النفاس الحديث‎ )١ 


- ۵۹ - 


انقطع ثم عاد فى اليوم العاشر من الولادة أوقبله ففيه صورتان : 
الاولى ان لايتجاوز الدم الثانى اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففى 
هذه الصورة كان السدم الآول والثانى كلاهما نفاسا ويجرى على 
النقاء المتخلل حكم النفاس على الاظهر وان كان الاحوط فيهالجمع 


بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء ‏ . 


وهذه الرواية ضعيفة سنداً أولا بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن 
وثانيا : ان الظاهر من الرواية انها في مقام بيان من له نفاس في مقدار معينهن 
الزمان والحال ان الاجماع قائم على عدم اعتبار أيام النفاس . 

وبعبارة اخرى : المعتد به أيام عادة الحيض لا أيام النفاس . أضف الى 
جميع ذلك ان الاستظهار بثلثى أيامها لايمكن الالتزام به على نحو الاطلاق 
اذ لازمه التجاوز عن العشرة فى بعض الفروض . 

والذي يختلج بالبال أن يقال : انه تارة يحرز كون الدم دم النفاس فلا 
اشكال في ترتيب حكمه الى العشرة وأما مع الشك فالمحكم الصفات الا أن 
يقال : بأن الصفرة التى تكون امارة على كون الدم استحاضة فيما يكون الامر 
دائراً بين الحرض والاستحاضة وأما ممع دوران الامر بين الاستحاضة والنفاس 
فلاتكون الصفات معتبرة لكن هذا الاشكال ضعيف اذ لاوجه لرفع اليد ء-ن 
الاطلاق وعلىفرض تسليم الاشكال تصلالنوبة الى استصحاب بقاء الدم نفاسا . 
وبعبارة اخرى : يج-رى الاستصحاب ومقتضاه بقاء الدم على النفاسية 
فلاحظ . ا 

)١‏ أماكو ن الدم الثاني نفاسآكالدم الاول فاستدل عليه بالاجماع وصدق 


س ۰ = 


الثانية : أن يتجاوزالدم الثانى اليوم العاشر من أول رؤية الدم 
وهذا على اقسام: ١‏ ان تكو نالمرأة ذات عادة عددية فى حيضها 
وقد رأت الدم الثانى فى زمان عادتها ففى هذه الصورة كان الدم 
الاول وما رأته فى أيام العادة والنقاء المتخلل نفاساً ومسا زاد على 
العادة استحاضة مثلا اذاكانت عادتها فى الحيض سبعة أيام فرأت 
الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته فى اليوم السادس واستمر 
الى أن تجاوزاليومالعاشر من حين‌الولادة كان زمان نفاسها اليومين 
اليوم السابع فهواستحاضة ‏ . 


النفاس عليها ومع صدق الموضوع يترتب عليه الحكم طبعاً ومقتضى القاعدة 
أن يقال : اذا صدق عنوان الموضوع يترتب عليه الحكم بلااشكال وما مع 
الشك في الصدق فحيث ان الامرداثر بين النفاس والاستحاضة يكون المحكم 
أخبار التميز فاذاكان متصفاً بصفة الاستحاضة تكون مستحاضة والا تكون نفساء 
وأماكون النقاء المتخلل نفاساً فليس عليه دليل ظاهر وقدمر منا انه لم يقم وليل 
على أن النفاس كالحيض فى جميع الجهات كىيقال : بأنه لايجوز تخللالطهر 
أقل من عشرة أيام بين الحيضين لما ثبت من أن أقلالطهر عشرةأيام الا أن يثبت 
اجماع تعبدى في المقام ومما ذكرنا ظهر ان ما عن الذخيرة من التوقف لعدم 
ثبوت الاجماع عليه وفقد النص حسن . 

)١‏ ما أفاده في هذا الفرع أمران : أحدهما : ان الدم الاول والمتمم لايام 


۲٦۱ = 


۲ أن تكونالمرأة ذات عادة ولكنها لم ترالدم الثانى حتى 
انقضت مدة عادتها فرأتالدم وتجاوز اليومالعاشرففىهذهالصورة 
كان نفاسها هو الدم الاول وكان الدم الثانى استحاضة ويجرى 
عليها أحكام الطاهرة فى النقاء المتخلل ‏ . 

 *‏ أن لاتكون المرأة ذات عادة في حيضها وقدرأت الدم 

الثاني قبل مضى عادة أقاريها ويتجاوز اليوم العاشر ففي هذهالصورة 
العادة والنقاءالفاصل كلها نفاس. ثانيهماان ماز ادعن مقدارالعادة من الدماستحاضة 
والوجه فيه . على ااظاهر أن النص ( ٭ ١‏ ) قد دل على أن النفساس 
بمقدار أيام العادة وحيث ان النفاس كااحرض فالنة-اء الفاصل بين دء-ى نفاس 
واحد نفاس وأماكون ما بعد الايام استحداضة فلتصريح الننص المشار اليه به 
فلاحظ . 

ولكن لامناقشة فيماافيد مجال وهوانهلم يقم دلبل على كون النقاء الفاصل 
نفاساً كما تقدم والله العالم . 

)١‏ الوجه فيه ظاهر على المبنى الذي ذكرنا فان ذات العادة لابند أن:أخذ 
بمقدار أيام عادتها ومن ذاحية اخدرى النقاء الفاصل نفاس وفي الفرض المذ كور 
لا يمكن الحكم بنفاسية الدمين والحد الفاصل لكون المجموع أكثر من أيام 
العادة فيكون الدم الأول بخصوصه نفاساً والدم الثاني استحاضة . 

وعلى ماذكرنا نقول : بأنه ان كان عنوان دم النفاس صادقاً على الدمالثاني 
يترتب عليه حكمه والايرجع الى التميز كما قلنا فيما تقدم . 

۱٥١ : لاحظ ص‎ )١ 


۲ - 


كان نفاسها مقدار عادة أقاربها واذاكانت عادتهن أقل من العشرة 
احتاطت الى اليوم العاشر وما بعده استحاضة '' . 
أن لاتكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم 
الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضى عادة أقاربها ففي هذه 
الصورةكان نفاسها هوالدمالاول وتحتاطأيامالنقاء وأيامالدم الثاني 
الى اليوم العاشر " . 
ثم ان ماذكرناه في الدم الثاني يجرى في الدم الثالث والرابع 
وهكذا . مثلا ادا رأت الدم في اليوم الاول والرابع والسادس ولم 
يتجاوز اليوم العاشر » كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها 
نفاساً واذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة و كانتعادتها 
في الحيض تسءة أيام كان نفاسها الى اليوم التاسم ومازاد استحاضة 
واذاكانت عادتها خمسة أيامكان نفاسها الايامالاربعة الاول وفيما 


)١‏ تقريب الاستدلال على المدعى عين ما تقدم فيتقريب الاستدلال على 
القسم الثالك منفرع ( 7177 ) ممع مايرد عليه وبيان مايختاج باليال فراجع 5 

؟) لانه لاعادة لهاكى تأخذ بها وفرض ان أيام أقاربهسا مضت فلامقتضى 
للالتزام بنفاسية الدم الثاني وكذلك نفاسية النقاء المتخلل والمقدار المعلومان 
الدم الاول نفاس و في الباقي من العشرة تحتاط وتجمع بين تر و كالنفساء وأعمال 
الطاهرة والمستحاضة للعلم الاجمالى بأنها اما تكون نفساءاً أو تكون طاهرةفي 
أيام النقاء ومستحاضة في أيام الدم فلاحظ ومما ذكرنا يظهر مافيه . 
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بعدهاكانت طاهرة ومستيحاضة ‏ . 
( مسألة ۲۲۵) : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند 
تجاوز الدم أيام العادة " . ) 


. الكلام فيه هو الكلام دليلا واشكلا فلاحظ‎ )١ 

؟) استدل عليه سيد المستمسك بالنصوص الواردة في النفساء وبالتموص 
الواردة في الحائض بالاضافة الى المساواة بينهما . 

والعمدة في الاثيات لامساواة الاجماع المدعى في المقام فانه نقل عن 
جملة من الاعاظم والاساطين دعوى الاجما ععليه . وقال السيد الحكيم قدس 
سره : « الظاهر انه اجماع عند الكل » . وهذا هو العمدة والالم يقم نصعلى 
التساوى بين الموردين في الاحكام وأما حديث زرارة ( ٭ ١‏ ) فان المستفاد 
منه : ان الحائض مثل النفساء في الاستظهار بيومين . 

والحاصل : انه اذا ثبت اجما عتعبدى على التسوية بنحويكشف عن الحكم 
الشرعى فهو والا فليس عليها دليل وقدمر منا ان مقتضى القاعدة في الحائض 
بالنسية الى الاستظهار أن يقال ؟ ان كانت مستقيءة الحيض تأخذ بمقدار عادتها 
وغير المستقيمة تستظهر بيوم اوبيومين . 

وأما الاخبار الواردة في ال.قام الدالة على الاستظهار فهى عدة روايات: 
منها : مايدل على وجو بالاستظهار بيومين لاحظ مارواه زرارة ( بد )ومارواه 
ايضا عن أبي غبدالله عليه السلام قال : تقعد النفساء أيامها التى كانت تقعد في 


۲۲۳: لاحظ ص‎ )١ 
۱٥١ : ؟) لاحظ ص‎ 
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الحيض وتستظهر ييومين )١  (‏ » ولابأس بسنديهما . 

ومنها : مايدل علي وجوب الاستظهار الى عشرة أيسام لاحظ مسارواه 
يونس ( ٭ ؟7). ظ 

والظاهر ان هذه الرواية مخدوشة سندا فان احمدالذي يروى عنه المفيد» 
أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد وهو لم يوثق فمقتضى القاع.دة وجوب 
الاستظهار عليها بيومين . 

ومنها مايدل على وجو بالاستظهار بيوملاحظ مارواه مالك بنأعين(*«") 
وهذه الرواية ضعيفة بمالك . ) 

ومنها : مايدل علي وجوب الاستظهار بيومين أو ثلاثة أيام لاحظ مارواه 
حمران بن أعين ) بد 4) وهذه الروايه ضعيفة بالجوهرى . 

ومنها مايدلعلى وجوب‌الاستظهاربثلٹی‌الايام لاحظ مارواه أبوبصير )0%( 
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن . 

ومنها : مايدل على وجوب اصل الاستظهاريلا تعيين مقداره لاحظ مارواه 
يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عدالله عليه السلام يقول : تجاس النفساء 
أيام حيضها التى كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى ( ٭ 5 ) فتقيد بما 


)١‏ الوساثل الاب # من أبواب النفاس الحديث ه 
؟) لاحظ ص : ۲٤١‏ 

*) لاحظ ص : ١6١7‏ 

4( الوسائل الباب ۳ من أبواب النفاس الحديث : ١١‏ 


ه) لاحظ ص : ۲۵۹ 


)الوسائل الباب ١‏ من أبواب النفاس الحديث : ١‏ 
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وفى لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ' وتقضى الصوم 
ولاتقضى الصلاة ١‏ 


يدل على اليومين . 

)١‏ استدل عليه بامرين : أحدهما : انها في حكم الحائض . وليس عليه 
دليل الا الاجماع المدعى كما تقدم . 

ثانيهما : اطلاق نصوص الاستبراء لاحظط حديثى يونس وسماعة ( ٭ )١‏ 
بدعوى ان اطلاق الحديثين يشمل النفساء . 

والانصاف : تبادر الحائض من المرأة والحيض من الدم مضافاً الى مامر 
من عدم دلالة حديث سماعة على الوجوب بل يستفاد منه طريق تعلم الحال 
بالاضافة الى الخدشة في سندها . وأما المرسلفلاعتبار به وقد تقدم انه لادليل 
على التسوية بين الحائض والنفساء في الاحكام . 

؟)أما بالنسية الى قضاء الصوم فيدل عليه مارواه عبدالرحمان بن الحجاج 
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن النفساء تضضع في شهر رمضانبعد 
صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر ؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلكاليوم (٭ ؟) 
لكن اسناد الشيخ الى على بن الحسن ضعيف . 

وأما بالنسبة الى الصلاة فالقاعدة الاولية تقتضى عدم الوجوب فان‌القضاء 
بامر جديد ومع عدم ثبوت وجوب القضاء لايجب الا أن يقال : بأن اطلاقات 


ادلة القضاء في الصوم والصلاة تقتضى الوجوب الاأن يقوم دليل على الخلاف. 


٠١# لاحظ ص : ه6١١ و"‎ )١ 
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ويحرم وطؤها '' ولايصح طلاقها " . 


لكن يمكن أن يقال : بأن الاطلاق يشمل الءورد دالذ يكون المقتضى 

للتكليف موجوداً بحيث لو لا العذركان الخطاب متوجها الى المكلف كما لو 
فاتت الصلاة لاجل النوم فان النائم لوانتبه توجه اليه الامر بالصلاة وأما في 
مثل المقام فليس للوجوب في الوقت مقتض فلامجاللا طلاق دليلالقضاء وعليه 
فالبرائة عن وجوب القضاء محكمة . 

وأما الاستدلال على المدعى بمارواه على بن مهزيار (د١)‏ ففيه ا نالظاهر 
من الحديث ان الامام عليه السلام في مقام بيان حكم المستحاضة لاالحيض 
فان‌اتم اجماع تعبدى كاشف على كون النفاس كالحيض يتم الامر والله العالم . 

)١‏ وتدلعليه جملة من النصوص لاحظ مارواه مالك بن أعين فال :سألت 
أي جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهى في نفاسها من الدم ؟قال: 
نغم اذا مضى لها مند دوم وضعت بيهدر أيام عدة حيضها لم تستظهر بيوم فلابأس 
بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أحب ( جد ۲) . 

ومارواه عمد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام فال : اذا انةطع الدم 

ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء ( × م) . 

ومارواه حفص بن غياث ( چ ٤‏ ( 5 لكن الروايات مخدوشة سندا فلاب.د 
من اتمام الامر بالاجماع والتسالم فلاحظ ٠‏ 

؟) لماروى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا : اذاطلق 

۲۳۹ . لاحظ ص‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ۷ من أبواب النفاس الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۲۵١ : لاحظ ص‎ )٤ 
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والمشهور ان أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات 
والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء ايضاً ولكن فى جملة من 
الافعال التى كانت محرمة على الءحائض تشكل حرمتها على النفساء 
وان كان الاحوط أن تجتنب عنها:. 

وهذه الافعال هى : ١‏ قرائة الايات التىتجب فيها السجدة 
۲ - الدخول فى المساجد بغير قصد العبور . ۳ - المكث فى 
المساجد. ۽ - وضع شيء فيها .2 دخولالمسجدالحرام ومسجد 
النبى صلى الله عليه وآله ولوكان بقصد العبور ١‏ . 

( مسألة 7 ) :ها تراه النفساء من الدم الى عشرة أيام بعك 
تمام نفاسها فهو اس تحاضة سواء كان الدم بصفات الحي ضأولم يكن 
وسواء كان الدم فى أيام العادة أم لم يكن " . 


الرجل في دم نفاس أو طلق بعد ما يمسها فليس طلاقه أياها بطلاق ( * ١‏ ) . 
مضافا الى الاجماع المدعى . ) 
)١‏ لو لاقاعدة المساواة المستفاد من الاجما علادليل على المدعى ظاهرا 
ولم يظهر لى وجه تفصيل الماتن بين الموارد والتبعيضاذ لوتم دليل المساواة 
كان لازمه الحكم بالتساوى بين الموردين وترتيب جميع أحكام الخائض على 
الفساء والا فلا نعم في بعض الموارد قد دل على الحكم النص الخاص . 
۲) يستفاد من كلام الماتن أمران : أحسدهما : ان السدم المتصل بالنفاس 
)١‏ الوسائل الباب ۸ من أبواب مقدمات‌الطلاق وشرائطه الحديث :ه 


A =‏ سه 


وان استمرالدم بها الى ما بعدالعشرة أوانقطع وعادبعد العشرة 
فما كان منه فى أيام العادة أوواجدآً لصفات الحيض فهوحيض '' 
بشرط أن لايقل عن ثلاثة أيام " وما لم يكن واجداً للصفاتولم 
يكن فى أيام العادة فهواستحاضة 7 . 
استحاضة . 
ثانيهما : انه لابد من فصل عشرة أيام بين النفاس والحيض اللاحق . 
واستدل على الاول بامرين : الاول الاأجماع . الثاني الاخبار الدالة على 


أن الدم المتصل استحاضة ( * )١‏ . 

وامتدل على انثاني أولا بالاجماع وثانياً : باطلاق مادل على أن أفلالطهر 
عشرة أيام مثل مارواه محمد بن مسلم( # )١‏ فان مقنضى اطلاق هذه الروايةانه 
لابد من فص لأقلالطهر بين الدمين مطلةا وثالثاً بمارواه عبدالله بن المغيرة(#دم) 
فانه يستفاد من هذه الرواية انه إشترط في حيضية الدماللاحق المتأخرءن النفاس 
تخلل الطهر فالنتيحة ان الدم اللاحقلايمكن أنيكو ن حيضاً الامع الفصل بأقل 
الطهر ومن هذا يظهر الوجه في قوله : سواءكان الدم الخ . 

)١‏ فانه قام الدليل على أن الصفرة في أيامالعادة حیض كما ان الدليل قائم 
على أن الواجد للصفات حيض . 

؟) اذ أقل الحيض ثلاثة أيام . 

۳) اذ الامر دائر بين الحيض والاستحاضة فاذالم يكن في أيام العادة ولم 

؟) لاحظ ص : 6 ١٠١‏ 

م) لاحظ ص : ۱٤١‏ 
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واذا استمربها الدم أوانقطع وعاد بعد عشرة أيام مسن نفاسها 
وصادف أيام عادتها أو کان الدم واجداً لصفات الحيض ولم ينقطع 
على العشرة فالمرأة انكانت ذات عادة عددية جعلت مقدارعادتها 
حرا واأباقى استحاضة وان لم تكن ذات عادة عددية رجعت الى 


التميز ومع عدمه رحعت إلى العدد على مأ تمدم فی الحيض )1 1 


وفيه فصول : الفصل الاول فى أحكام الاحتضار : 
( مسألة ۲۲۷ ) : يجب على الاحوط توجيه المحتضر الى 
القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه اليها '' . 


يكن واجداً لصفات الحيض فهو استحاضة . 

. وقد شرحنا كلام الماتن هناك فراجع‎ )١ 

؟) قال في الحدائق : « المشهور بين الاصحاب انه يجب حال الاحتضار 
الى أن قسال : توجيهه الى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه الى 
القبلة يحيث لو جلس كان «ستقبلا » وءن الخلاف الول بالاستحياب . 

واستدل على الوجوب بجملة من النصوص منها : مارواه ذريح عن أبي 
عبدالله عليه السلام في حديث قال: واذا وجهت الميت للقبلة فاستقيل بو جههالقبلة 
لاتجعلهمعتر ضا کها يجعل الناسفاني رأي تأصحابنايفعلون ذلك وقد كان أبو بصير 
يأمر بالاعتر اض أخبرني بذلك على بن أبي حهزة فاذا مات الميت فخذفي جهازه 


~۷۰ 


. )١ #*( وعجله‎ 

وهذه الرواية قاصرة عن الدلالة على الوجوب اذ عاق الامر بالاستقبال 
بالوجه على تعاق ارادة المكلف بالاستقبال . 

ومنها : مارواه سليمان بن خدالد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: 
اذامات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وك ذلك اذا غسل ي<فر له موضع 
المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن ( مستقبلا بباطن ) قدميه ووجهه السى 
القبلة ( « ؟) . 

والتسجية المذ كورة فيالرواية عبارة عن النغطية وهىمن أحكام بعدالموت 
وحملها على التوجيه الى القبلة لادليل عليه . وماحض الكلام ان هذه الرواية 
غير قابلة للاستناد لهذا الحكم . ) 

ومنها : مارواه ابن أبي عمير عن ابراهيم الشعيرى و ( عن ) غير واحد 
عن أبي عبدالله عليه السلام فيتوجيهالميت قال : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل 
قدميه مايلى القيلة ( ٭ ") . 

وهذه الرواية قاصرة سنداً لعدم بوت وثاقة الشعيرى وغير واحد الواقع 
في الاخبر لايخرجه عن الارسال «ضافاً. الى الاشكال في الدلالة فان الرواية 
لاتتعرض حال الاحتضار . 

ومنها مارواه معاوية بن عمار قال : سألت أباعبدالله عليه السلام ع نالميت 


١ : الوساثل الباب مع من أبواب الاحتضار الحديث‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


۳( نفس المصدر الحديث: م 


- ۲۷١ = 


بل الاحوط وجوب ذلك علىالمحتضر نفسه ان أمكنه ذلك 
ويعتبر فى توجيه غير الولى اذن الولى على الاحوط '' . 


فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة ( * )١‏ . 

وهذه الرواية قاصرة دلالة اذ يحتمل السؤال عن حكم الءيت بعد تحقق 
الموت وهذا هو الظاهر لظهور المشتق في التليس وحمل الميت على المحتضر 
بلاقرينة ولا أقل من الاجمال . 

ومنها : مارواه زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال : دحل 
رسول الله عليه وآله على رجل من ولد عبدالمطلب وهو في السوق ( النزع) 
وقد وجه ( الى غير ) القبلة فقال: وجهوه الى القبلة فانكم اذا فعلتم ذلك أقبلت 
عليه الملائكة وأقبل الله عزوجل عليه بوجهه فلم بزل كذلك حتى يقبض(۲#). 

وهذه الروايه ضعيفه بما جيلويه . واکن لايبعد أن يكون الحديث بسنده 
الاخر الذي نقله الصدوق معتبرأ نعم يمكن ان يقال ان ذكر الفائدة فيه قرينة 
على الندب فلاحظ. فانقدح بما ذكر نا ان الحكمبالو جو ب مينى على الا<تياط . 

)١‏ حكى التصريح به عن بعض ومايمكن أن يقال في وجهه : ان الظاهر 
من الاخبار كونه مطلوباً والخطاب الى الغير منباب عدم تمكن نفس الشخص 
وعن طهارة الشيخ قدس سره : انه لايبعد تقدمه على غيره في هذا التكليف ». 
والانصاف : انه جلاف الظاهر والله العالم . 

)١‏ مايمكن أنيذكر في وجهه امور : الاول : الاجما عالمدعى في المقام. 
وفيه : مضافاًالى الاشكال في كافة الاجماعاتالمنقولة .: انشمولمعقدالاجماع 


4: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٦ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 


- ۲ = 


٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ © ٠» ٠ ٠ e ٠ لى‎ 


لما قبل الموت اول الكلام . 

الثاني : عمومات الاولولية بالنحو الخاص والعام لاحظ مارواه أبوبصير 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت من أ<-ق أن يصلى 
عليها ؟ قال : الزوج قلت :الزوج أحق من الاب والاخ والولد ؟ قال : 
نعم ( * .)١‏ 

ومارواه غياث بن ابراهيم الرزامى عن جعفر أبيه عن على عليهم السلام 
أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به ( ©«؟) . 

ومارواه الصفار قال : كتبت الى الآخير عليه السلام رجل مات وعليه 
قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً 
خمسة أيام أحد الوليبين وخمسة أيامالاخر؟ فوقع عليه السلام يقضى عنه أكبر 
وليه عشرة أيام ولاء ان شاء الله ( * " ) . 

ومارواه حفص بن البخترى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت 
وعليه صلاة أو صيام قال : يقضى عنه أو لی الناس بميراثه قلت فان كان أولى 
الناس به امرأة ؟ فقال : لا الا الرجال ( *ا ؛) وغيرها من الروايات الواردة 
في الباب ۲٤‏ من أبواب صلاة الجنازة والباب 7١‏ هن أبواب غسل الميت 
والباب ۲۳ من أبوأب أحكام شهر رمضان . وشمول هذه النصوص لما قبل 

١ : من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ )١ 

*؟) الوسائل الباب 55 من أبواب غسل الميت الحديث : | 

۳) الوسائل الباب م7 من احكام شهر رمضان الحديث : ا 

)٤‏ نفس المصدر الحديث : ه 


VY 


وذ كرالعلماء رضوان الله عليهم : انه بستحب نقله الى مصلاه 
ان اشتد عليه التر ع وتلقينه الشهادتين والاقرار بالنبى صلى الله 
عايه وآله 9 . 


الموت أول الكلام . 

الثالث : ان توجيهه تصرف في الشخص فلايجوز . وفيه : اننفس توجه 
التكليف يقتضى الجوازمضافاًالى أنه لو كان هذا الوجه صحيحأًيجب الاستيذان 
من شخص المحتضرلا من وليه الامع عدم الامكان فيجب الاستيذان بنحو التر تیب 
أولا من وليه الخاص ثم من الحاكم ثم من عدول المؤمنين فلاحظ . 

)١‏ كما في جملة من النصوص : منها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي 
عبد اللهعليه السلام قال: اذا عسرعلى الميت موته قر بالى «صلاهالذي كانيصلى 
فيه (*# .)١‏ 

ومنها :مارواه زرارة قال : اذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي 
كان يصلى فيه أو عليه ( ٭ ۲ ) ومنها : غيرهما المذكوز في الباب 4٠‏ مسن 
ابواب الاحتضار من الوسائل . 

!)كما في جملة من النصوص : منها : مارواه الحلبي عن أبي عبداللهعليه 
السلام قال : اذا حضرت الميت قبل أن دموت فلقنه شهادة أن لا اله الا الله 


وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله ( ٭ م ) . 


١ : من أبواب الاحتضار الحديث‎ ٤٠ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


۳) الوسائل الباب ۳۹ من أبواب الاحتضار الحديث : ١‏ 


“¥4 = 


والائمة عليهم السلام ' وسار الاعتقادات الحقة '' وتلقينه 
كلمات الفرج ویکره أن يحضره جنب أوحائض (؛ ه: 


ومنها : مارواه حفص بن البخترى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : انكم 
تلقنون موتا کم عندالموت لااله الاالله ونحن نلقن موتانا محمد رسول اللدصلى 
الله عليه و آله ( + )١‏ . 

١)كما‏ فى جملة من النصوص منها : مارواه زرارة عدن أبي جعفر عليه 
السلام في حديث قال : لو أدركت عكرمة عندالموت لنفعته فقيل لابي عبدالله 
عليهالسلام : بما ذا كان ينفعه ؟ قال : يلقنه ما أنتم عليه  (‏ ۲ ) . 

وفنها مارواه أبو بصبر عن أبي جعفر عليه السلام قال : فيه فلقنوا موتا كم 
عند الموت شهادة ان لا اله الا الله والولاية ( *# ۳) . 

؟) فان اطلاق حديث زرارة يشمله . 

")كما في حديث زرارة عن أبسي جعفر عليه السلام قال : اذا ادر كت 
الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا 
الله العلى العظيم الحديث ( # ع ) . 

:)كما دل عليه بعض النصوص لاحظ مارواه على بن أبسي حمزة قال : 
قلت لابي الحسن عليه السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهى حائض 
في حد الموت ؟ فقال : لابأس أن تمرضه فاذا افوا عليه وقدرب ذلك فلتاح 

لعل ا ا 

؟) الوسائل الباب لام من أبواب الاحتضارالحديث : ١‏ 

>) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


وأن يمس حالالنزع7'واذامات يستحب أن تغمض عيناه ”' ويطبق 


عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك (* ١‏ ) . 

ومارواه يو نس بن يعقوبعنأبي عبد الله عليه السلام قال : لاتحضر الحائض 
الميت ولا الجنب عند ا اتلقين ولابأسأنيلياغسله (*؟) وماارسلهالصدوق(٭۴#). 
ولیس في هده النصوص مايصح سنده فلاحظ . 

)١‏ كما في حديث زرارة قال: ثقلابن لجعفر وأبوجعفر جالس في ناحية فكان 
اذادنى منه انسان قال:لاتمسه فانه‌انمایز داد ضعفاً وأضعف مايكون في‌هذه‌الحال 
ومن مسه على هذه الحال أعان عليه فلما قفضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد 
لحياه ( ٭ )٤‏ ۔ 

؟)كما في حديث أبي كهمش قال : حضرت موت اسماعيل وأبوعبدالله 
عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحبيه وغمضه وغطى عليه 
الملصفة ) 5% © ( . 

وهذه اأرواية ضعيفة با<مدبن شعيب ويدلعلى المدعى حديث‌ز رار )١*(5‏ 
فانه عليه السلام أمر بغمض عينيه 5 

وأما حديث زياد المخارقى قال : لما حضرت الحسن بن عليهالسلامالوفاة 

١ : من أبواب الاحتضار الحديث‎ ٤۳ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث :م 

١ : من أبواب الاحتضار الحديث‎ ٤ ٤ الوسائل الباب‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب 44 من أبواب الاحتضار الحديث : ٠"‏ 

) لاحظه قبل اسطر 


- ۷۹ 


فوه ‏ ويشدلحياه '' وتمديداه الى جانبيه وساقاه '" 

ويغطى بثوب /؛ وأن بقرأ عنده القرآن”* ويسرج فى المكان 

استدعى الحسين بن على عليه السلام فقال له: ياأخى انى مفارقك ولاحق بربي 
الى أن قال : فاذا قضيت نحبى فغمضنى وغسانى ( )١#‏ » فهوضعيف بعبداللهبن 
بن ابراهيم . 

. لاببعد أن أن يستفار من حديث أبي كهمش‎ )١ 

؟) كما صرح في رواية أبي كهمش . 

*) لم نجددليلا لابالنسبة الى اليدين ولاالرجلين ويمكن أن يكون الوجه 
فيه انه أطو ع للغسل وايضاً يمكن أن يكون حرمته أحفظ والله العالم . 

)٤‏ يستفاد من رواية أبي كهمش ( ٭ )١‏ وايضاً يستفاد هن حديث سليمان 
بن غدالد (٭ ") . 

ه) ففى رواية سايمان الجعفرى قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول 
لابنه القاسم قم يا بنى فاقرأ عند رأس اخحيك والصافات صفاً حتى تستمها فقراً 
فلما بلغ «اهم‌اشد خلقاً أم منخلقنا » قضى الفتى فلما سجى وخخرجوا أقبل عليه 
يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت اذا نزل به الموت يقرأ عنده«ريس 
والقرآن الحكيم» فصرت تأمرنا بالصافات فقال: يابني : لم تقرأ عند مكروب 
( ومن موت )الا عجل الله راحته ( # ع ) . 

١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب الدفن الحديث : ٠١‏ 

؟) لاحظ ص : ١/7٠‏ 

۴۳) لاحظ ص : ۲۷۱ 


)٤‏ الوسائل الباب 4١‏ من أبواب الاحتضار 


الذى مات فيه ان مات فى الليل (' واعلام المؤمنين بموته ليحضروا 
جنازته '" ويعجل تجهيزه'” الا اذا شك فى موته فينتظربه حتى يعلم 


وفي الفقه الرضوى « اذا حضر احد كم الوفاة فاحضرواعنده القرآن وذكر 
الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و آله (٭ )١‏ . 

)١‏ لما في رواية عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا قال لما قبض أبو 
جعفر عليهالسلام مر أبوعيد اللهعليهالسلامبالسراج في الب تالذي كان يسكنه حتى 
قبض أبوعبدالته عليه السلام ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت 
أبي عبدالله عليه السلام ( *« ؟ ) . 

والسند ساقط عن الاعتبار وقاعدة التسامح ليست تامة . 

)كما في جملة من النصوص منها مارواه أبو ولاد وعبدالله بن سنانجميعاً 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ينبغى لاولياء الميت منكم أن يأذنوا احوان 
الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له الحديث ( ٭ ” ) 
ومارواه ذريح المحاربي ( # ٤‏ ) . 

م)كما في حديث ذريح( ٭ ه ) وأما بعض النصوص المشار اليها )١86(‏ . 
فى كلام المستمسك فغير نقى السند فلاحظ . 

؟) الوسائل الباب ٤٥‏ من أبواب الاحتضار الحديث : ١‏ 

۳) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 

٣ : نفس المصدر الحديث‎ ) ٤ 

ه) لاحظ ص : ۲۷۰ 

5)الوسائل الباب ٤۷‏ من أبواب الاحتضار الحديث : ١‏ 


- VA” 


موته " ويكره أن يثقل بطنه بحديد أوغيره'' وأن يترك وحده 7" . 


الفصل الثانى فى الغسل 
تجب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع فى 
فى الغسل على الاحوط الاولى © . 


١)كما‏ هو مقتضى القاعدة الاولية فان النفوس لها أهمية خاصة مضافاًالى 
استصحاب الحياة اضف الى ذلك جملة من النصوص : منها : مارواه هشام 
بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المحمصوق والغريق قال : ينتظر به 
ثلاثة أيام الا أن يتغير قبل ذلك ( * )١‏ الى غيره من الروايات المذكور في 
الوسائل في الباب ٤۸‏ من أبواب الاحتضار . 

؟) لم نجد عليها دليلا الا أن يستفاد من كراهة المس لكن الظاهر من 
المتن بيان الحكم بعد الموت لاحال الاحتضار . 

") ففي رواية ابي خديجة عن أني عبدالله عليهالسلام قال : ليس من ميت 
يموت ويترك وحده الالعب الشيطان في جوفه (٭ )١‏ . والرواية ضعيفة سنداً. 

)٤‏ قال المحقق الهمداني قدس سره ‏ في شر ح قولالماتن : دبلا اشكال 
فيه في الجملة بل لاخلاف فيه ظاه رأ كما عن غير واحد التصريح به بل عن 
التذكرة والمفاتيح والنهاية الاجماع عليه » . 

وما يمكن أن يستدل به على المدعى امور : الاول : ان الاشتغال اليقيني 


١ الوسائل الباب مغ من أبواب الاحتضار الحديث‎ )١ 
١ : من أبواب الاحتضار الحديث‎ ٤۲ الوسائل الباب‎ )٣ 


ه ۲۷۹ ت 


يقتضي البرائة اليقينية وهى لاتحصل الا بماذكر . وفيه : ان الاشتغال بالزايد 
على الاغسال أول الاشكال . 
الثاني عدة روايات منها: مرسلة يونس وفيها (ثُم اغسل يديه ثلاث مرات 
كما يغسل الازسان من الجنابة الى نصف الدراع م اغسل فرجه ونقه ثم اغسل 
رأسه بالرغوة الى أن قال في كيفية غسله بم اء الكافور وافعل به كما فعات في 
المرة الاولى ابدأبيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحار فيقاً فان خر بج منه شبى* 
فانقه الحديث ( ٭ )١‏ . 
وهذه الرواية قاصرة سندأً بالار سال فلاتصلح للاستناد . 
ومنها : مارواه عبدالته الكاهلى قال : سألت أبا عبدالله عليها لسلام عن 
غسل الميت فقال : الى أن قال : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله 
ثلاث غسلات الحديث ( 7# ). 
والكاهلى لم يوثق فانمجردكونه وجهأعند أبيالحسن وتوصية ابنيةطين 
به لايدل على توثيقه من قبل المعصوم عليه السلام . مضافاً الى أن محمد بن 
سنان في السك 
ومنها : مارواه معاوية بن عمار قال : أمرنيأبوعبدالته عليهالسلام أنأعصر 
بطنه ثم اوضيه بالاشنان ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه م أفيض على جسده 
منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثأ ثم أغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه 
الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر ( د م) . 
)١‏ الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : بم 
*') نفس المصدر الحديث : ه 
؟) نفس المصدر الحديث :لم 


¬ TA: - 


والظاهر ان هذه الرواية لاتدل على المدعى اذليس فيهامايدل على وجوب 
التطهير فلاحظط ٠.‏ 

ومنها: مارواه العلابن سيابة قال : سل انو علد الله عليه السلام وانا حاضر 
عن رجل قتل فقطح رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به مسا يفعل بالشهيد ؟ 
فقال . اذا قتل في معصية يغسل أولا مه الدم ثم يصب عليه الماء صباً ولايدلك 
جسده وديدل أباليدين والدبرويربط جرا حاته بالقطن والخيوط واذا وضع عليه 
القطن مسا وكذلك موصح الرأس لعذى الرقبة ويجعل آ4 من القطن شي ى ع 
كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت أن تمصيه 
فا فعل ( ¥ )١‏ . 

وهذه الرواية ضعيفةبالعلاء اذ لم يوثق . 

ومنها : مارواه أبو العياس يعنى الفضلل بن عبد الملك عن أبي عل الله 
عليه ااسلام قال : سألته عسن ( غسل ) الميت فقال : اقعده واغمز بطنه غمزاً 
رفيقاً ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبداً بميا مته وتغسله بالماء 
والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه ( * )١‏ . 

والانصاف : انه لايبعد أن يستفاد المدعى من هذه الرواية ولكن المستفاد 
من وليك عمار بن ۸٥و‏ سی حلاف ذلك قال فيه : « ويكون علي يديك خرقة 
تنقي بهار بره ( + ۳ ) فان المستفاد من هذه الرواية ان تنقية الدبر مماخر جمنه 

١)الوسائل‏ الباب ١6‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 


99 ) الوسائل الباب ۲ من أبوان غسل الميت الحديث : ٩‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


- ۲A۱ - 


بالخرقة بمعنى ازالة العين» تكفى ولايلزم التطهير بالماء فلاحظ فلقائلأنيقول: 
انه ترفع اليد عن ظهور حديث أبي العباس بصراحة حديث عمار . 

الثااث : الاجماعات المنقولة بالاضافة الى دعاوى عدم الخلاف . وفيه : 
انه ان وصل الامر الى حد الوضوح بحيث لايعتريه الشك » والالم يمكن 
الاستناد الى مثل هذه الاجماعات سيما مع هذه الوجوه المتقدمة !لمذكورة في 
كلمات الوم للاستناد . 

الرابع : ان الامر كذ لك في غسل الجنابة ومن ناحية اخرى قد دلت جملة 
من النصوص على أن غسل الميت كغسل الجنابة لاحظ مارواه محمد بنمسلم 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب وان كان كثير 
الشعر فرد عليه الماء ثلاث مراث (* ١‏ ) . وغيره مماورد في الياب ۴ من 
أبواب غسل الميت من الوسائل . 

ويرد عليه : اولا: ان الاشتراط في بابغسلالجنابة أول الكلام والاشكال. 
وثانيا : ان هذه النصوص لاتفي باثيات المطاوب فانهاظاهرة في أن غسلالميت 
من حيث الماهية كغسل الجنابة من غسل الرأس والرقبة أولا والطرف الايمن 
والابسر ثانياً مع الترتيب أو يدونه وأما بالنسية الى بقية الجهات من الشرائط 
والاثار فلاو لاأقل من عدمظهورها في الاطلاق والعر ف بيابيك. لك نالانصاف: 
ان عموم التنزيل يقتضى المساواة من جميع الجهات . ) 

الخامس : انه لو فرض نجاسة المحل قبو صول الماء الى البدن ينقعل 
ويشترط في الماء أن يكون طاهراً . 

ويرد عليه أولا : ان الدليل احص من المدعى اذيمكن فرض تحقق الغسل 

| : الوسائل الباب ۴ من أيواب غسل الميت الحديث‎ )١ ٠ 


بالماء العاصم فلامجال لهذا البيان . وثانيا: ان هذا البيان يتمعلى الو لبانفعال. 
الماء القليلبملاقاة المتنجس وأما لولم نقل بهذه المقالة فلامجال كما عوظاهر 
كما لو قلنا . بطهارة الغسالة على الاطلاق أوفي الغسلة المطهرة أوقلنا يتنجسها 
بعد الانفصال اشكل الاستدلال . 

أضف الى ذلك ان انفعال الماء بالملاقاه لابد منه اذ المفروض ان بدن 
الميت من الاعيان النجسة . ان قات : انه أمرلازم قنلتزم بالتخصيص بالنسبة 
اليه . قلت : الالتزام بهذا ليس باولى من الالتزام بعدم الانفعال اذاكان في 
مقام الاستعمال بلافرق بين النجاسته الاصلية والعرضية الا أن يقالبأن العفوعن 
الاصلية لاكلام فيه وأما بالنسية الى العرضية ففي هكلام . 

السادس : ان التداخل في المسببات على حلاف القاعدة قكيف يمكن 
تحفق التطهير والغسلى يغسل واحد. 

ویرد عليهأولا: ان هذا الوجه علىفرض تماميته انمايقتضى عدمطهارةالبدن 
وأمابطلانالغسل فلااذ يمكنغسل البدنبعد غسل الميت وثانيا: ان قانونالتداخل 
لاينطبق على المقام فان المولى اذا أمر يامرين لايمكن للمكلف أن يجمع بين 
الامتثالين بفءل واحد وبحتاج التداخلالى الدليلنعم فيمايكون بينموضوعى 
الحكمين عموم من وجه يكون التداخل على القاعدة كما لوأمر في دليل باكرام 
الهاشمى وفي دلي ل آخخرباكرام العالم يمكن لامكلف أن يمتثلالتكلفين باكرام 
عالم هاشمي وفي المقام ليس الاتكليف واحد والامر بغسل الخبث ارشاد الى 
مطهرية الماء لانجاسة فاذاحصل الغسل بعنو انامتثالالامر يتحقق الغسل بلاكلام 
ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين مصاديق الغسل فلاحظ . 


- YAT - 


والاقوى كفاية ازالتها ع نكل عضوقبل! اشرو ع فيه" ب لالاظهر 
كفاية الازالة بنفس الغسل *' اذا لم يتنجس الماء بملاقاة 


السابع : ما عن المعتبر « من أنه يجب ازالة النجاسة الحكمية عن بدن 
الميت فوجوب ازالة العينية أولى » . ويمكن أن يكون م-راده بالحكمية › 
النجاسة الحاصلة في بدنه بالموت وه-راده بالعينية تنجس بدنفه بالملاقاة ممع 
النجس الخارجى كما انه يمكن أن يكون المراد من الحكمية الحدثية ومن 
العيئية الخيثية . 

وفيه أولا : انه لا اولوية وثانياً : لايقتضى هذا الدليل وجوب الغسل قبل 
غسل الميت فتأمل كى لايشتيهعليك الامر . 

وفي المقام شبهة وهى اه لاأثر لتطهير بدن الميت مسن النجاسة العرضية 
مع فرض أن بدنه من الاعيان النجسة . والجواب ان الام ور الشرعية امور 
تعبدية ليس للعقل اليما سبيل فا لعمدة تمامية الدليل فان تم نأخذ به ولانبالى 
بهده الاستيعادات . 

)١‏ اذاكان اامستند لاوجوب حديث الفضل بنعبدالملك (× )١‏ فالظاهر 
منه اشتراط طهارة جميع البدن قبل الغسل وايضا يستفامن حديث عمار( * ؟) 
لزوم الانقاء قبل الغسل . 

ان قلت : مقتضى التنزيل منزلة غسل الجنابة عدم الوجوب اذ ليس هذا 
الاشتراط في غسل الجنابة . قلت : التخصيص ليس غزيزا فلاحظ . 

9!) مقتضى ماقدمنا انه لايكفى فان المستفاد من النص اشتراط التقدم 


؟) لاحظ ص : ۲۸۱ 


- Af 


المحل '' ثم ان الميت يغسل ثلاثة أغسال " . 


الزماني . 

)١‏ كان يكون عاصماً ولم نفهم وجه هذا التقييد فانه يرد عليه : انه لوقلنا 
بجواز التداخل في المقام ‏ كما ؛ظهر جوازه من الماتن ‏ ان الماء الطاهمسر 
بمجرد وصوله الى بدنالميت يترتبعليه أثران الاأن يقال انآنالاتصالهوآن 
الانفعال والماءالمنفعل لايمكن أن يحصل بسه الغسل اللهم الا أن نقول : بعدم 
الانفعال الابعد الانفنصال فلاحظ . 

؟) وهو مدهب الاصحاب عدا السلار ‏ هكذا نقل عن المعتبر - وعسن 
جملة من الاساطين نقل الاجماع عليه والسيرة جارية عليها أضف الى ذلك 
ان النصوص تدل عليها لاحظ حديث الفضل ( ٭ )١‏ وغيره مماورد في الباب 
۴ من أبواب غسل !إميت من الوسائل . 

وماقيل في وجه مانسب الى السلار امور: الاول : ان مقتضى اصالةالبراثة 
عدم وجوب الزائد على الواحد وانه يكفى غسل واحد بالماء القراح . 

ولايخفى انه مع الدليل لاتصل اانوبة الى الاصل . 

الثانى : مادل من النصوص من ان غسل الميت كغسل الجنابة مثل مارواه 
محمد بن مسام ( ٭ ؟) وغيره المذكور في الباب ۳ من أبواب غسل الجنابة 
من الوسائل . 

وفيه أولا : انه يمكن أن يقال : بأن التشبيه ناظر الى الكيفية وثانيا : ان 
التخصيص على الماعدة . 

78١ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۸۲ 


¬ Ao = 


الارل بماء اأسدرء الثانى بماء الكافور الثالث بماء القراح 
كل واحد منها كغسل الجناية "١‏ 


سا سا سنت 


الثالث : انه قد دل بعض النصوص ان الميت الجنب يغسل غسلا واحداً 
“حظ مارواه زرارة قال : قلت : لابي جعفر عليه السلام : ميت مات وهو 
جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسل غسلا واحداً يجزي ذلك 
لاجنابة و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة ( + .)١‏ 

فيه : ان المقصود انه يتداخل الامران ويحصلان بغسل واحد ولايرفع 
اليد بهذه النصوص عن النصوص الدالة على وجوب الاغسال الثلاثة . 

)١‏ هذا هو المشهور بين القوم بل ادعى عليه الاجماع وتدل عليه جملة 
من النصوص لاحظ مارواه الفضل بن عبدالملك (٭ ۲ ) وغيره من النصوص 
الواردة في الباب ۲ من أبواب غسل الميت في الوسائل . وبماؤكرنا ظهر 
ضعف ما عن ابنى حمزة وسعيد من عدم اشتر اطالخليطين فانه صر حبالاشتراط 
بهما في عدة نصوص فلاحظ . وكون غسل المي ت كغسل الجنابة لايستلزم 
التطابق بينهما من جميع الجهات ويكفى في عدم التطابق ان غسلالميتثلاثة 
أغسال . 

؟) كما صرح في جملة من النصوص منها مارواه محمد ينمسلم( ٭ ") 
ومنها غيره المذكور في الوسائل في الباب ٣‏ من أبواب غسل الميت . 

١ الوسائل الباب اا الث الحليت‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۸۱ 


) لاحظ ص : ۲۸۲ 


د ۲۸١‏ ه 


الترتيبى '' ولابد فيه من تقديم الايمن على الايسر " ومن 
النية على ها عرفت فى الوضوء 1 


)١‏ كما يستفاد من النصوص المشاراليها . وهل يجوز الارتماسى في غسل 
الميت ؟ ‏ كما عن العلامه وولده والشهيدين والمحقق الثانى -لايبعد أنيقال 
بالكفاية للنصوص الدلة على أن قبن الميت كغسل الجنابة والنصوص فى مقام 
بيان الكيفية واردة في الماء القليل . 

لكن الانصاف ان الالتزام بكفاية الارتماس مشكل فان المولى مع كوه 
في مقام البيان لم يبين كفاية الارتماس فان الاطلاق المقامسى يقتضى عدم 
الجواز . 

١)كما‏ صرح في جملة من النصوص منهامارواه الفضل بن عبدالملك(٭١)‏ 
ومنها غيره المذكور في الوسائل في الباب ۲ من أبواب غسل الميت , 

م) الذي يظهر من كلمات القوم ان المسألة وقعت محل الكلام بين القوم 


ونسب الى جماعة عدم الوجوب . 

وكيف کان الذىيمكن أنيذ كر في وجه الوجوب امور : منها : الاجماع 
فانه نقل عن الخلاف الاجماع عليه لكن حال الاجماع المنقول في الاشكال 
معروف . 

ومنها: قوله تعالى: « وما امروا الاليعيد والله مخلصين له الدين » (*د؟ ) 
والظاهر من الاية النظر الى نفى الشرك لابيان ان كل أمر » عبادي والايلزم 
تخصيض الكش المستهوحن : 

١)لاحظ‏ ص. ۲۸۱ 

۷) البيئة /ه 
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( مسألة ۲۲۸) : اذا كانالمغسلغيرالولىفلابد مناذن الولى' 


ومنها : ماورد فى النصوص م-ن أنه لاعمل الابنية وانما الاعمال بالنيات 
لاحظ مارواه ابو دهرة عن على بن الحسين عليه السلام قال : لاعمل الابنية(*# )١‏ 
ومارواه الشيخقال : وروی انهدقال: انما الاعماليالنياتواذمالامرئيمانوى(*«؛) 
فان المقصود من هذه النصوص ان حسن العمل وقبحه بالنية . 

ومنها : ماورد في جملة من النصو ص أنه كغسل الجنابةلاحظ مار وأومحمد سن 

وفيه : انه دمكن أن يكون المراد الاتحاد بينهما من حيث الكيفية . 

ومنها : ارتكاز يتها بين المتشرعة بحيث يكون من الواضحات التي لامجال 
للتأمل فيها وهد!ا مو العمدة فلااحظط ٠‏ 

)١‏ قال في الحدائق : « قد صر ح الاصحاب بأن الغسل واجب كفائى وان 
أولى الناس به اولاهم بميراثه ونقل عن الذكرى في غسل الميت اولىالناس 
ره اولاهم بار ته وكدا باقي الاحكام لعموم قو له تعالى : » واولى الاحام بعضهم 
اواي ببعض » ٤#(‏ ) (*# ه) . 

ولايخفىان الاية بنفسها لادلالة فيها على المدعى اذ الظاهرهنها انالولاية 
المذكورة ولاية الارث ولذا قالوا ان هذهالاية نسخت ولاية الارث بالمواخاة 
التى أجراها النبى صلى الله عليه وآله بين المسلمين في أول الهجرة فلايد 

١ : الوسائل الباب ه من أبواب مقدمات العيادات الحديث‎ )١ 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ (Y 

©) لاحظ ص: ۲۸۲ 

٤‏ ) الانفال/ ك7 

ه) الحدائق ج ۳ ص : 707١‏ 


وهواازوج بالنسية الى الزوجة ١)‏ 


٠‏ مدن الظفر على دليل يدل على أن اولى الناس بالميت فيمسا يتعلق به أولاهم 
بارئه . 

وما يدل على المدعى مارواه غياث بن ابراهيم الرزامى ( ×+ ١‏ ) وهذه 
الرواية ضعفة بغياث . 

ومما يمكن أن يستدل به على المدعى مارواه عبدالله ابن سنان عن أبسي 
عبدالله عليه السلام عن أبيه عن آبائه قال : دحل على عليه السلام على رسول 
الله صلى الله عليه و آله فيمر ضه وقداغمى عليه ورأسه في حجر جبر ثيل وجبر ثيل 
فيصورة دحية الكلبي فلما دحل على عليهالسلام قال له جبرئيل : دونك رأس 
ابن عمك فانت أحق به منى لان الله يقول في كتابه : « واولى الارحام بعضهم 
اولى ببعض في كتاب الله الحديث ( ۲# ) . والروايه ضعيفة بالارسال . 

ويدل على المدعى ايضاً ما ارسله اندو قال : قال أمير المؤمنين عليه 
السلام : يغسل الميت أولى الاس به أو من يامره الولىبذلك( د م) والمرسل 
لا اعتبار به . 

ولكن لايبعد أن يستفاد المدعى من النصوص الخاصة الواردة في هذا 
المقام وستمرعليك فانتظر اضف الى جميعماذكر ناالسيرة الجارية بين المتشرعة 
فانها جارية على الاستيذان بلا كلام . 

)١‏ ادعى عليه الاجماع ويدل على المطلوب مارواه اسحاق بن عمارعن 


۲۷۳: لاحظ ص‎ )١ 


۲) تفسير البرهان ج ۲ ص:۸٩‏ 
۴۳) الوسائل الباب ۲٤۲‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ۲ 
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أبى عبدالله عليه السلام قال الزوج أحق بامر أته حتى يضعها في قبرها(*# ١‏ ) 
لكن الرواية ضعيفة سند بسهل . 

ويدل على المدعى ايضاً ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلامقال: 
قلت له : المرأة تموت من أحدق الناس بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها قلت : 
الزوج أحق من الاب والولد والاخ ؟ قال : نعم ويغسلها ( × ۰)۲ 

والرواية ضعيفة بالبطائنى وبضعف طريق الصدوق الى أبي بصير . 

ولانيعد أن ستفاد من مجموع ماورد في الباب وفي الصلاة على الميت 
وفي غير الموردين ان الامر كما عليه القوم . 

نعم المستفاد من حديث عبدالر حمانبن أبيعبداللهقال : سألت أيا عبدالله 
علية السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بهاأو الاخ ؟ قال : الاخ سدم 
خلاف المدعى لكن الرواية ضعيفة بالمحسن بن أحمدفانه لميوثق والدلالةايضا 
مخدوشة اذ المذ كور فيها الصلاة على الميت والكلام في التغسيل فلاحظ . 

م ان الظاهر من النص والفتوى ان الاولوية المدحكورة وجوبية لكن 
المنقول عن جملة من الا كابر كسيد المدارك وغيره انها استحيابية وذ كر 
في وجهه وجوه : 

الاول : الاصل اذ النص الدال على المدعى ضعيف فلا أثر له . وفيه : 
أنه اوؤلنا : يأن عمل المشهور جابر لضعف السند والايكون الاشكال من هذه 


۱( الوسائل الباب ۲٤‏ من أبواب غسل المت الحديث : ۲ 
۲( الوسائل الباب ۳٤‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ۲ 
©) نفس المصدر الحديث : ه 
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ثمالمالك "ثم الطبقة الاولى فىالميراث وهمالابوان والاولاد 
ثم الثانية وهم الاجداد والااخوة ثم الثاافة وهمالاعمام والاخوال ثم 
المولى المعتق ثم ضامن الجريرة 7 
الناحية تامأ وعلى هذا الفرض لاوجه للاستحباب ايضاً اذ قاعدة التسامسح غير 
تامة . 
الثاني : جريان السيره على عدم التعطيل بدون اذنالولى وفيه : انالامر 
بالعكس كما تقدم . 
الثالث : ضعف دلالة الاداة . وفيه : انه لاقصور في دلالة الدليل على 
المدعى مضافاً الى السيرة الجارية على الاستيذان بنحو اللزوم . 
الرابع : ان التوقف عسر . وفيه : أو للا : اذه لأعسر فيه وثانماً : انه لو تدم 
الدليل عاى الاشتراط لايمكن رفع اليد عنه بمجرد كونه عسراً فان العسر انما 
يرفع التكليف فيما يكون العسر عارضاً وأما اذا دل الدايل على وجوب الفعل 
)١‏ نقل عن البرهان القاطع : « ان هذا الحكم قطعى » واستدل عليه في 
المستمسك بأنه مقتضى الملكية اذ المولى مالك للعبيد والمالك مسلط علىملكه 
فلايجوز لاحد التصرف في ملكه بلا ازنه . 
ويرد عليه. إن بقاء الملكية حتى يعدالموت للمماو كي ةأول الاشكعل والكلام 
فان تم الاجماع والتسالم وكونه قطعياً والايشكل الجزم به فلاحظ . 
؟) قال في الحدائق : ما مضمونه : ان هذه الاولوية ممالاخلاف فيه نصاً 
وفتوى » ( # )١‏ وعن جامع المقاصد . « الظاهر ان الحكم مجمع عليه » . 
)١‏ الحدائق ج م ص :۴۷۷ 


اؤلاه 


ثم الحاكم الشرعى على الاحوط ' . 

وأفاد المحةق الهمداني قدس سره : « انه يكفى لاثيات المدعى قوله 
تعالى : واولى الارحام بعضهم اولى بعض ( )١6‏ فان اطلاق!لاية يشمل جميع 
ما يتعلق بالميت اذ حذف المتعلق يفيد العموم » ونقل عن المقدس الاردبيلي 
قدس سره ان الاية لادلالة فيها أصلا ( « ؟) . 

والانصاف ان ماأفادالمقدس قدس سره تاماذالحكملايتعرض لموضو عنفسه 
وكون التصدى للغسل من الحقوق أول الكلام نعم قد ثبت بالنص أن الاولى 
بالصلاة على الميت أولى بارثه لاحظ النصوص الواردة في هذا المقام منها : 
م'رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال :يصلى 
على الجنازة أولى الناسبها أو يأمر من يحب  (‏ ") هذا من ناحية ومن ناحية 
اخرى ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الاحكام المتعلقة بالميت مضافاً الى 
الاجماعات المنقولة في المقام :. 

ولايخفى ان عمدة المدرك الاجماع ذ.ان ةم والايشكل الحكم لضعف 
النصوص المشاراليها ثم ان التلازم المدعى في المقام بين جميع ما يتعلق 
بالميت من حيث الحكم اول الكلام . 

)١‏ الذي يختلج بالبال ان وجه تردده انه لامقتضى لكونه اولى فانالحاكم 
ليس وارثأ لاميت بل الوارث في الطبقة الاخيرة هو الامام عليه السلام غاية 
الآمر في زمان غيبته الحاكم يتصرف في ماله حسبة ولذاكتب في هامش العروة 
)١‏ الانفال ۷۹٣/‏ 
؟') مصباح الفقيه ج ١‏ :ص ٣٥۲‏ 


۳) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب صلاة الجنازة الحديث: ١‏ 
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( مسألة ۲۲۹ ) : البالغون فى كل طبقة مقدمون على غيرهه” 
والذكور مقدمون على الاناث ”' . 


في هذا الموضع : « الاظهر عدمكون الحاكم الشرعى أو الى » والامسر كما 
أفاده لماذكرنا . 

)١‏ استدل عليه في المستمسك : بقصور نظر غير البالغ في حى نفسه ففي 
حق غيره أولى فتختض الولاية بالبالسغ ولامجال لمشاركة الواسى غير البالغ 
لاختصاص ولايته عليه فيما هو له وقد عرفت انه ليس له ولاية النظر . 

ويرد عليه : ان مقنضى هذا التعليل ساب الولاية عنه والحالان الكلاءفي 
وجه الترجيح والاولوية . 

فر بما يقال كما قيل ‏ بأن ولايته ثابتة وتجب رعساية اذنه غاية الامو 
يتصدى عنه وليه . ) 

لكن الذى يختلج بالبال أنيقال : ان القصور في المقتضى وبعبارةاخرى: 
لادليل على ولايته کی يتصدى عنهالولى لان المفروض انه محجور عليه وعمده 
خطأ الا أن يقال ع ان مقتضی اطلاق الدليل ثبوت الولاية له وحيث انه غير 
قابل للاستيدذان يتصدى عنه وليه لكن تمام الاشكال في أن عمدة الدليل هو 
الاجماع على أصل الحكم وشمولالاجماع للمقام محل تأمل واشكالفلاحظ. 

؟) مايمكن أن يقال في هذا المقام وجوه : الاول : دعوى عدم الخلاف 
فيه فعن المنتهى : « انه لاخلاف فيه »» ويرد عليه ان الاجماع في اعتبارهاشكال ٍْ 
فكيف بعدم الخلاف . 

الثانى : كون الرجل أعةل غالبا وانه أقوى على الامور وأبصر . وفيه :. 
انه لايكون مثله وجها للالتزام بالتعين كما هو ظاهر . 
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الثالث : دعوى السيرة على تقديم الرجل سيما فيما يكون الميت رجلا. 


وفيه : ان الامر على فرض صدقه يمكن أن يكون ناشئأ عناافتاوى وأما اتصال 
السيرة بزمان المعصوم عليه السلام فأول الاشكال . 

الرابع : الاصل بتقريب : ان مقتضى الاصل عدمالولاية للمرأة معوجود 
الرجل . وفيه : انه لاتصل النوبة الى الاصلمع وجود اطلاق الدليل أوعمومه 
فلابد من ملاحظته . 

الخامس : ان الخطاب مختص بالذ كور : وفيه : انه ما المراد من هذا 
الخطاب اذ الكلام في الاولوية والمفروض ان الولى هو الوارث قاذاكانت 
المرأة في طبقة الرجل فلماذا يقدم عليها والاولوية المدعاة باي دليل . 

السادس : ان القضاء لايجبعلىالانثى . وفيه :انه اي ربط بين المقامين. 

ومن الغراب ماصدر عن المحقق الهمدانى قدس سره حر ث قال في وجه 
التقديم : «انه ينصرف‌الدليل الى الرجل فمع التعدد واجتماع الرجل والمرأة 
يكون الامر راجعا الى الرجل » . 

ویرد عليه : انه لاوجه لهذا الانصراف وعلى فرض تماميته بدوى يزول 
بالتأمل . ويرد عليه ايضأ انهل و كان المنشأ للانصراف ان المئاسية بين الحكم 
والموضوع يقنضى أن يكون مرجع الامر من اه الرياسة فلازمه تقديم المرأة 
في مورد تكون هىالرئيسة المطلقة وايضاً يازم تقدم من له نبو غ وسلطة غارجية 
والحال ان الموض-وع المذكور في الادلة هو الوارث وهو الميزان فعليه 
نقول : لوقلنا أن الاستيذان من واحد م.ن الورثة في الطبقة الواحدةكاف » 
يكفى الاستيذان من المرأة » وان قلنا . بأن الاستيذان من الجميع لازم يلزم 
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وفى تقديم الاب فى الطبقةالاولى على الاولاد والعجد علىالاخ 
والاخ من الابوين على الاخ من أحدهما والاخ من الاب على الاخ 
من الام والعم على الخال اشكال ‏ . 


الاستيذان من جميع الورثة رجلا كان أوامرأة فلاحظ . 

)١‏ أما تقديم الاب على الاولاد » فنقل عن التذكرة : انه ذهب اليهعلمائنا 
وعن المدارك انه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا . ومن الظاهر ان هذا 
المقدار لايوجب الجزم بالاولوية . 

واستدل عليه ايضاً ب-أن قوله عليه السلام يصلى على الجنازة أولى الناس 
بها( ٭ )١‏ اصرف اليه . وفيه : !ذه لأوجه للانصراف وان شئّت قلت : ان 
الولاية للوارث والمفروض ان الاب والاولاد كلاهما في طبقة واحسدة الا أن 
يتحدقق ويحصل اجما ع تعبدى كاشف . 

وريما يستدل على الاواوية بأن الاب أرفق وأشفق على الءيت من الا بن 
فيكون دعائه أقرب للاجابة . ولااشكال فيفساد هذا الوجه فان مثل هذهالوجوه 
لايمكن جعله مد ر كأ للحكم الشرعى . 

واستدل على المدعى بماورد في تصدى أبي‌عبدالله عليه السلام أمراسماعيل 
ابنه بعد وفاته ولم يتصدلامره أولاده لاحظ الروايات الواردة فيالباب 48 من 
أبواب التكفين من الوسائل . 

وفيه : أولا على فرض تمامية السند ان الامام عليه السلام له الولاية العامة 
على كل أحد وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم 5 

١)الوسائل‏ الباب م١‏ من أيواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 


ب ۲۹۵0 هس 


والاحوط وجوباً الاستيذان من الطرفين ‏ . 

وثانيا : انه يمك نأن ولد اسماعيل لم يكونوا بالغين قابلينلاءمالالولاية 
فالنتيجة ان الاولودة في المقام محل اشكال 8 

وأما تقديم الجد على الاخ فقيل في وجهه ان الجدله الولاية على الميت 
وعلي أبيه فهو أولى ٠‏ وفيه : انه لامجال لجءل مثل هذه الامور مدر كأ للحكم 
الشرعي كما هو ظاهر . 

وأما تقديم الاخ من الابوبن على الاخ من أحدهما فيمكن الاستدلالعليه 
بمارواه يزيد الكناسى عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابنك وابن ابنك أولى 
بك من أخيك قال : وأخوك لابيك وامك أولى بك من أخيك لابيك وأخوك 
لابيك أولى بك من أخيك لامك ( * )١‏ . 

لكن الرواية ضعيفة بالكناسى . نعم يمكدن الاستدلال على المدعى بأن 
الاخ من الابوين معدم في الارث على الاخ من الاب و حل ان كان الميزان 
التقدم في الارث يثبت المدعى فلاحظ . 

وأما تقددم الاخ من الاب على الاخ ۵ن الام بدعوى استفادته مان خبر 
الكناسى ففيه انه قدمر انالخبرضعيف فلاوجه للترجيح وقس عليه في البطلان 
تقديم العم على الخال بدعوى ان المستفاد من الخبر المذكور تقديمالمنتسب 

)١‏ لااشكال في أن الاحتياط طريق النجاة لكن مقتضى الصناعة عدمتقديم 
المد كورين الا بالنسبة الى بعضهم لعدم قيام الدليلعلى التقدم على النحوالمطلق 
وعليه يكون الاظهر عدم تقديمهم والله العالم . 

١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب موجبات الارث الحديث : ۲ 
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( مسألة ۲۳۰ ) : اذا تعذر استيذان الولى لدم حضوره مثلا 
أوامتنع ع نالاذن وعن مباشرة التغسيل وجب تغسيله على غيره ولو 
بلا اذن ( . 

)١‏ لااشکال ولا كلام في أنه يجب غسل الميت واحتمال سقوط الوجوب 
بامتناع الولى عن الاذن والمباشرة في غاية الوهن والسقوط والظاهر اناصل 
الوجوب ولزوم غسله مما لاريب فيه عند القوم انما الكلام في أنهكفائي على 
جميع المكلفين من أول الامرأويتعلقالوجوب بغير الواى فيفرض امتناعه ؟- 
كما ربما يظهر من كلام صاحب الحدائق قدس سره- . 

وعلى الجملة : لااشكال عندهم في الوجوب عفاية فعن المبسوط والغنية 
دعوى عدم الخلاف وعن مجمع البرهان: «انه لانزا ع فيه بين‌المسلمين» وعن 
الذكرى الاجماع عليه وعدن المعتبر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 
فرض على الكفاية وهو مذهب العاماء كافة وعن التذ كره ونهاية الا<كام : 
« التغيسل فرض عاى ااكفاية اذا قام به بعض سقط عن الباقين بلاخلاف فيهبين 
أهل العلم » . 

ويمكن أن يقال : ان مابئوا عليه مقتضى جملة من الاطلاقات منها مارواه 
سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : غسل الجنابة واجب الى 
أن قال وغسل الميت واجب (* ١‏ ). 

ومنها : مارواه: طلحة بن زيد عن أبي عبدالله ع نأبيه عليهما السلام قال : 
صل على من مات هن أهل القبلة وحسابه على الله ( ٭ ١‏ ) . 

١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب غسلالميت الحديث : ١‏ 


')الوسائل الباب ۳۷ من أبواب صلاة الجنازة اا لحديث : ۲ 
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ومنها : ماروادغزوان السكونى عن جعفرعن أبيه عن آبائه عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلوا على المرجوم من امتى الى 
أن قال : لاتدعوا أحدا من امتى بلاصلاة ( “د )١‏ . 

ومنها . مارواه عيص عن أبيعبدالله عن أبيه عليهما السلام قال : اذا مات 
الميت فخذ في جهازه وعجله ( * )١‏ الى غيرها من النصوص . فان الظاهر 
من هذه التعابير الواقعة في النصوص وجوبه على كافة المكلفين . 

فانقدح بماؤذكرنا انهلاوجه للاشكال في الو جو ب الكفائى بلحاظ عدمالدايل 
فانالدليل واف بالمقصودفتوى ونصاكماتقدم وان كانلانقاش فياطلا قالنصوص 
أو عمومها مجال بأن يقال : ان ماورد ءن أن غسل الميت واجب ليس وارداً 
في مقام البيان من هذه الجهة و كذا قوله عليه السلام : « صل على مات مسن 
أهل القبلة » فانه وارد للتعميم في المغسل بالفتح بقرينة قواءه عليه السلام في 
ذيله : « فان حسابه على الله» وكذلك غيرهما فان لامناقشة في الاطلاق منهذه 
الجهة مجالا كما تقدم لكن اذا وصلت النوبة الى الشك في الاطلاق كى اصالة 
البيان ثم انه يقع الكلام في جهتين : 

الاولى : في أنه هليمكن اجتما عالوجو ب الكفائي مع كون الولىأولى ؟ 

أولا يكن والحق هو الاول فانه تارة يكون الاستيذان شرطا لاو جوب على 
غير الولى وفي هذا الفرض لايمكن الالتزام بالوجوب الكفائى بل الوجوب 
على الولى فقط وأما لو كان الاستيذان شرطأ للصحة فلا تنافي . 

)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

؟) الوسائل الباب 47 من أبواب الاحتضار الحديث : + 


- ۲۹۸ - 


© 


وبعبارة اخرى : ان الو جوب الكفائي على عامة المكلفينلاينافي أحقية 
بعضهم من بعض في ايجاد هذا الواجب بأنيكون له الولاية عليه منقبلالشار ع 
مثلا لو وجب كفاية حةظ الثغور وامامة الجماعة أصلاة الجمعة ولم يرد 
الشار ع من الامر بها الاحصولها في الخارج فلا مانع عقلا ولاعرفا أن يجعل 
الشار ع لمن كان في الازمنة السابقة مشغولا بشيء منها أو كان ذلك شغلا لابائه 
أو غير ذلك حقاً بالنسية اليه بان يكون له التهدم أو يامر بتهدم من لحب ۸ن 
دون أن يتعين عليه الفعل اذالتعين عليه ينافي کون تقدمه حمّا له . 

ولايخفى ان كونه أحق لاينافي الوجوب على اليقية من المكلفين كفاية 
ويظهر الاثر في أن كل واحد من المكلفين يجب عليه احراز تحقق الفعلباحد 
النحوين اما يتصدى الولى مباشرة أوتسبيباً واما القيام ر4 مياشرة باذك الولىأو 
بدون اذنه مع عدم امكان تحصيل اذنه . 

وريما يقال: بان مقتضى الصناعة أن يحمل المطنقعلى المقيد لاحظ مارواه 
غياث (# ١‏ ) . فان مقتضى الصناعة أن يحمل المطلق في المقام على مثل هذا 
المقيد . 

وفيه : انه استفيد من الدليل انالولاية جعلت له ارفاقاً بالنسبة اليه لاحظ ها 
رواهالسكوني عنجعفرءنأبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قالامير المؤمنين عليه 
السلام : اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه 
ولي الميت والافهو غاصب ) (Y*‏ . فان الغصب يتصور ف-ي الحقوق لا في 1 
التكاليف . 5 

۲۷۲۳ : لاحظ ص‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ۲۳ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 4 


~۹۹ - 


فصفوة القول : ان الاشكال ان كان من ناحية القصور في المقتضى فقدظهر 
مما تقدم عدم قصور فيه اجماعاً ونصاً وان كان من باب اقنضاء الصناعة حمل 
المطلق على المقيد فايضاً قد ظهر انه لامجال له مضافاً الى ان حمل المطلق 
على المقيد فيما لايكون الاطلاق مةصوداً لامولى وأما لو عل-م انه المقصود 
فلامجال لهذا الاشكال . 

الجهة الثانية : لا اشكال في أنه مع عدم قيام الولى بأن لايتصدى بنفسه 
وايضاً امتنع عن الاذن يسقط اعتبار اذنه أذ المفروض ان الوجوب عام على 
كأفة الحكلفى مجو ا لتوهوين التظلق و غر روط نادت فا وسقط اا جرب 
مع عدم اذنه يرجح الى التناقض انما انكلام في أنه في صورة الامتناع عن 
الاذن لو امكناجباره عليه هل احا كم الشرعى اجباره كما عليه السيد اليزدى 
في عروته - وعلى تغدير عدمالامكان يازم الاسترذان من الحا كم بعتوان‌انه ولى 
الممتنع أم يسقط اعتبار اذنه في فرض الامتناع ؟ . 

الذى يختلج بالبال أن يقال : انالظاهر من الادلة أن هذا الحق انماجعل 
رعاية للولى وارفاقا عليه فلامجال لاجباره على الاذن . 

وان شئت قلت : ان الاجبار والولاية يتصور في مورد من يمتنع عن اداء 
حق الغير وأما بالنسبة الى من يمتنععن اعمال حو نفسه فلامجال للاجبارفلايد 
من العمل على طبق القاعدة وحيث فرض انالوجوب متعلق بكلمكاف كفاية 
لامناص عن القيام بالواجب بلااشتراط الى اذن الولى اذ المستفاد منالدليل 
ان الولى له الاولوية فما دام الولى يقدم على الامر ليس لاحد حق المزاحمة 
والابدقط اعتبار اذنه . 


ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر وهو ان الولى مع امتناعه عن القيام 
بالواجب وعدم تعيين من يقوم اما يكون له حق منع الغير عن التصدى أوليس. 
له هذا الحق أما على الأول فيازم الخاف اذكيف يكون الواجب عاما بالنسية 
الى جميع المكلفين ومع ذلك زمام الامر بيد الولى بحيث يكون اه الحق 
الشرعى على المنع و كيف يجوز اجباره مع انه ذوحق شرعى . 

وبعبارة اخرى : لايجوز لاحد أن يجرر غيره أن يرفع اليدعن حقه وهذا 
الاجبار يسقط الحاكم عن الاعتبار ولا أثر لمثل هذا الاذن الاكراهى . 

وأما على الثاني : فلامجال للاجيار ايضاً اذمعناه اسقاط رأيه كماهوظاهر 
فان مرجع عدم الحى الى سةّوط حقه والمقام نظير مالوتوقف انقاذ غريقعلى 
توسط ملك الغير فانه لو امتنع عن الترخيص في الدخول يسقط اذنه عن الاعتبار 
ولامجال للاجبار أوتصدى الحا كم لان انقاذ الغريق أهم فلايتوقف على الاذن. 

فتحصل مما ذكرنا ان الاجبار لامجال له ويترتب عليه انه لاتصل النوبة 
الى الاستيذان عن الحاكم الشرعى فلاحظ . 

ويدل على المدعى ماورد في الصلاة على العراة مثل مارواه عمار بسن 
موسى قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ما تقول في قومكانوا في سفرلهم 
يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة 
ولیس عليهم الا ازا كيف يصاون عليه وهوعريان ولیس معهم فض لو ب يكفنونه 
( به ) قال : يحفر له ويوضع في لحده يوضع اللبن على عورته فيستر عورته 
باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قات : فلا يصلى عليه اذا دفن ؟ قال : 


"0١‏ هس 


( فسألة 71 ) :اذا أوصى أن يغسله شخص م١عين‏ لم يجب 
عليه القبول '' 


لايصلى على الميت بعد مایدفن ولايصلى عليه وهوعر بان حتىتوارىعورته(١)‏ 
وغيره مما ورد في الباب 5" من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . 

وايضاً يدل على المدعى ماورد في تغسيل الذمى المسلم مثل مارواهعمار 
بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : قات : فان مات رجسل 
مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة ٠ن‏ ذوى قرابته ومعه رجل نصارى 
ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد 
اضطر وعن المرأة المسلنمة تموت وايس معها امرأة مسامة ولارجل مسام هن 
قرايتها معها نصرانية ورجال مسامون ليس بينهما وبينهم قرابة قال : تغتسل 
النصرانية ثم تغسلها ( ٭ ۲) . 

وايضاً يدل عليه ما ورد في تغسيل بعض الميت مثل ٠-ارواه‏ على بن جعفر 
أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل بأكله السبع أو الطيرفتبقى 
عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟فال :يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن( ‏ ۳) . 

فان المستفاد من هذه النصوص ان التكليف متوجه الى الكل ويسقط 
اعتبار الاستيذان مع التعذر . 

(١‏ استدلعليه باصالة البرائة ع نالوجوب ولكن لم نفهم خصوصيةللمقام 
فان بناء الاصحاب ‏ بحسب ما استفاد وامن الادلة ‏ ان الوصية العهدية نافسذة 

١ : الوسائل الباب 5م من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ )١ 

( الوسائل الياب ٠۹‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 


م) الوسائل الباب ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 


=~ 


١) 7 أ ب‎ e 
لكن اذا قبل لم يحتج الى اذن الولى‎ 
بلااشتراطها بقبول الموصى اليه غاية الامر يجوز لادوصى اليه الرد حالالحياة‎ 
وعدم جوازه بعد الموت وعليه لاتصل النوبة الىاصالة البرائة عن الوجوب‎ 
. اذ الرد لو كان قبل الموت جاز وان كان بعد الموت فلايجوز‎ 


: وقع الكلام بين القوم في نفود هذه الوصية وعدمه فعن المسالك‎ )١ 
ان المشهور عدم نفوذها وعدم تقدم الوصى على الولى ويتوقف جواز تصدى‎ 
. الوصى على اذن الولى وعن المختلف انه نسبه الى علمائنا‎ 

ويمكن الاستدلالعليه باطلاق ولايةالولى وعدم دلي ل على التقييدوا لتخصيص 
ولامجال للاخذ باطلاق دليل الوصية وقوله تعالى : « فمن بدله بعد ماسمعه 
فانما امه على الذين يبدلو:ه ( ٭ )١‏ اذ نةوذ الوصية يتوقف على مشروعيتها 
كما يدل عليه قوله تعالى « فمن اف من موص جنفاً أو اثماً فاصلح بينهم فلا 
ائم عليه » ( د ١‏ ) فان الجنف الميل عن الحق . 

وبعبارة اخرى : اخد في موضوع نفوذ الوصية المشروعية والمفروض 
ان دليل ولاية الولى يقتضى عدم مشروعية مورد الوصية بلا اذنه وموافقته فلا 
تكون الوصية نافذة لحكومة دايل الولاية على دليل نفوذها فلاحظ . 

وفي قبال هذا القول ما عن ابن الحبنيد من نفوذ الوصية وعدم الحاجة 
الى الاذن وعن المحقق الثاني الميل اليه وعن المدارك : نفى البأس عنه . 

ومايمكن أن يقال في وجه النفوذ وعدمالتوقف على الاذن امور : الاول : 


ان تبديل الوصية منهى عنه . ويدفعه ما تقدم مسن أنه اخذ في موضوع النفوذ 


۱( اليمرة/١م١‏ 
؟) البقرة/ ١۱۸۲‏ 


“۳.۳ 


واذا أوصى أن بتولى تجهيزه شخص معين جازله الرد فى حبأة 
الموصى وليس له الرديعدذلك على الااحوط وان كانالاظهر جوازه 
لكنه اذا لم برد وجب الاستيذان مئه دون الولى 1 


المشروعية والدفروض ان الولاية للولى في الرتبة السايقة . 

الثانى : انه ربماآثر الميت شخصاً لعامه بصلاحه وطمعه في أجابة دعائه 
ومنعه من ذلك وحرمانه عما يأمله حلاف الحكمة . وفيه : انزمام الأحكام ليس 
بايد ينا والمتبع ظواهر الادلة ومثل هذه الوجوه لايمكن جعله مدر كأ للحكم 
الشرعى كما هو ظاهر . 0 

الثالث : ان جعلالولاية للولىباحاظ الميت فيناسب نفوذ وصيته . وفيه: 
أولا : ان المدعى محل اشكال وثانيا : ان هذا الوجه لايقتضى رفع اليد عن 
دليل ولاية الولى . 

الرابع : ان دليل الولاية منصرف عن صورة السوصية بتقريب : ان دليل 
الولاية في مقام اثبات الولاية لاقرباء الميت بالنسبة الى الإجانب لابالنسبة الى 
ولاية الميت على نفسه . ويرد عليه انه لاو جه لدءوى الانصراف وكون الميت 
وليا على نفسه فلاتعارضء أولالكلام والولاية تحدث بعد الموت وليست ثابتة 
قبل الموت فالحق ماذهب اليه المشهور من عدم نفوذ الوصية . 

)١‏ تعرض الماتن في المقام لفروع : الاول : انه لو أرصى بالولاية جاز 
له الرد . وجواز الرد قبل وفات الموصى كما هو ظاهر من العبارة ‏ » على 
القاعدة فان بناء الاصحاب ان الموصى اليه لا يجب عليه القبول ويجوز له 
الرد مادام الموصى حيأ لكن الكلام في صحة هذه الوصية فانه قد ظهر مماذكرنا 


5 


) مسأ لد YY‏ ( : يجب فى التغسيل طهارة الماء ١)‏ واباحته 0 


ان الولاية المقررة من قب لالشار علاتبقى مجالا لهذه الوصية وأوضحنا المدعى 
آنفا فلانعيد ٠‏ 

الثانى : ان للموصى اليه حق‌الرد حتى بعد وفات الموصى ولم يظهر لنا 
وجهه وايفرق بينالمقام وبق ةالمقامات. الثالث: انه لوام يرد يجبالاستيذان 
منه دونالولى وهذايتوقف على صحةالوصيةبالولاية وقد ظهرمما ذ كر نابطلانها 
فمقتضى الاحتياط الاستيذان من كليهما فلاحظ . 

)١‏ ما يمكن أن يقال في وجه هذه الدعوى امور : الأول : الارتكاز فان 
المرتكز في أذهان المتشرعة اشتراطها بحيث يكون خلافها مستنكراً عندهم 
وان شت قلت : بأن المر كوز في الاذهان ان فاقد الشىء لايمكن أن يكون 
معطياً . 

الثانى : الأجماعات المدعاة في المقام . اأثالث : الاخبار كما نقل عسن 
المستند بأنه استدل على المدعى بالاجماع والاخبار وقال بعض الاصحاب : 
انه لم يظفر على خبر دال على هذا المعنى . ولعله قدس سره ناظر الى مادل 
على أن غسلالميت كغسل الجنابة وحيثان غسل الجنابة مشروط بهذا الشرط 
يكون المقامكذلك . 

ويؤيد المدعى مادل على اشتراطها في الوضوء كما انه ايض يؤيده مارل 
على اشتراط ازالة النجاسة عن بدنه ولكن قدمر الاشكالفي تمامية دليله وكين 
كان لا اشكال في هذا الحكم والله العالم . 

؟) لاستحالة اجتماع الامر والنهى وأفاد في المستمسك بأن هذ شرط 
التقرب المعتبر في العبادة . ولايخفىان هذا الاشتراط ليس فى خصوص العبادة 


صو “اا هس 


واباحة السدروالكافور بلالفضاءالذى يشغله الغسل'(' ومجرى 
الغسالة على النحو الذى مرفى الوضوء ومنه السدة التى يغسل 
عليها اذا كان ماء الغسل يجرى عليها '' أما اذاكان لايجرى عليها 
فدع عدمالانحصار يصح الغسل عليها أما معه فيسقط الغسل لكن 
اذا غسل حينئذ صح الغسل " وكذلك التفصيل فى ظرف الماء اذا 
كان مغصوياً 9 . 

( مسألة 7*8 ) : يجزى غسل الميت قبل برده ”* . 

( مسألة ۲۳٠١‏ ) : اذا تعذرالسدر والكافور فالاحوط وجوباً 

الجمع بين التيمم بدلا عن كل منالغسل بماء السدر والكافوروبين 

الضدين وقدمر الكلام حول هذا الموضوع في باب شرائط الوضوء وشرائط 
غسل الجنابة فراجع . 

. والكلام في المذكورات هو الكلام‎ )١ 


؟) وقدەر الكلام فراجع . 
يصح والا فلايجب الغسل بل تصل النوبة الى التيمم . 

غ) الكلام هو الكلام وقد اشبعنا الكلام حول المذكورات في شرا 
الوضوء فراجع . 

ه) لاطلاق دليل الغسل بل لاببعد القول برجحانه نظراً الى الآمر بتعجيل 


۳۰٦ ¬‏ مه 


تفسيله ثلاث مرات بالماءالقراح وينوى بالاولين البدلية عن الغسل 
بالسدر والکافور ‏ . 


)١‏ لااشكال في أن التعذر يقتضى سقوط التكليف بالنسبة الى ما تعذرانما 
الكلام في بقاء أصل وجوب الغسل والظاهر انأصل الوجوب في الجملةمورد 
تسالمهم وعن الحدائقالميلالى السقوط استنادآ الىمارواه عماربنموسى(١)‏ 
بتقريب انه ليس في الرواية تعرض للاتيان بالبدل مع ان الظاهر تعذر السدر 
والكافور . 

والانصاف : ان الاستدلال غير تام فان الرواية ليست في مقام بيانغسله 
والسؤال عن الصلاة والحاصل ان أصل الوجوب في الجملة ممالاكلام فيهانما 
الكلام في أنه يجب الغسل بالماء القراح بدلا عن الغسلين أو تصل النوبةالى 
التيمم . ظ 

وما يمكن أن يقال في وجه وجوب الغسل بالماء القراحبدلا عنالمتعذر 
امور : الأول : ان المستفاد من دليل الوجوب وجو ب كل من السدر والكافور 
بالاستقلال حيث انما عطفا على الماء في لسان الاخبارلاحظ ما رواه سليمان 
بن خسالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل ؟ 
قال : بماء وسدر واغسل جسده کله‌واغساه‌اخری‌بماء وكافورثم اغسلهبماء(«) 
وايضاً لاحظ مارواه الفضل بن عبدالملك (٭ م) وعلى فرض استفادةالتر كيب 
لاينتفى المر کب بانتفاء جزء من أجزاثه . 

وفيه : انه لااشكال في أن الظاهر من الادلة تعلق الوج-وب بالمركب ولا 

١)لاحظ‏ ص :۳۰۱ 

؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : + 


) لاحظ ص : ۲۸۱ 


۳¥ اهس 


) مسأ لة ۵/) : يعتبر فى كل من السدر والكافور أن لايكون 
كثيرآ بمقدار یو جب حرو ج الماء عن‌الاطلاق الىالاضافة ولاقليلا 
بحيث لابصدق انه مخلوط بالسدر والكافور ١(‏ 


شبهة في انتفائه بانتفاء جزئه . 

الثاني : قاعدة الميسور . وفيه : ان هذه القاعدة ليست مستندة الى دليل 
مخسبر ٠‏ 

ان قلت : القاعدة مورد الاجماع في المقام قلت: المسألة اختلافية أولا 
والاجماع حاله في الاشكال واضح ثانيا . 

الثالث : ان الميت المحرم لايقرب اليه الكافور ولايج. وز فمع التعذر 
الشرعى لايسقط أصل الوجوب بل يجب غسله بالماء القراح والتعذر العقلى 
كالشرعى . 

وعن الشيخ قدس سره :في مقامالاشكالعلى هذا الوجه ان التعذرالشرعى 
كالعقلى لا العكس اذلا دليل عليه أضف الى ذلك انه حكم وارد في مورد 
خاص فلاوجه للقياس . 

الرابع : استصحاببقاء حال التمكنفان مقتضاه بقاءالوجوب بعدالتعذر. 
ا أولاانه يختص بصورة التعذر المتأخر وثانيا : انالوجوب كان متعلقاً 
بالم ركب فما كان واجبأ لایمکن‌تحققه والذي يمكن الاتيانبه وجو بهأولالكلام 
و ثالثا:انالاستصحاب الجارى في الحكم الكلى معارض باصالة عدمالجعل اازايد. 

فتحصلانه لادليلعلى الوجوب وعليه تصل النوبة الى التيمم لكن الاحتياط 
يقتضى الجمع بين الأمرين كما في المتن . 

)١‏ ما أفاده مستفاد من لفو المقام لاحظ مارواه ابن مسكان عن أبي 


عد يقرا “ابت 


عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ثم 

اغسله على اثرذلك بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماءقر ا ح(**١).‏ 
ولاحظ مارواه يعقوب بن يقطين ( ٭ ؟) . 

فان المستفاد من النصوص لزوم صدق الغسل بالماء المطلق وايضاً يستفاد 
منها ازوم صدق الخليط من السدر والكافور فلابد من كون كل منهما بمقدار 
لايوجب زوال الاطلاق الى الاضافة ولايقلبحيث لايصدق انه مخلوط بالسدر 
والكافور . 

وربما يستفاد من حديث يونس انه لاتضر الاضافة اذ الظاهر من كلامهعليه 
السلام جواز الغسل برغوة السدر ( #“د م) ولامجال لان يقال : انه للتنظيف اذ 
ذكر بعده غسل الطرف الايمن فيظهر ان المراد بيان الغسل الواجب لكن 
الحديث مرسل ولا اعتباربه . 

والظاهر انه ليس حد حاص لأسدر والكافور نعم قدورد في حديثى معاوية 
بن عمار ( ٭ )٤‏ وعبدالله بن عبيد ( ٭ ه ) انه يطررح في الماء سبع ورقدات 
من السدر لكن المذكور في الروايتين طرح السدر في الماء القراح فلايرتبط 
بالمقام مضافاً الى أن خبر ابن عبيد ضعيف به ويضاف الى ذلك كله انه قال 
في المستمسك : « الاتفاق على خلافهما ظاهر » . 

۲( نفس المصدر الحديث : ۷ 

۴۳) نفس المصدر ا لحديث : م 

۲۸۰ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ۲ 


25 - 


ويعتبر فى الماء القراح أن يصدق خاو صه منهما(! فلا سان 
يكون فيه شيىء منهما اذا لم يصدق الخلط '' ولافرق فى السدر 
بين اليابس والاخضر ''. 0 
( مسألة 75 ) : اذا تعذر الماء أوخيف تثاثر لحم الميت 
بالتغسيل يمم على الاحوط وجوبا ثلاث مرات 7 . 


)١‏ اذا مر بالغسل بالماء القراح فلابد من صدق هذا العنوان ولايصدق 
العنوان المذكور على الماء المخلوط بغيره . 

؟) لان هذا المقدارلايوجب خروج عنوان الاطلاق وعدمصدق الخليط. 

۳) للاطلاق . 

)٤‏ أما أصل وجوب التيممفادعى عليهالاجماع ونقلعن الخلافوالتهذيب 
انه اجماع المسلمين عدالاوزاعى . وماقيل فيوجه الوجوب أويمكن أن يقال 
امور : الأول : الاجماع . 

وفيه : ان الفقيه لايمكنه الاعتماد على مثل هذه الاجماعات‌اذ المنقرل منه 
ليس حجة والمحصل منه على تقدير تحققه محتمل المدرك فلايكون اجماعاً 
تعبديا كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام . ظ 

الثاني : مارواه زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال : ان قوماً 
أتوا رسول الله صلی الله عليه وآله فقالوا : يارسول الله مات صاحب لنا وهو 
محد ورفان غسلناه انسلخ فقال : يمموه ( ١#‏ ). 

ويرد عليه . ان الخبر ضعيف سند وعمل المشهور به على فرض تحققه 

)١١‏ الوسائل الاب 19 من أبواب غسل الميت الحديث :م 


ب ۰ 


e e 


لايقتضى انجبار ضعفه وأما الاشكال في الخبر بأنه حكم وارد في موردخاص ٤‏ 
فلاوجه للتعميم » فيمكن ذبه بأن العرف بحسب فهمه يستفيد عدم الخصوصية 
وبعيارة احرى يلغى خصوصية المورد . 

الثالث : مارواه عبدالرحمان ابن أبي نجران انه سأل أبا الحسن موسى 
بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أح.دهم جنب والثاني ميت 
والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم منالماء قدرما يكفى أحدهم 
من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قاليغتس ل الجنب ويدفن المي بتيمم ويتيممالذي 
هو على غير وضوء لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر 
جائز (* ١‏ ) . 

فان مقتضى هذا الحديث انه يجب أن ييمم الميت ولايعارضها مارواه في 
التهذيب باسقاط لفظ بتيمم ( ٭ ؟ ) فان السند بحسب رواية التهذيب مسرسل 
والمرسل لااعتبار به . 

الرابع : عموم بدلية التيمم عن الماء لاحظ مارواه زرارة في حديث 
قال : قات لابي جعفر عليه السلام : ان أصاب الماء وقد دحل في الصلاة قال : 
فلينصرف فليتوضاً مالم یر کع وان كان قد ركع فليمض فيصلانه فان التيمم 
أحد الطهورين ( ا ") ومارواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالته عليه 
السلام عن الرجل لايجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال: لاهوبمنزلة الماء(#دع) 
ولاحظ الحديث ٠١‏ من الباب ١4‏ من أبواب التيمم وكذلك الح.ديث : ٠١‏ 

١ الوسائل الباب م١ من أبواب التيمم الحديث‎ )١ 

؟) التهذيب ج ١‏ ص ٠١۹‏ الحديث : ١۷‏ باب الاغسال المفترضات والمسنونات 

١ : من أبواب التيمم الحديث‎ 5١ الوسائل الباب‎ )٣ 

:) الوسائل الباب ۲۴ من أبواب التنمم الحديث : ۲ 


= السك 


. ١الو‎ 

فان مقتضى عموم البدليةالمستفاد من الحديثين وأمثالهماانه يكو نالتراب 
بدلا اضطرارياً عن الماء والمقام من مصاديق هذه الكبرى الكلية . 

وقد ذكر في المقام وجوه منالاشكال : منها : ان التراب يكون بدلا عن 
الماء فيما يكون الماه مستقلا في التأثير وفي المقام لايكون كذلك بل المطهر 
المركب من الماء والسدر والكافور . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأنالظاهر من الادلة ان السدر والكافور 
من الشرائط وأما المقتضى فهو الماء فقط فهما مسن قبيل الترتيب المعتبر في 
الغسل . 

ومنها : ان التراب بدلعن الماء فيما يكو نالماء مطهراً من الحدث لافيما 
يكون مطهرا عن الخبث كما في المقام . وفيه : ان المستفاد من الروايات ان 
الميت محدث بحدث الجنابة ويرتفع حدثه بالغسل لاحظ مارواه محمد بن 
سليمان الديلمى عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال في حديث : اذرجلا 
سأل أباجعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابه ؟ قال : اذا حرجت 
الروح من البدن حرجت النطفة التى خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيراً أو 
كبيراً ذكرا أو انثى فلذلك يغسل غسل الجنابة )١(‏ وساير الروايات الواردة 
8 الباب " من أبواب غسل الميت من الوسائل 01 

فالمتحصل انالغسل يطهر الميت منالحدث كما يطهره من الخبث وببر كة 
تنزيل الثراب منزلة الماء يحكمبآن التيمم يقوم مقام الغسل اضف الى ذلكأن ٠‏ 

۲ : الوسائل الباب ۳ من أبواب غسل الميت الحديث‎ )١ 


- 3١37 


ينوى بواحد منهما ما فى الذمة ( . 
مقتضى اطلاق دليل البدلية كون التيمم بدلا عن الوضوء والغسل مطلقا . 

هذا تمامالكلام بالنسبة الى وجو بالتيمم وأما وجوبه ثلاث مرات فمورد 
الخلاف بين القوم فذهب بعضهم الى وجو بالثلاثة وهوالمحكىءنالتذكرة 
وجامع المقاصد وبعضهم اختار كفاية تيمم واحد وهو المحكى عن الذكرى 
وكشف اللثام . 

والذي يمكن أن يقال . ان التيمم بدل عن الغسل وبعبارة اخرى التراب 
بدل عن الماء والمفروض ان المطهر مجموع الاغسال الثلاثة و كل واحد منها 
ظ جزء السب فيكفى تيمم واحد لكن في النفس شي»ه . 

)١‏ اذ على فرض كفاية تيمم واحد وكونه بدلا عن ثلاثة أغسال لابد مسن 
قصد البدلية ولواجمالا فلو نوى ما فيالذمة يكفى بلاكلام. هذاكله في صورة 
تعذر الماء وأما في الصورة الثانية وهى خوف تناثر لحم الميت فلان الخوف 
طريق الى ترتب المحذور فيسقط وجوب الغسل . 

وبعبارة اخرى :كما ان خوف الضرر يقتضى سقوط وجوب الغسل ع-ن 
المكلف نفسه كذلك يقتضى سقوطه بالنسبة الى الميت اذ الميت محترم كالحى 
ولا يجوز الاضرار به واعتبارالخوف وطريقيته يستفاد من بعض النصوص لاحظ 
مارواه حريز ع-ن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصائم اذا خاف على عينيه 
من الرمد أفطر ( * ١‏ ) ومسا رواه داود الرقي قال : قلت لابسي عبدالله عليه 
السلام أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معى ماء ويقال : ان الماء قريب 
منافاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لاتطلب الماء ولكن تيمم 


١ : الوسائل الباب 4١هنأبواب من يصح الصوم منه الحديث‎ )١ ٠ 


~~ 


( مسألة ۲۴۷ ) : يجب أن يكون التيمم بيدالحى والاحوط 
وجوباً مع الامكان آن 595 بيدالميت ايضاً ' . 


فاني أحاف عليك التخلف عنأصحابك فتضل ويأكلك السبع( )١‏ ومارواه 
يعقوب بن سالم قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام ء-ن رج-ل لايكون معه 
ماه والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال : لا آمسره أن 
يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع ( ©« ؟) . 

)١‏ المسألة خلافية بين الاصحاب والذي يمكن أن يقال : ان الظاهر من 
الدليل ان يكون بيد الحىاذ الميت ليس مكلفا بشيء وانما التيمم كالغسل فعل 
من يتولاه . 

وأفاد فى المستمسك: انه لوقلنابآن الضرب والمسح باليدين خارجينءن 
قوام التيمم يكفى فعل المباشر والایشکل الا کتفاء به بل لابدم ن أن يكو نالضرب 
بيد الميت والمسح بهما لابيديه ( + ۳ ) . 

لکن الذى يختلج بالبال ان الامر كما ذكرنا فانالميت غير الحى العليلفان 
العليل مكلف فلابد من أن يستند اليهالفعل الامع عدمالامكان وأما في المقام فالامر 
متوجه الى الحى فلاوجه لمباشرة يد الميت ولقائل أن يقول : لاتنافي بين 
عدم تكليف الميت وبين وجو بكون الضرب والمسح بيد الميت وبعبارة 
اخرى :لايبعدأن يستفاد مندليل وجوب التيمم في المقام أن 6 بيد المبت 
كما هو كذلك في الحى العاجز . 
١)الوسائل‏ الباب ۲ من أبواب التيمم الحديث : | 

*') نفس المصدد الحديث : ۲ 

*) مستمسك العروة ج ٤‏ ص : ه8١‏ 


- ۳١ £ ض‎ 


( مسألة ۲۳۸) : يشترط فى الانتقال الى التيمم الانتظار اذاحتمل 
تجدد القدرة على التغسيل فاذا حصل اليسأس جاز التيمم 'لكن 
اذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ” واذا تجددت 
بعد الدفن وخيف علىالميت منالضررأوالهتك لم يجب الغسل" 


ولكن يمكن أن يقال في رد هذا القول أن الامر بغسل الميت متوجه الى 
الحى وهو بنفسه يباشر الافعال والمفروض ان التيمم بدل عنه فلاوجه لاشتراط 
أن يكون بيد الميت وعلى فرض عدم امكان أن يكون بيدى الميت لم يظهر 
لناوجه لزومالتيمم بيدالحى كما ف ىالمستمسك وأيضاً في كلام المحةقالهمداني 
اذلوا ستفيد من الدليل لزوم أنيكون بيدالميت فما وجه وجوبالمباشرة للحى 
وقاعدةالميسو رلا اساس لهااللهم الا نيتم الامر باجما عالاصحاب والتسالم بينهم. 

وصفوة القول : ان المستفاد من الدليلان كان لزومكونه بيد الميتفلاوجه 
لان تصلالنوبة الى الحى بعد تعذر كونه بيدالميت وان كان المستفاد من الدليل 
لزوم مباشرة الحى بنفسه وأن يكون بيده فلاوجه للقولالاخر وانكانالمستفاد 
الجامع بين الامرين فلاوجه للترتيب والاحتياط ط-ريق النجاةكما بنى عليه 
الماتن . ظ ظ 

)لا ادرى ما الوجه في وجوب الانتظار مع جواز البدار بمقنضى 
الاستصحاب الاستقبالى . ظ 

؟) لعدم اجزاء الحكمالظاهرى كما انه لايجزي الامر الخيالى فانالايس 
من وجدان الماء يتخيل أنه مأمور بالتيمم . < 

؟) أحرمة النبش بلحاظ الهتك المحرم ولقائل أن يقول: ان المقام داخل 
في كبرى التزاحم اى يقع التزاحم بين وجوب الغسل وحرمة الهتك فلابدمن . 


ب (٥‏ س 


والاففى وجوب نبشه واستيناف الغسل اشكال '' وان كان 
الاظهر وجوب النبش والغسل وكذا الحكم فيما اذا تعذر السدر 
أوالكافور. 

( مسألة ۲۳۹ ) : اذا تنجس بدنالميت بعد الغسلأوفى أثنائه 
بنجاسة خارجية أومنه وجب تطهيره" ولوبعد وضعه فى القبر" نعم 


ترجيح أقوى الملاكين ان كان والافا لتخيير فلاحظ . 

)١‏ مبنى على أن الاضطرار يغير الموضو ع كالسفر فالمأمور به هو الفرد 
الاضطرارى ويترتت‌عليه‌الا جز اء أوالعملالاضطرارى واف بمقدار منالمصلحة 
فلابد من الاتيان ثانيا بالاختيارى بعد زوال العذر فالا جزاء مادامي . 

والذي يختلج بالبال أن يقال : ان موضو ع الحكم الاضط رارى اذاتحفق 
يترتب عليه حكمه ومقتضى القاعدة هو الاجزاء اذ عدم الاج-زاء يحتاج الى 
الدليل . 

وبعبارةاخرى معتحقق موضوعه يتغير الحكم الشرعي فلاوجه لعدمالاجزاء 
وأما مع عدمتحقق موضوعهأو:ح<ةقهبمقتضى الوظيفةالظاهرية فلامقتضى للاجزاء 
بل الحكم الواقعى باق بحاله وفي المقام اذا فرض انه بالنيش لايترتب محذور 
الهتك ولاغيره فكما أفاد الماتن من وجو بالنبش وقس عليه ما أفاده بعد ذلك 
بالنسبة الى السدر والكافور والله العالم . 

9) لمارواه روح بن عبداارحيم عن أبي عبدالته عليه السلام قال : ان بدا 
من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدامنه ولاتعد الغسل(١)‏ ويؤيدالمدعى 
بقية نصوص الباب ۳۲ من أبواب غسل الميت من الوسائل . 

م) للاطلاق . 


١ : الوسائل الباب ۳۲ من أبواب غسل الميت الحديث‎ )١ 


- 5ه 


لايجب ذلك يبيعل الدفن )1 5 
( مسألة ۰ | :اذا حرج مدن الميت بول أومنى لاتجب 
اعادة غسله ولوقبل الوضع فى القبر” . 


١/لانصراف‏ الدليل عما بعدالدفن ولاأقل من عدم‌الاطلاق والاستصحاب 
التعليقى باطل أولا ومعارض باصالة عدم الجعل الزائد ثانيا فلاحظ . 

3( نقل انه مشهور بين الاأصحاب ومفتضی الاصل عدم الو جوب كما انه 
مقتضى جماة من النتصوص لاحظط مارواه وچ عبدا لر حیم وقدمر آنفا ومارواه 
الحسين بن مختار وعبدالله بن يحيى عن أبي عبدالله عليهالسلام قالا : سألناعن 
الميت دخر ج منه الشيء بعد ما يقرع من غسله قال : يغسل ذلك ولايعاد عليه 
الغسل ( + )١‏ . 

ومارواه سهل عن بعض اص حا به رفعه قال : اذا غسل الممت م ات 
بعد الغسل فانه يغسل الحدث ولايعاد ( * ۲) كما انه يستفاد المدعى من حديث 
عمار ( ٭ ۳) » ومرسل :ونس ( 4# ) . 

وغاية ما دمكن أن يقال في وجه وجوب الاعادة ان الدايل دل على أن 
غسل الميت كغسل الجنابة لاحظ مارواه محمد بن مسلم ( × ه) ويرد عليه : 
أولا ان التشبيه في الكيفية فلاير تبط بالمقام وثانيا : ان بطلان الغسل الجنابة 
بالحدث الاصغر في الاثناء أول الكلام وثالثا : ان النصوص عموماً وخصوصاً 

)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

؟) نفس المصدر الحديث : ه 

۳) الوساثل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : ٠١‏ 

؟ ) نفس المصدر الحديث :م 

ه) لاحظ ص : ۲۸۲ 


۳۷ 


( مسألة ۲١١‏ ) : لايجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت ‏ . 
ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لايجب بذله 
مجانا ° . 
( مسألة ۲٤۲‏ ) : لايجوز أن يكو نالمغسل صبياً على الاحوط 
وجوباً وان كان تغسيله على الوجه الصحيح '" : 
(١‏ المعروف بين الاأصحاب عدم جواز أخذ الاجرة على تغسيل الميت 
ونقل انه ادعى عليه الاجماع ولم ينقل الخلاف عن أحد الا المرتضى ةدس 


سره وذكر في وجهه انه استفيد من الادلة انه حقللميت فليس مملو كأ للاجير 
كى يملكه بالاجرة . 

واثبات هذا المدعى يحتاج الى دليل وأما الاستدلالعليه بأن أخحذ الاجرة 
ينافي قصد القربة فقد ابطلنا المدعى في بحث أخذ الاجرة على الواجب في 
المكاسب المحرمة وصفوة القول : ان الاجماع التعبدىان تم والافلانرىمانعاً 
من الاخذ هذا ما يختلج بالبال ولكن كيف يمكنالذهاب الىخلاف المشهور 
بل المجمع عليه . 

)كما 5 مقتضى القاعدة الاولية . 

م) ان قلنا بأن الغسل لايشترط فيه نية القربة وهذا الغسل نحو من التطهير 
-كما هو قول في المسألة ‏ علي ما في كلام الحدائق ‏ ( + )١‏ فلا اشكال الا 
أن يقال : ان فعل غير البالخغ لايعتدبه ؛ وان قلنا بأنه عبادة فايضاً لانری وجهاًلعدم 


١)الحدائق‏ ج ۳ ص ٤٠٤:‏ 
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( مسألة ۲٤۳‏ ) . يجب فى المغسل أن يكون مما ثلا للميت 
فى الذكورة والانوثة فلايجوز تغسيل الذكر للانثى ولاالعكس ‏ . 
ويسنثنى من ذلك صور : الاول : أن يكون الميت طفلا لم 
يتجاوز ثلاث سئين فيجوز لاذ کر وللانثى تغسيله سواء اکان ذكرآ 


صحة تغسيله بعد البناء على شرعية عباداته والله العالم . 

ان قلت:لااشكال في انغسل المیت واحب کفائی يتوجه الى جميعالمكلفين 
ومن ناحية ادرى ان الصبى ليس مكلفا فسقوط التكليف عن البالغين بفعل غير 
المكلف يحتاج الى دليل ولادليل عليه . 

قلت : معنى الواجب الكفائى عدم دخل مباشرة شخص بل يصح من كل 
فاعل والمفروض ان الصبى أتى بالواجب على النحو المقرر الشرعي مسح 
الالتزام بصحة عباداته فلاوجه لعدم الأجزاء فلاحظ . 

)١‏ قد ادعى عليه الاجماع مضافاً الى جملة من النصوص منها : ما رواه 
عبدالله بن على الحلبى عن أبي عبدالته عليه السلام أنه سأله عن المرأةتموت 
في السفر وليس معهاذ ومحرم ولانساء قال : تدفن كما هى بثيابها وعن الرجل 
يموت ولیس معه الا النساء ليس معهن رجال قال : دفن كما هويثيابه (۱#) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجسل كيف يصنعن به ؟ قال : 
يلفغنه لعافي ثيابه ويدفنه ولايغسلنه (6ا؟) ومنها غيرهما المذ کور ا 
الباب 89١‏ من أبواب غسل الميت . 


١ : الوسائل الباب ۱ من أبواب غسل الميت الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۴ 
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أم انثى مجرداً عن الثياب أم لاوجد المماثل له أولا ١‏ . 


ومقتضى اطلاق النص-وص سقوط الغسل ولو مع امكانه من وراء الستر 

)١‏ مقتضى القاعدة الاولية جواز تغسي لكل من الرجل والمرأة الطفلمالم 
يصدق عليه عنوان الرجل أو المرأة لوجودالمقتضى وعدم المانع ومايقالفي 
وجه عدم الجوازمن حرمة النظرمردود بأن النظرالىالطفلجايز ولانحتاج الى 
استصحاب جواز النظر حال الحياة كى يقال : بأنه معارض باصالة عدم الجعل 
الزائد » لانه ليس في المقام مقنضى للحرمة ومقتضى الآصل هو الجواز . 

هذا بحسب القاعدة الاولية وأما بحسب النص الخاص الوارد فسي المقام 
فيستفاد من حديث عمارالساباطى عن أبي عمد الله عليه السلامأنه سثل عن الصبى 
تغسله امرأة قال : انما تغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولاتصابامرأة 
تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها )١#(‏ » جواز تغسيل المرأة الصبيان 
ومقتنضى العموم المستفاد من الجمع المحلى جميع أفراد الصبيان . 

وبعيارة اخرى : موضو عالجوازصدق عنوان الصباوة ولاتقيد هذهالرواية 
بما رواه أبو النمير قال : قات لابي عبدالله عليهالسلام : حدثنى عن الصبى الى 
كم تغسله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين ) * ۲ ) فان أيا الثمير مجهول فلا 
اعتبار بالرواية سنداً . أضف الى ذلك انه قد حكى الاجماع على الجوازوعن 
الجواهر ان الاجماع عليه محصل . 

هذا بالنسبة الى تغسيلالمرأة الصبي وأما بالنسبةالى تغسيل الرجلااصبية 


۲ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب غسل الميت الحديث‎ )١ 
١ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


۰ 


الثانية: الزو ج والزوجة فانه يجوز لكل منهما تغسيل الاخر”'. 
فايضاً ادعى عليه الاجماع وايضاً مقتضى القاعدة الاولية هو الجواز لعدم ما 
يقنضى المع نعم ريما يقال . بأنه يستفاد من ذيل حديث عمار ( ٭ )١‏ عدم 
تغسيل الرجل الصبية . 

ولكن لايبعد أنيكون المقصود منهذه الجملة بيانالاولوية لابياناشتراط 
المماثله والايمكن أن يكون الاؤلى بها من غير المحارم . 

ومع القول بالجواز لايتقيد الحكم بموضو ع خاص بل يجوز مطلقا كما 
في المتن لعدم الدليل على المنع فلاحظ . 

) تارة يقع الكلام في تغسيل الرجل زوجته واحرى فيعكس المفروض 
أما تغسيل اازوج زوجته فقد ادعى على جوازه الاجماع وتدل على الجواز 
عدة نصوص : منها مارواه منصورقال : سألتأبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يخر ج في السفر ومعه امر أته أيغسلها ؟ قال : نعم وامه واخته ونحو هذا يلقى 
على عورتها حرقة ( د ) . ) 

ومنها : مارواه محمد بن مسام قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: 
نعم من وراء الثوب ( *« ") . 

ومنها : مارواه سماعة قال : سألته عن المرأة اذا ماتت قال : يدخل زوجها 
يده تحت قميصها الى المرافق ( *« 5) . 

ومنها : مارواه الحلبى عن أبي غبدالله عليه السلام قال : سثل عن الرجل 

)١‏ لاحظ ص : ل 

؟)الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 

)١‏ الوسائل الباب ۲۲ من أبواب غسل الميت الحديث : ؟ 


)٤‏ نفس المصدر الحديث: ه 
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يغسل امرأته ؟ قال نعم من‌وراء الثو ب لاينظر الىشعرهاولا الى شيء منهاوالمرأة 
تغسل زوجها لانه اذا مات كانت في ع-دة 0 واذاماتت هی فقد انقضت 
عدتها ( + ١‏ ) . 

مضافاً الى أن ااقاعدة الاولية تقتضى ااجواز اذ تغسيل الميت واجب 
كفائى بالنسبة الى جميع المكلفين فكلشرط وقيد يحتاج الىدليل والايكون 
الاطلاق محكما أضف الى ذلك كله أصل البرائة عن الاشتراط فلاحظ . 

وربما يقال : انه يستفاد من بعض النصوص عدم الجواز لاحظ مارواهمفضل 
بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : من غسل ف اطمة عليها السلام ؟ 
قال : ذاك أمير المؤمنين فكانما استفقت ( استفضعت ) ذلك من قوله فقال لى : 
كانك ضقت مما أخبرتك به . فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك فقال : لاتضيقن 
فانها صديقة لم يكن يغسلها الاصديق أما عام تانمريم لم يغسلهاالاعيسى (*«؟). 
بدعوى ان تعليلفع ل المولى » بكون فاطمة صديقة ولايغسل الصديقةالاالصديق 
يقنضى عدم الجواز لولا هذه الجهة . وفيه : ان عبدالرحمان بن سالم لميوثى 
فالرواية ضعيفة . 

ولاحظ ما ارسله الصدوق ( ٭ ") وفيه : ان المرسل لا اعتبار به ولاحظ 
مارواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجليموت وليس معه الاالنساء 
قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة واذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في 

١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : + 
۳) نفس المصدر الحديث : ه١‏ 


“YY = 


عدة ( ج ۱( , 

ونقل صاحب الوسائل عن صاحب المنتقى انه حمل حديث زرارة على 
التقية لانه موافق لاشهر مذاهب العامة . 

وقال فى الحدائق : « ان الرواية تحمل على التقية فان المنع مذهب أبي 
حنيفة والثورى والاوزاعى كما نقله في المنتهى » الى أن قال : « ولاريب ان 
مذهب أبي حنيفة في وقته كان هو المشهور والمعتمد بين خلفاء الجور وغيره 
من المذاهب الاربعة انما اشتهر وحصل الاجتماع عليه في الاعصارالمتأخرة » 
الى آخركلامه رفع في علومقامه . 

وأما تغسيل الزوجة للزوجفايضاً ادعى عليهالاجما ع وتدلعلى المدعى جملة 
من النصوص : منها مارواه عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل أيصلح له أن ينظر الى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن 
عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ 
فقال : لابأس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها الىشيء 
يكرهونه منها ( « ۲) . 

ومنها : مارواه الحلبى ( ٭ م) ومنها مارواه أبو الصباح الكناني عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه 
الا النساء قال : يدفن ولايغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن 

ولاتغسل الا أن يكون زوجها معها فان کان زوجها معها غسلها من فوق الدرع 

؟) نفس المصدر الحديث : ١‏ 
۴۳) لاحظ ص : ۳۲۱ 


ES 


سواء كان مجرداً أم من وراء الثياب ١‏ . 


ويسكب الماء عليها سكباً ولاينظر الى عورتها وتغسله امرأته اذا مات والمرأة 
اذا ماتت ليست بمنزلة الرجل المرأة أسوء منظراً اذا ماتت ( # )١‏ . 

ومنها : مارواه زرارة ( ٭ ؟) ومنها : م-ارواه أبو بصير قال : قال أبسو 
عبدالله عليه السلام يغسل اأزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر اذا 
لم يكن معهم رجل ( # ۳) . 

)٤#( أما جواز تغسيل الرجل امرأته مجردة فيدل عليه مارواه منصور‎ )١ 
. وایضاً يدل على المدعى مارواه عبدالله بن سنان ( ٭ ه)‎ 


ويستفاد من جماة من النصوص وجوب التغسيل من وراء الثوب لا<_ال 


مارواه الحلبى ( ٭ ) ومارواه محمد بن مسلم ( ٭ ۷) ومارواه الحلبى عسن 
أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا 


النساء ؟ فال : تغسله امرأته أو ذوقرابته ان كان له وتصب النساء عليه الماء صا 
وفي المرأة اذا مانت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ( ٭ م) ومارواه 
سماعة ( *# 9 ) . 

١)الوسائل‏ الباب ۲٤۲‏ من أبواب غسل الميت الحديت : ١١‏ 

؟) لاحظ ص : 7 ام 

۳) الوسائل الباب ۲٤‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ١4‏ 

#) لاحظ ص : ۳۲۱ 

ه) لاحظ ص :۳۲۳ 

5) لاحظ ص . ۳۲۱ 


۷) لاحظ ص : ۳۲٣‏ 
۸) الوسائل الباب 94 من أبواب غسل الميت الحديث : ٣‏ 
)٩‏ لاحظ ص . ١9م‏ 


غ9" س 


لكن لايبعد أن يستفاد من «جمو ع النصوص انه جايز مطلقا وذلك بلحاظ 
التعليل الوارد في بعض النصوص فانتعليل المنع باسوثية منظرةالمر أة قدذ كرفي 
عدة نصوص : هنها : مارواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه اللام في 
رجل يموت في السفر أو في الارض ليس معه الا النساء قال : يدفن ولايغسل 
وقال : المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة الا أن يكون معهازوجهافانكان 
معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكيا ولتغسله امرأته 
اذامات والمرأة ليست مثل الرجل والمرأة أسوء منظرا حين تموت ( )١«‏ . 

ومنها : مارواه أبو الصباح الكناني ( ٭ ۲ ) وايضاً يمكن أن يقال : ان 
الجواز يستفاد من رواية الحلبى ( ٭ ") فانه يستفاد من التعليل جواز التجريد 
اذ لااشكال في أنه يجوز النظر اليها للزوج . 

وبعبارة اخرى : لااشكال في جواز النظر اليها بعد موتها فا لتعليل بلحاظ 
حكم غير اأزامي وان شئت قات : انه يستفاد من الرواية ‏ مع القطع يجواز 
النظر من الخارج ‏ ان المنع من التجريد ليس الزاميا . 

هذا بالنسبة الى الزوج وأماجواز تغسيل الزوجة زوجها مجرداً فيدلعليه 
مارواه أبو الصباح الكناني ( * 6) فان الرواية صريحة فسي الج.واز بلحاظ 

التقابل فان ذكر الدرع في المرأة وعدم ذكره في الرجل ممع التعليل باسوئية 

)١‏ الوسائل الباب 4؟ من أبواب غسل الميت الحديث : لا 
؟) لاحظ ص :۳۲۳ 
م) لاحظ ص : ١0م‏ 


#) لاحظ ص : 08م 
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وسواء وجد الممائل أم لا . 


المنظر في المرأة يدل بالصراحة على جواز تغسيل المرأة زوجها مجرداً ومثلها 
في الدلالة على المقصود مارواه الحلبى ( # )١‏ . 

وفي قبال هذه طائفة اخرى تدل على المنع لاحظ مارواه عبدالرحماذبن 
أبي عبدالله قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده 
من يغسله الاالنساء هل تغسله النساء ؟ فقال تغسله: امرأته أوذات «حرمه وتصب 
عليه النساء الماء صبأ من فوق الثياب ( ۲# ) وهذه الرواية ساقطة بالارسال . 

ولاحظ مارواه سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات 
وليس عنده الانساء قال : تغسله ام رأة ذات محرم منه تصب النساء عليه الماء 
ولا تخلع ثوبه وان كانت امرأة مانت معها رجال وليس معها امرأة ولامحرم 
لها فلتدفن كما هى في ثيابها وان کان معها ذومحرملها غسلهامن فوقثيابها(»دم). 
واطلاق هذه الرواية يقيد بمادل على الجواز بالنسية الى زوجته . 

: نقل عليه الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص منها‎ )١ 
مارواه عبدالله بن سئان ( © 4) فان المستفاد من هذه الرواية الجواز بالنسبة‎ 
الى كل من الزو يج واازوجة والسؤال وان كان مخصوصاً بفقد المماثل لكن‎ 
المستفاد ه.ن الجواب الجواز على الاطلاق وانما المانع لاهل المرأة كراهية‎ 
. نظر الزوج الى مايكرهون‎ 


۳۲٤ : لاحظ ص‎ )١ 
5: من أبواب غسل الميت الحديث‎ ٠ الوسائل الباب‎ )٣ 
٩ الوسائل الباب ۲۰ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )* 


4) لاحظ ص : 0م 


۳ = 


وبعيارة احرى : يستفاد من الرواية بحسب الفهم العرفي ان المانع عرفي 

ومنها : مارواه محمد بن «سام قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ 
قال : نعم انما يمنعها أهلها تعصبا ( د )١‏ والتقريب هو التقريب . 

وتدل على المقصود جملة من النصوص بالاطلاق منها : مارواه محمد بن 
مسام ( ٭ ۲ ) ومنها : مارواه سماعة (*#د” ) ومنها : مأرواه اسحاق بن 
عمار ( ٭ 4) . 

ومنها : مارواه الحلبى )#0 ه) . وعن بعضص الاعلام اشتراط فقد الممائل 
وذكر في وجه الاشتراط امور : منها ماورد في تغسيل على عليه السلام فاطمة 
عليها السلام ( 1#( من التعليل . وفيه : انه قدمر ان الحديث ضعيف سندا 
فلا اعتبار به . 

ومنها : ان بعض النصوص دلبالاطلاق على اشتراط الممائلة لاحظمارواه 
عبدالله بن أبي بعفور ( ٭ ۷) ومثله غيره المذكور في الباب ١؟‏ مسن أبواب 
غسل الميت من الوسائل . 

5 : من أبواب غسل الميت الحديث‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ )١ 

۳۲۱٣ ص:‎ ظحال)١‎ 

*) لاحظ ص: ١7م‏ 

۲۸۹ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ۳۲۱ 

۳۲۲ - لاحظ ص‎ )5١ 


۷) لاحظ ص :5١م‏ 


۷ - 


من دون فوق بين الحرة والامة والدائمة والمنقطعة (' وكذا 


المطامة الرجعية اذا كان الموت فى أثناء العدة 9" . 


وفيه : ان الاطلاق يقيد بالمقيد كماهو الميزان المقرر . ومنها : م-ارواه 
أبو حمزه عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايغسل الرجل المرأة الاأن لاتوجد 
امرأة ( ٭ )١‏ وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان ومثلهامارواه أبوبصير(۲#) 
وهذه الرواية ضعيفة باليطائني . 

. لاطلاق الدليل وعدم ما يصلح للتقييد‎ )١ 

؟) لان المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة فيترتب على المعتدة جميع أحكام 
الزوجة بمةقتضى اطلاق دليل التزيل . 

بى شيء وان لم يتعرض له الماتن وهو انه هل يجوز لكل منهماالنظر 
الى عورة الاخر أم لا ؟ ربما يقال : بأن مقتضى الاستصحاب الجواز . 

وفيه : انه على فرض جريانه وتمامية ار كانه معارض باصالة ع.دم الجعل 
الزائد لكن يكفي للجواز استصحاب عدم الحرم-ة قبل الشر ع وايضاً مقتنضى 
أصل البرائة هو الجواز لكن من الواضحان جريانالاصل العملى يتوقفعلى 
عدم قيام دليل على المنع ويمكن التمسك باطلاق دليلالجواز فان لكل منهما 
يجوز النظر الى الاخر ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين حسالة الحياة والموت 
ولقائل أن يقول : ان الموت يقطع العلقة الزوجية لكن يكفي دليلا على الجواز 
السيرة الخارجية . 

وريما يستفاد الجواز من جملة من النصوص منها مارواه عبدالله بن 


١)الوسائل‏ الباب ۲۰ من أبواب غسلالميت الحديث : ٠١‏ 
؟) لاحظ ص : ۳۲٤‏ 


- ۸ - 


الثالئة ٠‏ المحارم بنسب أورضاع أو مصاهرة(١‏ 1 


سنان ( چ ١‏ ) ودلالته على المدعى واضحة . ومنها : مارواه ا الصباح 
الكناني ( #د ؟) فان المستفاد من الرواية جواز نظر المرأة الى عورة الرجل 
وأما الرجل فلا ينظر الى عورة زوجته لكن التعليل المذكور في الرواية ‏ شعر 
بالكر اهلا بالالزام فلاحظ . وايضاً يستفادالجواز بالنسبة الى الزوجة منحديث 
الحلبى (*د ”) . 

)١‏ عن جماعة حكاية دعوى الاجماع عليه صريحاً وظاهراً وتدلعليهجملة 
من النصوص منھا مارواه منصور ( چ ئ( فان ممتضاه جواز التغسيل با لنسبة الى 
وم المحارم |لمسمَمَيَة ٠.‏ 

ومما يدل على المطلوب مارواه زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام عن امرأه مانت وه-ى في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال : ان لم 
يكن فيهم لها زوج ولاذو رحم دفنوها بثيايها ولايغسلونها وان کان معهم زوجها 
أو ذورحم لها فليغسلها من غير أن ينظر الى عورتها قال : وسألته عنرجلمات 
في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال : ان لم يكن فيهن امرأة فليدفن في 
ثيابه ولايغسل وان کان له فيهن امرأة فليغسل في قميص م-ن غير أن تنطر الى 
عورته ( + ه). 

۳۲۲۳ : لاحظ ص‎ )١ 

؟١)‏ لاحظ ص : ۳۲٢۳‏ 

) لاحظ ص : ١0م‏ 

م7١‎ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب غسل| لميت الحديث :۷ 


- ۳۲۹ - 


والاحوط وجوباً اعتبارفقد المماثلو كونه من وراء الثياب . 


ويلحق بالنسسب الرضاع بدليل التنزنل ويستفاد من يعض الاصوص جواز 
التغسيل لمطلق المحرم فيجوز بالمصاهرة ايضاً لاحظ مسارواه مفضل بن عمر 
قال : قلت لابي عبدالله عليه ااسلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون 
في السفر مسع الرجال ليس فيهم لها ذومحرم ولا معه-م اءرأة فتموت المرأة 
ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولاتمس ولايكشف 
لها شيء من محاسنها التى أمر الله بسترها قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال ؟ 
يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها ( ٭ )١‏ . فانه يستفار من 
هذه الرواية ان المحرم يغسل غير المماثل . 

)١‏ فيالمقام فرعان : الفر عالاول : اشتراط جواز تغسيل غير المماثل هن 
المحارم بعدم وجود المماثل أو من يكاون في حكمالمماثل ومايمكن أن يستدل 
عليه وجوه : 

الاول : اطلاقات ادلة اشتراط الممائلة . وفيه : ان الاطلاقات تقيد بدليل 
الجواز ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين امكان المماثل وعدمه . 

الثاني : انه المشهور بين الاصحاب . وفيه : انالشهرة الفتوائية لاتترتب 
عليها فائدة . 

الثالث : مارواه أبو حمزة ( ٭ ۲) وفيه : ان سند الرواية ضعيف بمحمد 
بن سنان وعمل المشهور بها على فرض تسامه لايوجب الاعتبار . 

الرابع : ان التقييد بعدم المماثل وقع موردالسؤال في جماة من النصوص 


١ : الوسائل الياب ۲۲ من أبواب غسل الميت الحديث‎ )١ 
۳۲۸ : ؟) لاحظ ص‎ 


2 


أبي عبدالله (۲) ومارواه عمارين موسىعن أبي عبد الله عليهالسلام انه سثلعن 
الرجلالمسلميموت في السفروليس معه رج ل مسلم ومعه‌رجال‌نصاری ومعه عمته 
وخالته مسلمتان كي فيصنع فيغسله؟ قال: تغسله عمته وخالته فيقميصه ولاتقربه 
النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليسمعهاامرأة مسلمة ومعهانساء نصارى 
وعمها وخالها معها مسلمان قال: يغسلونها ولاتقربنها النصرانية كما كانت تغسلها 
غير انه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ( # م) . 

ومارواه زيد الشحام (#د؛) ومارواه سماعة (#ه) ومارواه عمارالساباطى 
عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث في الصبية لاتصاب امرأة تغسلها قال : 
يغسلها رجل أولى الناس بها ( ٠‏ ) . ظ 

وبعبارة اخرى : لقائل أن يقول : ان الظاهر من هذه النصوص ان عدم 
الجواز أمر مفروغ عنه عند السائل ومرتكز في ذهنه والامام عليه السلام قرره 
على هذا الارتكاز . | 

ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه عبدالله بن سنان قال : سمعت 
أيا عبدالله عليه السلام يقول : اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وان لم 

0 ۳۲٤: لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١7م‏ 

۳) الوسائل الباب ۲۰ من أبواب غسل الميت الحديث : ه 

#) لاحظ ص : ۳۲۹ 

ه) لاحظ ص : ۳۲۹٣‏ 

5) الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ١١‏ 


د انإ هس 


تكن امرآته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها حرفة ( * )١‏ . 

وهذه الرواية من حيث السند لابأس بها فان النجاشى قال في حق حسن 
بن على الواقع في السند : « خير » ويمكن أن يقال :ان الشهادة بالخيرأرقى 
من الشهادة على الوثافة فان الخير المطلق يشمل الوثاقة ايضاً . لكن ناقشنافي 
دلالة مثل هذه الجملة على التوثيق في الجزء الأول ٠ن‏ هذا الشرح وقلنا : لا 
دلالة فيها على التوثيق والافما المانع من أن يقول النجاشي في <ق الرجل 
تفه فلاحظ . 

وأا من حيث الدلالة فحيث ان الزوجة في عرض المماثل أومتأخرة عنه 
ومع ذلك قدمت في الرواية علىاامرأة المنسوبة يعلم ان النوبة لاتصلالى غير 
المماثل القَريب مع وجود المماثل واحتمال خصوصية في الزوجة بعيد . 

وبعيارة اخرى : لااشكال في عدم جواز تصدى غيرالمحارممن المنسوبين 
غير الممائلين للتغسيل فيد ورالامر بين الزوجة وغيرها من المحارم وبحكم 
الرواية الزوجة مقدمة في الرتية فالممائل مادام هم وجوداً يقدم على غيره 
فلاحظ . 

الفرع الثاني : كون التغسيل من وراء الثياب وهذا هو المشهور بين 
الاصحاب ‏ على مابظهر من الكامات ‏ بل عن مفتاح الكرامة : « انه لم أجد 
فيه مخالفاً » ويستفاد المدعى من الامر به فى جملة من النصوص : منها مارواه 
عبدالرحمان ( ٭ ؟) وهذه الرواية ضعيفة بالارسالفانافظ غير واحد لايخرج 


١)الوسائل‏ الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميث الحديث : ١‏ 
؟) لاحظ ص : 0م ٤‏ 


- ۴۲ 


( مسألة ۲٤٤‏ ) :اذا اشتبه ميت بين الذكر والانثى غسله كل 
من الذ كر والانثى من وراء الثياب )1 


الخبر عن الارسال . ومنها مارواه عمار (#د١)‏ ومنها : مارواه سماعة (٭ ۲). 
وقيقبال هذه الطائفة طائفة ادرىتدباطلاقهاعلى عدمالاشتراط لاحظما 
رواه منصور (#د") فان المستفاد من الرواية جوازالتغسيل ولوه.ع التجريد عن 
اللباس غاية الامر يستر العورة بالقاء خرقة ومثله في الدلالة مارواه الحلبى (*«4) 
ومثلهما مارواه زيد الشحام (#د ه ) وحيث ان حمل الامر الظاهر في الوجوب 
على الاست<باب بقرينة ما يدل على عدم الوجوب ليس تاماً عندنا لابد مسن 
علاجهما بنحو آخر ولايبعد أن يقال : ان مقتضى الجمع العرفي حمل ما يدل 
باطلاقه على عدم الاشتراط على التقييد ببر كة النصوص المقيدة . 
١)الذي‏ يختلج بالبال في وجه الفتوى المذكورة ان مقتضى الاصل د عدم 
كونه امرأة فيجب تغسيله على الرجال کما ان مقتضی الاصل عدم كونه ذکراً 
فيجب تغسيله على النساء فيجب التغسيل على كل من القبيلينفانه ببركة الاصل 
يحرز موضوع الوجوب . 
وبعبارة اخرى : تغسيل الميت واجب كفائىغاية الامرانه استفيد من الدليل 
انه لايجوز تغسيل المرأة للرجال وكذلك العكس وبالاصل يخر ج المشكوك 
فيه عن عنوان الرجواية وكذلك يحرز عدم كونه امرأة وأما وجه وجو بكون 
)١‏ لاحظ ص : ۳۲۹٣‏ 
©) لاحظ ص : ۳۲۱ 
) لاحظ ص ۳۲٤:‏ 
ه) لاحظ ص : ۳۲۹ 


“r~ 


(مسألة 556 ) :اذا انحصر المماثل بالكافر الكتابى أمسره 
المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ' 

التغسيل من وراء الثياب فلان مقتضى الاصل عدم كونه ممائلا . 

لكن يمكن أن يقال : ان مقتضى اصالة البرائة عدم الاشتراط فلاحظ . 
وبعبارة احرى : لادليل على أنة لولم يكن الميت ممائلا يجب تغسيله منوراء 
الثوب بل مقتضى اصالة عدمكونه رجلا أو امرأة جواز التغسيل مجرداً والله 
العالم . 

)١‏ نقل عن التذكرة : « انه مذهبعلمائنا » ويدل عليه من النصوصمارواه 
عمار(١)‏ ومارواه زيدبن على عن آبائهعن على عليهمالسلام قال: أتى رسو ل الله 
صلی الله عليه وآله نفر فقالوا : ان امرأة توفيت معنا ولیس معنا ذومحرمفقال: 
كيف صتعتم ؟ فقالوا : صببنا عليه الماء صبا فقال : أو ماوجد تم امرأة من أهل 
الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لاقال : أفلايمموها ( « )١‏ . 

وفي المقام ذكرت وجوه من الاشكال : الاول : عدم امكان النية من الكافر 
والحال ان العمل العبادى يتوق على النية . وفيه : انه لامانع منأنيقصدوينوى 
وعدم تحقق التقرب لفقد بعض الشرائط لاينافي النية . 

الثاني : عدم صلاحية الكاف-ر للتقرب . وفيه : ان عدم صلاحية للتقرب 
لايستلزم فوات النية كما تقدم وحصول التقرب لادلبل على أشتراطه في تحقق 
الواجب بل الدليل على خلافه وهو النص المذكور في المقام . 

الثالث : ان النص ضعيف فان الراوى في رواية عمار فطحى وفي رواية 

۳۰۲ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ۲ 


والامر هو الذى يتولى النية (' والاحوط استحباباً نية كل 

من الامر والمغسل 7 
واذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر والجارى تعين ذلك 
على الاحوط 9 الا اذا أمكن أن لايمس الماء ولابدن الميت 


زيد زبدي . وفيه : ان المناط في الحجية كون الراوى ثقة ولايقدح فساد مذهيه 
كما هو المقرر . 

الرايع : ان الكاف-ر نجس وفاقد الشيء لايمكن أن يكون معطيا . وي-رد 
عليه أولا : أن هذا الاشكال يتوقف على القول بنجاسة الكتابي وهوأول الكلام 
وثانيا : انما يتوجه هذا الاشكال فيما لا يمكن تغسيله بالعاصم وثالثاً : ان هذا 
اجتهاد مقابل النص فانه اىمانع من كونالماء النجسمطهر اللميت عن النجاسة 
الحدثية والارتكاز العرفي ليس بحد يوجب رفع اليد عن النص المعتبر . 

6 الظاهر ان الناوى هو الذى يغسل وغيره يحتاجالى دليل والامروسيلة 
التغسيل نعم لو كان الامر من العبادات يجب أن يقصد القربة بامره وعن كشف 
اللثام : احتمال وجوب القصد من الامر لان الكافر بمنزله الالة» وهو 
كماترى . 

( بناءاً على استحباب الاحتياط وخروجاً عن شبهة الخلاف . 

۳( محافظة على طه.ارة الماء وبدن الميت ولايقدح عدم التعرض لهذه 
الجهة في النص لامكان أن يكون لندرة الفرض . 

لكن يرد عليه : ان ندرة الفرض أولالاشكال فان التغسيل في البحروالشط 
والنحر أمر يمكن فرضه وتحقةه مضافاً الى أنالميزان هو الاطلاق وهومتحقق 
فالحكم مبنى على الاحتياط ‏ كما في المتن ‏ . 


0 = 


فتخير حينئذ بينهما " واذا أمكن المخالف قدم على الكتابى ؟ 
واذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل " . 
( مسألة ”4؟) : اذا لم يوجدالممائلحتى المخالف والكتابى 
سقط الغسل *؛ ولكن الاحوط استحباباً تغسيل غير المماثل ‏ . 


. كما هو الميزان‎ )١ 

؟) يمكن أن يستدل عليه بمادل على تقديم المسلم على الكافر لاح ظ 
مارواه عمار ( ٭ )١‏ » ويمكن ان يقال : ان المخالف أقرب الى الا سلام من 
الكتابي . ظ 
#)كما هو الميزان في عدم کون الاتيان بالمأموربه الاضطرارى مجر ياعن 
المأمور به الواقعي فلاحظ . 

)٤‏ اذ المفروض انه مشروط بالمماثلة ومن الظاهر ان الواجب المشروط 

ه) للامر به في بعض النصوص لاحظ مارواه جابر عسن أبي جعفر عليه 
السلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل قال : يصببن عليه الماء من 
خلف الثوب وياففنه في أ كفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفا ويدخلنهقبره 
والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: دصبون الماء من خلف الثوب 
ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفتون ( * ۲) . 

ومثاه مارواه عبدالله بن سنان قل : شف آنا عبدالله عليه السلام يدول : 


۳۰۲ : لاحظ ص‎ )١ 
الوسائل الباب ۲۲ من أبواب غسل الميت الحديث : ه‎ )٣ 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» ٠ ٠ 


المرأة اذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها » غسلها بعض الرجال من 
وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه ( يده) خرقة ( * ١‏ ) . 
بتقريب : ان الجمع بين مادل على سقوط الغسل مع فقد المماثل وهذه 
الطائفة حملها على الاستحباب لكن هذه الطائفة ليست قابلة للاستناد لضعف 
سندها فان الراوى عن جابر في الرواية الاولى عمر وبن شمر وهو لم يوثق 
وأما الرواية الثانية فهى مخدوشة با بنبنت الياس ولواغمض عن ضعف السند. 
فنقول : مقتضى الجمعبين هذه الطائفة ومادل على اشتراط المماثلة الحمل 
على الاستحباب لكن هذا مدهب المشهور ولم نرض به فلابد من التوسل الى 
طريق آخر والذي يقتضيه التدبر أن نقول : مادل من النصوص على التفصيل 
بين وجود ذات قرابة وعدمه كحديث زيد الشحام(#دم) وحديث سماعة(#د") 
فان هذه الطائفة تقيد كلتا الطائفتين اذ هذه الطائفة فصلت بين وجدان ذا تمحرم 
وغيره بالحكم بالجوازفيالاول والحرمة في الثاني وبهذا نجمع بين النصوص 
والله العالم : 
وفي.المقام رواية عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال : 
اذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولاذ ومحرم مسن نسائه 
قال : يوزرونه الى ركبتيه ويصيبن عليه الماء صباً ولا ينظرن الى عورته ولا 
يلمسنه بايديهن ويطهرنه ( ٭ )٤‏ . 
۱( نفس المصدر ا لحديث : ٩‏ 
؟) لاحظ ص : ۴۲۹ 


م) لاحظ ص : ١1م‏ 
4( الوسائل الباب ۲۲ من أبواب غسل الميت الحديث : م 
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من وراء الثياب 7 من غير لمس و نظر 9 ثم ينشفق بده بعك 
التغسيل قبل التكفين " . 

( مسألة ۲٤۷‏ ) :اذا دفن الميت بلانغسيل عمداً أوخطأ جاز 
بل وجب نثبه لتغسيله أوتيممه وكذا اذاترك بعض الاغسال واوسهواً 


أوتبين بطلانها أوبطلان بعضها * . 
كل ذلك اذا لم يازم مجذور من هتكه” . 


وهذه الرواية تدل على وجوب الغسل <تى مع عدم ذات محرم لكدن 
الترجيح مع تلك الروايات فان رواية زيد متقدمة زماناً والمتأخر الزماني من 
المرجحات فلاحظ . 

٠ كمانص عليه في بعض النصوص‎ )١ 

) حرمة النظر واللمس لفرض كون المغسل اجنبياً فيكون على القاء.دة 
لحرمة النظر الى من يحرمحتى بعدالموت مضافا الى النص الدال عليه لاحظ 
مارواه زيد (# )١‏ . 

۳) ذكر السيد فيعروته انه لاحتمال بقاء النجاسة في بدن الميت وذکرسید 
المستمسك شرحاً على كلامالماتن: « انه لوبقيت النجاسة في بدنه تنجس الكفن 
وطهارة الكفن من شرائط التكفين » ( ٭ ؟) فتأمل . 

)٤‏ اذ المفروض ان المأمور به لميتحقق فالوجوب على القاعدة لحكمالعقل 
الحاكم في باب الاطاعة فلاحظ . 

ه) اذ نبش القبر لايكون على حسرمته دليل الا الاجماع والقدر المعلوم 

۳۲۹: لاحظ ص‎ )١ 

؟) ماتمسك العروة ج 4 ص : ٩۷‏ 


A -‏ ل 


٠ ٠ هھ‎ ٠ ٠ ٠ ® ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ه۵‎ 


منه صورة هتك الميت به . ولكن قد دلت جملة منالنصوص على حرمةالنيش 
لاحظ مارواه حفص بن البخترى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
حد النباش حد السارق ( ٭ )١‏ . 

ومارواه ابراهيم بن هاشم قال: لما مات الرضا عليهالسلام حججنافد خلنا 
على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خحلق من الشيعه الى أن قال : فقال أبو جعفر 
عليه السلام : سثل أبي عن رجل نيبش قبر امرأة فنكحها فقال أبسي : يقطع 
يمينه للنبش ودضرب حد الزنافان حرمة الميتة كحرمة الحية ( + 7) . 

ومارواه محمد بن على بن الحسين باسناده الى قضايا أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : انا نقطع 
لامواتنا كما نقطع لاحیائنا قال : واتي بنباش فأخذ بشعره وجل-د به الارض 
وقال : طؤوا عباد الله قوطىء حتى مات ( ×+ ۳ ) . 
وبعارضها مارواه عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الطراز والنباش والمختلس قال : لايقطع ( *« )٤‏ . 

والترجيح مع الطائفة الاولى للاحدثية فان في الطائفة الاولى ماروىعن 
أبي جعفر الثاني عليهالسلام . 

وقال في الجواهر : « يحمل مايدل على حرمسة النبش على صورة سرقة 
الكفن » والظاهر انه لاوجه لهذا الحمل ورفع اليد عن ظواهر هذه التصوص 

۱) الوساثل الياب 1١8‏ من أبواب حد السرقة الحديث : ١‏ 

+ : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 

*) نفس المصدر الحديث : ۸ 

) الوسائل الباب ١‏ من أبواب حد السرقة الحديث : 6 
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٠ لي‎ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ¢ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ولوا غمض عما ذكرنافالحرمة تدورمدارهتك الميت فان هتكه حرامبالاجماع 
مضافاً الى النصوص الدالة على أنحرمة| اميت كحرمة الحى منها مارواه عبدالتهبن 
محمد ا لجعفى قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشامبنعبدالملك 
في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس قد اختلفوا علينا : طائفة 
قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: أحرقوه . فكتب اليه أبوجعفر عليه السلام: ان حرمة 
الميت كحرمة الحى تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا 
الحديث ( ٭ )١‏ وهده الرواية ضعيفة بالجعفى 

ومنها : ما رواه الحسين بن خالد ( عن أبي الحسن عليه السلام ) قال : 
سثل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : ان الله حرم منه 
ميتاً كما حرم منه حياً ( # ۲ ) وهذه الرواية ضعيفة بعدم ةوثيق بعض رواتها 
بالنصوصية . 

ومنها : مارواه محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلامقال : 
سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال : عليه الدية فان حرمته ميتاً كحرمته 
حياً ( × ۳) وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان والارسال . 

ومنها : مارواه عبدالته بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قطع 
رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتاكحرمته وهو حى ( # 4 ).ولا 
بعد أن يكون هذا الخبر معتيراً . 


۱( الوسائل الباب ١8‏ من أبواب حد السرقة الحديث : ۲ 
؟) الوسائل الباب ۲٤‏ من أبواب ديات الاعضاء الحديث : ۲ 
(r‏ نفس المصدر الحديث :ه 

64 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
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او الاضرار يبدنه ' . 


ومنها : مارواه عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجلقطع 
رأسالميت قال: عليه الديةلان جرمته ميتا كحرمته وهوحى ( ٭١)‏ وهذهالرواية 
معتبر ةظاهر ا فلااشكال في حرمة هتك المؤمن الميت بليستفاد من بعض النصوص 
المشار اليها انه لافرق في الحياة والموت فيترتب أحكام الحى على الميت 
بلافرق بين المؤمن وغيره نعم لابد من اثبات الحرمة للحي من دليل آخر . 

فالنتيجة : انه لااشكال في حرمة هتك الميت لكن هل يمكن أن يكونهذا 
وجهاً لرفع اليد عنالواجب وبعبارةاخرى: اذغاية ما فيالباب ان المقاميدخل 
في باب التزاحم ولابد من اعمال قوانينه وعليه فماوجه الجزم يعدم الجوازفي 
صورة تحقق الهتك بالنيش . 

)١‏ اذ الاضرار ببدنه حرام كحرهته في حياته فانه يستقاد هذا المعنى مسن 
النصوص المشار اليها . وصفوة القول : ان المستفاد من مجموع النصوص 
التي تعرضنا لها ان الميت محترم كالحى فلايجوز الاضرار به . 

نعم الذى يختلج بالبال ان المقام يدل في كبرى باب التزاحم الا أن 
يقال: انالعناوين الثانوية المأخوذة في لسان الدليل لايزاحمها العناوين الاولية 
بل تقدم العناوين الثانوية مضافاً الى أن التهك لو انطبق على نفس التغسيل 
لادمكن ادراج المقام في باب التزاحم بل يدل في باب التعارض لاجتماع 
العنوانين على فعل واحد نعم اذاكان الهتك مترتباً على النبش لاعلى نفس 
التغسيل يدخل المقام فى باب التزاحم فان قلنا بأن دليل التغسيل منصرف عن 
صورة التزام التغسيل الهتك فهو الافلابد من اعمال قانون التزاحم فلاحظ . 

+ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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( مسألة )۲٤۸‏ :اذا مات الميت محدثا بالاكبر كالجنابة أو 
الحيض لايجب الا تغسيله غسل ميت ١!‏ 


)١‏ نقل عن العلامة في المنتهى انه قال : « قد أجمع عليه أهل العلم الا 
الحسن البصرى » وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : م-ازواه 
زرارة ( ٭ .)١‏ 

ومنها : مارواه عمار الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام انه سثل عن 
المرأة اذا ماتت في نفاسهاكيف تغسل؟ قال : مثلغسلالطاهر و كذ لك الحائض 
وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحداً فقط ( ٭ 8) . 

ومنها : مارواه على عن أبي ابراهيم عليه السلام قال : سألته عن الميت 
يموت وهوجنب قال : غسل واحد ( ٭ ") . 

ومنها مارواه أبو بصبر عن أحدهما عليهماالسلام في الجنب اذا مات قال: 
ليس عليه الاغسلة واحدة ( *# )٤‏ . 

وفي ال هذه الطائفة طائفة اخرى تدل على خلاف مدلو لها لاحظماروله 
عيص بن القاسم عن أبيعبدالتهعليهالسلام قال : اذا مات الميت وهوجنب غسل 
ةراعد اغتسل بعد ذلك ( * ه) . 

ومارواه ايضا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وهو 

؟)الوسائل الباب #١‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ۲ 

)٣‏ نفس المصدر الحديث : م 


> ) نفس المصدر ا لحديث: 4 
ه) نفس المصدر ا لحديث : ه 
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( مسألة ۲٤۹‏ ) : اذاكان محرماً لايجعل الكافور في ماء غسله 


الثاني 


جنب قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك ( ٭ .)١‏ 

ومارواه ايضاً قال : فلت لابي عبدالله عليه السلاماأرجل يموت وهو جنب 
قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت ( ٭ ؟ ) . 

ومقتضى القاعدة ترجيح الطائفة الثانية لمخالفتها مع العامة ولكن لو تحقق 
الاجماع التعبدى الكاشف عدن رأى المعصوم عليه السلام فلامناص عسن رفع 
اليد عن القواعد الاولية كما انه لامجال للاخد باصالة البراثة عن وجو بالزائد 
فانه مع الدليل الاجتهادى لاتصلالنوبة الى الاصلل كما هو ظاهر للخبير البصير. 

)١‏ ادعى عليه الاجماع وعن المنتهى : « انه ذهب اليه علمائنا اجمع وبه 
قال علي عليه السلام » وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : مارواه 
عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن المحرم 
يموت كيف يصنع به ؟ قال : ان عبدالرحمان ابن الحسن مات بالابواء مع 
الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عليه السلام عبدالله بسن العباس 
وعبدالله بن جعفروصنع به کما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم دمسه طيباً قال: 
وذلك كان في كتاب على عليه السلام ( ٭ م) . 

ومنها : مارواه سماعة قال : سألته عن المحرم يموت فقال : يغسل ويكفن 

+ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*") نفس المصدر الحديث : ۷ 

*) الوسائل الباب ١۳‏ هن أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 
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الا أن يكون موته بعد السعى في الحج وكذلك لايحنط 


بالئياب كلها ويغطى وجهه ويصنعيه كمايصنع بالمحلغير انهلا يمس الطیب(٭۱) 

ومنها : مارواه عبدالته بن سئان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عسن 
المحرم يموت كيف يصنع به ؟ فحد ثني أن عبدالرحمان بن الحسن بن على 
مات بالابواء مع الحسين بن على وهومحرم ومع الحسين عبدالله بن العباس 
وعبدالله بن جعفر فصنع بهكما صنعبالميت وغطى وجهه ولم یمسه طيبأقال: 
في الباب ٠۳‏ من أبواب غسل الميت . 

ومفتضی اطلاق هذه النصوص انه لافرق بين احرام الحج والعمرة على 
الاطلاق . 

(١‏ أذ الحرم بعد| لسعى ليحر معليه استعمال الطيب لاحظ مارواه معاودة 
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من 
كل شيء أحر م منه الاالنساء والطيب فاذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا 
والمروة فود أحل من كل شي ء أحرم منه الا النساء واذا طااف طواف النساء 
فقد أجل من كل شي ء أحرم منه الاالصيد 393 ۳( 

فعليه لو كان موده بعك السعى لایحرم والوجه ي هذا التخصيص مع ان 
الكلام في الميت انه يستفاد من نصوص المقام بحسب الفهم العرفي ان الحكم 
الجارى على الحى يجرى على الميت ايضاً يذلك النحو . 

۲ : نفس المصدر | لحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۳ 


م) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١:‏ 


- "45 - 


بالكافور” بل لايقرب اليه طيب آخر”' ولا يلحق» به المعتدة 
للوفاة والمعتكف ”9 . 
( مسألة ۲۵۰ ) : يجب تغسي لكل مسلم حتى المخالف . 


)١‏ لاطلاق النصوص مضافا الى التصريحفي بعضها لاحظ مارواه أبومريم 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : حرج الحسين بن على عليه السلام وعبدالله 
وعبیدالله ایتا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له عبدالرحمان 
فمات بالابواء وهو محرم فغسلوه و كفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه 


ودفنوه ( # )١‏ . 
ومارواه أبو حمزة ( د (Y‏ ومارواه أبو مریم ( د" ) › اضف الى ذلك 


الاجماع المدعى في المقام . 

١)لاطلاقالتصوص‏ والتصريح بالحنوط في بعضها يدل على درب زإلكافور 
بالاولوية مضافاً الى دعوى الاجماع . 

۳) من حيث تحريم الطيب عليهماللاصول والعمومات وبطلانالقياسعندنا 
وبطلان الاعتداد والاعتكاف بالمو ت كما هو واضح . 

ع) مايمكن أن يذ كرفي وجهه امور:الاول : الاجماع فانه نقل عن التذكرة 
الاجما ع على وجوب تغسيل كل مسلم . ويرد عليه أولا : انه نقل عن المفيد 
والشيخ انكار وجوبه وثانيا : علىفرض تحصيل الاجماع يكون محتمل المدرك 
فلايكون درجة . 

)١‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ه 

*) نفس المصدر الحديث : ۷ 

*) نفس المصدر الحديث : ۸ 


ل 596 س 


عدا صنفين : الاول :الشهيد المقتول فى المعركة مع الامام". 
الثاني : استصحاب وجوب اجراء أحكام الاسلام عليه فان المخالف في 
حال حياته يجرى عليه أحكام الاسلام والانكماكان . ويرد عليه انالاستصحاب 
الجارى في الحكم الكلى يعارضه الاصل الجارى في أصل الجعل وهى اصالة 
عدم الجعل الزائد . 
الثالث: السيرة . وفيه : ان تحق قالسيرة واستمرارهاالى زمانهم وامضائهم 
عليهم السلام مع عدم التقية أول الاشكال . 
الرابع : ان الصلاة عليه واجبة فتغسيله ايضاً واجب لعدم القول بالفصل. 
وفيه : ان عدم القول بالفصل غير الاجماع والحال ان الاجما ع فيه ما فيه . 
الخامس : جملة من التنصوص : منها : م_ارواه سماعة ( “ا ١‏ ) ونوقش 
في الاستدلال به بأنه في مقام بیان أصل التشريع فلاعموم له وليسله اطلاق . 
وهو كما ترى فأنه لانرى مانعا من الاطلاق ولذا لامجال لان يقال : ان 
المتيقن منه هو العادل . 
وبعبارة اخرى: كما أناطلاقه يقتضى وجوب غسل العادل والفاسق كذلك 
مقتضاه وجوب تغسيل غير الاثنى العشرى من المذالف وغيره من فرق الشيعة 
)١‏ ادعى عليه الاتفاق ولايبعد أن يكون المراد من الامام أعم من النبى 
صلی الله عليه و آله فانهصلى الله عليه و آله امام مادام حياحتى للامام بعده كر سول 
الله صلى الله عليه و آله بالنسبة الى امير المؤمنين عليه السلام . 
وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها: مارواه أبان بن تغلب قال: 
)١‏ لاحظ ص : ۲۹۷ 


وعم ص 


أو نائبه الخاص أوفي حفظ بيضة الاسلام " . 
ويشترط فيه أن يكون خرو ج روه في المعر كة قبل انقضاء 


سألت أيا عبدالله عليه السلام عن الذي يقتل في سيبل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ 
قال : يدفن كما هو في ثيابه الا أن يكون به رمق ( فان کان به رمق ) ثم مات 
فانه يغسلويكفن ويحنط ويصلى عليهلان رسول الله عليه و آله صلى على حمزة 
و کفنه وحنطهلا نه كان قد جرد ( ٭ .)١‏ 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف 
رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم في ثيابه بدمائه ولايحنط ولايغسل ويدفن 
كما هو ( چ 7 ). 1 

ومنها : مارواه أبان بن تغلب قال : سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول : 
الذي يقتل في سبيل الله يدة.-ن في ثيابه ولايغسل الا ان يدر كه المسلمون وبه 
رمق ثم يموت بعدقانه يغسل ويكفن ويحنط ( ٭ ۳) . 

۱( قل عن مجمع الارهان انه المشهور ونقتضيه الاطلاق المستفاد م ن 
النصوص المشاراليها . 

؟) كما هو مقتضى الاطلاق فانه من القتل في سبيل الله بلااشكال . 

(r‏ المد كور في حديث ابان ( #دع ) تعليق سوط الغسل على عدم بقائه 

۷ : من أبواب غسل الميت الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 

۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

©) نفس المصدر الحديث : 4ه 


؛) لأحظ ص : 245+ 


۷ - 


المسلمون وبه رمق غسل على الاحوط وجوبا ‏ واذاكان في 
المعركة مسلم و كافرواشتبه أحدهما بالاخروجب الاحتياط بتغسيل 
كل منها وتكفينه ودفنه " . 

الثاني من وجب قتله برجم أوقصاص فانه يغتسل غسل الميت 
المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلى عليه 
ويدفن بلاتغسيل '' . 


بعد تحقق سبب شهادته و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ادراك المسلمينحياته 
وعدمه ومقتضى حديث ابان الثاني )١#(‏ تعليقالسةوط على عدم ادر الك اامسامين 
حياته ورمقه ولايبعد ان مقتضى الفهم العرفي:قييد الرواية الاولى بهذه الرواية 
فالنترجة : المناط في سقوط الغسل عدم ادراك المسلمين حياته ورمقه فلاحظ. 

. بل على الاظهر‎ )١ 

!) للعلم الاجمالى المنجز للاطراف . 

م) قال في الحدائق : « لاخلاف فيه ونقل عن الذكرى أنه قال :« لانعلم 
فيه مخاافاً من الاصحاب » . 

ويدل عليه من النصوص مارواه مسمع كردين عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال :المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويليسانالكفنقبل ذلكثم يرجمان 
ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ( ثم 
يقاد ) ويصلى عليه ( ٭ ؟) 
) والحديث ضعيف سنداً فان تم الاجماع التعيدى الكاشف والافالانصاف 

۳٤۷: لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 


= 4A = 


( مسألة ۵۱ ) . قد ذكروا للتغسيل سنناً مثل أن يوضع الميت 
في حال التغسيل على مرتفع ‏ وأن يكون تحت الظلال " . 
وأن بو جه الى القبلة " كحالة الاحتضار ٤(‏ وأن سر قميصه 


ان رفع اليد عن القواعد بمثل هذه الرواية الضعيفة في غاية الاشكال -- كمافي 
الحدائق . واذا هو قدس سره احتاط باعادة الغسل بعد القتل والله العالم . 

)١‏ ادعى عليه الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بما ارسله يونس قال فيه: 
« اذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقيل القبلة ( ١#‏ ) ولايخفى ان 
الحديث ضعيف والتسامح في ادلة السنن غير تام عندنا . 

؟) كما يدل عليه مارواه على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام 
قال : سألته عن الميت.هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لابأس وان ستر بستر فهو 
أحب الى ( ٭ 7) . 

ومارواه طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام : ان أباهكان يستحب 
ان يجعل بين السيت وبين السماء ستراً يعنى : اذا غسل ( × ") . 

۳) كما حديث يونس ( #* )٤‏ . 

)٤‏ كما في حديث سليمان بن خالد ( #د ه) فان المستفادمن هذا الحديث 
لزومه ويمكن الجمع بين هذا الحديث ومارواه يعوب بن يقطين قال : سألت 

)١‏ الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : م 

؟) الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدد الحديث : ۲ 

غ) لاحظه قبل اسطر 

ه) لاحظ ص : ۲۷۱ 


- 549 - 


من طرف رجليه ' . 


وان استلزم فتقه " بشرط اذن الوارث " والاولى أن يجعل 


أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يو ضع على المغتسلموجهاوجهه 
نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسر 
فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره ( ١‏ ) » يحمل المطلق على المقيدفان 
غاية مايستفاد من حديث يعقوب الاطلاق والمطلق يحمل على المقيد . 

١)كما‏ في رواية عبدالله بن سئان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : 
كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خحرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه قلت : 
فالا زار ؟ قال : لاانها لاتعد شيءئّأًانما تصنع لتضم ما هناك أثلا يخرج منه 
شيء وما يصنع من القطن أفضل منهما ثم يخرق القميص اذا غسل وينزع من 
رجليه قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه 
ویرد فضلها على رجليه ( * ؟) . 

!)كما صرح في الخبر . 

م) لحرمة التصرف في مال الغير لايقال : بين الدليلين عموم مسن وجه 
فلاوجه لتقديم أحدهما على الاخر بغير مرجح فانه يقال : الضابط الكلى انه 
لابقع التعارض بين العناوين الاولية والثانوية بل العناوين الثانوية تقدم بحسب 
الفهم العرفي فانه لودل دليل على جواز أكل التفاح وفي دلي ل آخر ثبت حرمة 
الغصب يحكم بحرمة أكل التفاح المغصوب والعرف ببابك . 


۲ الوساثل الياب ه من أبواب غسل الميت الحديث:‎ (١ 
؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب التكفين الحديث : م‎ 


۳0۰ = 


ساتراً لعورته ‏ وأن تلين أصابعه برفق ” . 


١)كما‏ في حديث يونس قال فيه : م واجمع قميصه على عورته ( .)١*‏ 

)٣‏ عن المعتبر : « انه مذهب أهل البيت » وعن الخلاف : « انه اجماع 
الفرقة وعملهم على استحباب تليين اصابع الميت » . 

ويدل عليه حبر الكاهلى قال :سألتأبا عبدالله عليه السلام عن غسل الميت 
فقال : استقبل بباطن (ببطن ) قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم 
تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعهائم ابد أبفرجه بماء السدر والحرض فاغسله 
ثلاث غسلات وأكثر منالماء فامسح بطنه مسحا رفيقاً ثم تحولالى رأسه وابداً 
بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه الايسرمنرأسه ولحيته ووجهه فاغسله 
برفق واياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضطجه على شقه الايسر لييد ولك 
الايمن ثم اغسله من قرنه الى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات 
ثم رده على جانبه الايمن ليبد ولكالايسرفاغسله بماء من قرنه الى قدميه وامسح 
يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك 
على بطنه مسحاً رفيقاً ثم تحول الى رأسه فاصنع كما صنعت أو لابلحيته ثم 
من جانبیه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده الى الجانب 
الايسر حتى يبدولك الايمن ثم اغسله من قرنه السى قدميه ( وامسح يدك على 
ظهره وبطنه ) ثلاث غسلات ثم ترده ( رده ) الى جانب الايمن حتى يبدولك 
الادسر فاغسله من قر نه الى قد ميه ثللاث غسلاات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه 
ويكون الذراع والكف مع جنبه كلمأ غسلت شيدأ منه أدخلت يدك تحت منكبيه 
وفي باطن ذراعيهثمرده على ظهره ثم اغسله بماء قراح كماصنعت أولاتبد أ بالفرج 
ثم تحول الى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراحثم 

)١‏ الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث :م 


= ١ه"‏ سس 


و كذا جميعمفاصله ‏ وأن يغسل رأسه برغوة السدر ”'وفرجه 
ازره بالخرقة ويكون تحته القطن تذفره به اذفارا قطنأ كثيراً ثم تشد فخذيهعلى 
القطن بالخرقة شدأشديدا حتى لاتخاف أن يظهر شيء واياك أن تقعده أوتغمز 
بطته واياك أن تحشو في مسامعه شيثاً فان خفت أن يظهر م-ن المنخرين شيء 
فلا عليك أن تصير ثم قطناً وان لم تخف فلاتجعل فيه شيشا ولاتخلل أظفاره 

وكذلك غسل المرأة ( * )١‏ . 

ويمكن الجمع بين هذا الخبر ومارواه طلحة بن زيد عن أبي عبداللهعليه 
السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفر او يقص له شعر أو يحلق له عانته 
أو يغمز له مفصل ( د ۲ ) وما رواه حمران بن اعين قال : قال أبوعبدالله عليه 
السلام : اذاغسلتم الميت منكمفارفةوا به ولاتعصروه ولاتغمز واله مفصلا(*«م) 
فانه قيد الحكم في خبر الكاهلى بعدم الامتنا ع لكن عمدة الاشكال انخبر الكاهلى 
ضعيف سند وخبر حمران بن أعينمعتبر ظاهراً والته العالم. ويدلعلىالمدعى 
بالنسرة الى الاصابع ما في الفقه الرضوى : « ولين مفاصله ( “4 ) . 

. الكلام فيها هو الكلام فلاحظ‎ )١ 

) باتفاق فقهاء آهل البيت كما عن المعتبر ويد على المقصو دمافي مرسل 
يونس من قوله : « ثم اغسل رأسه بالرغوة » ( * ه) . 


)١‏ المصدر السابق الحديث . ه 

4 : من أبواب غسل الميت الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 

م) نفس المصدر الحديث : 5 

غ) مستدرك الوسائل الباب ۲ من ابوأب غسل الميت الحديث : م 


ه) الوسائل الباب 7 من ايوأن غسل الميت الحديث :م 


ه 5979" = 


بالاشنان” وأن يبدأ بغسليديه الى نصف الذراع في كلغسلثلاث 


ثم بشق رأسه الايمن ثم الايسر””وبغس لكل عضو ثلاثاً في كل 
عسل ٤(‏ ویمسح بطنه في الاوليين 6 إلا الحامل التى مات ولدها 


)١‏ كما في حديث الكاهلى المتقدم ذكره ( ٭ ١‏ ) ولكن المذكور فيه 
« بالسدر والحرض » اي الاشنان كما أن المذكور في الجواهر كذلك 

)٣‏ كما في حديث يونس قال : « ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل 
الانسان من الجنابة الى نصف الذراع » (٭ ۲) . 

۳) كما في حديث الكاهلى ( × ") . 

)٤‏ كما في الفقه الرضوى ( * 4 ) كما انه تدل على المقصود حديث 
الكاهلى ( *د ه) فلاحظ . 

ه) لما في رواية الكاهلى («؟) وحذراً من خروج شيء بعد الغسلأضف 
الى ذلك دعوى الاجماع عليه في الغنية والمعتبر . 


۳٣۱ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : ۲ 
م) لاحظ ص : ١6م‏ 

)٤‏ المستدرك الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : م 
ه) لاحظ ص : اهم 

5) لاحظ ص : ١ه‏ 


ب For‏ هس 


في بطنها فيكره ذلك وأن يقف الغاسل على الجانب الايمسن 
للميت " وأن يحفر للماء حفيرة ”' وان ينشف بدنه بثوب نظيف 


٥ أونحوه‎ 


)١‏ كما عن ١‏ بعض الاساطين حذراً من الاجهاض ولخير ام أنس بن مالك 
اا الله عليه و آله قال : اذا توفيت المرأة فارادوا أن يغسلوها 
فليبد وا ببطنهافلةمسح مسحأرفيقاًان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحر كها( )١‏ 
في الحرمة حرمته لكن الخبر ضعيف سند . 

۲( ادعى عليه الاجماع والظاهر أنه لانص عليه وقاعدة التسامح ليست 
ثامة عندنا . 

ع)كمادل عليه مارواه سليمان بن خالد( ٭ ؟) ولابأس بجعله في البالوعة 
لما في خبر محمد بن الحسن الصفار كتب الى أبي محمد عليه السلام : هسل 
يجوز أن يغسل الميت وماوّه الذي يصب عليه يدخل ا ا و 
عليه السلام : يكون ذلك في بلالبيع ( 6 ”) . 

ع) كما في جملة من النصوص منها مارواه الحلبى عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال فيه : « حتى اذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف 
ثم جففته »( ٭ ع) ومنها: مرسلة يونس قال فيها: (اثم تنشفه بثو بطاهر» (#ده) 
0 ١)الوسائل‏ الياب ١‏ من أبواب غسل المي تالحديث:م 
؟) لاحظ ص : ۲۷۱ 

۴) الوسائل الباب 8؟ من أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 
)٤‏ الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : ۲ 
ه) نفس المصدر الحديث : ۳ 


ء of‏ هس 


وذكرواايضاً انه یکره اقعاده حال الغسل ١7‏ 
وترجيل شعره " وقص أظافره ”" وجعله بين رجلى الغاسل ° 


ومنها مارواه عمار بن موسى قال فيه : ثم تجففه بثوب نظيف » ( ٭ )١‏ . 

)١‏ عن الخلاف : انه مورد اجماع الفرقة ويدل عليه من النصوص مافي 
حبر الكاهلى ( ٭ ؟) ويعارضه ما في رواية الفضل بن عبدالملك( « ") وتر كه 
باحتمال كونه مكروهأء طريق الاحتياط . 

؟) ادعى على كراهته الأجماع . 

م) وقد صر ح به في حديث طلحة (* )٤‏ ويمكن الاستدلال عليه باطلاق 
قوله في حديث عبدالرحمان بن أبي عبدالته قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام 
عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أويقلم ( ظفره ) قال : لايمس منه شيء 
اغسله وادفنه (×٭ ه) . 


.)"“6(4 ففى حخديث عمارالمد كورفي المعتبر «لايجعلااميت بين رجليه‎ )٤ 
وددل على الجوازفي الجملة مارواه الشيخ في التهذيب عن العلابن سيابة عن‎ 
أبي عبدالله عليه السلام قال : لابأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من‎ 
. ) ۷ ( فوقه فتغسله اذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلايسقط لوجهه‎ 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١وم‏ 

۳) لاحظ ص : ۲۸۱ 

۳٥۲ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الياب ١١‏ من أبواب غسل الميت الحديث : م 

1)الحدائق ج م ص : 417١‏ 


۷) التهذيب ج ١‏ ص : 447 الحديث ١٤٤۸‏ 


¬ وه" - 


وارسال الماء في الكنيف ‏ وحلق رأسه " أوعانته ”' . 


)١‏ لابيعد أن يستفاد من حديث الصفار ( د ١‏ ) ولما في الفقه الرضوى: 
ولايجوز أن يدخل الماء ماينصب عن الميت من غسل في كنيف ولكن يجوز 
أن يدخل في بلاليع لاببال فيها ( * ۲ ) . 

اضف الى ذلك مسا عن الذكرى من قول الشهيد انا اجمنا على كراهية 
ارسال الماء في الكنيف دون البالوعة . 

؟) قد نهی‌عنه في بعض النصوص لاحظ مارواه ابن أبي عمير عن بعض 
أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايمس عن الميت شعر ولاظفروان 
سقط منه شىء فاجعلهفي كفنه (#د") ومارواه عبدالرحمان بن أبي عبد الله (*4). 
ولايبعد اعتبار خبرعبدالرحمان فيحرم الا أن يدل على الجواز دليل والاحتياط 
طريق النجاة . 

م) كما صرح به في خبر غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أمير 
المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت اذا غسل أويقلم له ظفراً أويجز له 
شعر ( د ه ) مضافاً الى الاطلاق المستفاد من خبر عبدالرحمان ( # 5 ) أضف 
الى ذلك التصريح به في خب رأبي الجارود أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عسن 
الرجل يتوفىأتقلم أظافيره وتنتف ابطاه وتحلق عانته ان طالت به من المرض؟ 


۳٣٤: لاحظ ص‎ )١ 

؟) المستدرك الباب ۲٠‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 
م) الوسائل الباب ١١‏ منأبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 

#) لاحظ ص . 0ه" 

ه) الوسائل اللاب ١١هنأبواب‏ غسل الميت الحديث : ۲ 

)٩‏ لاحظ ص . 6ه" 


وقص شار به '' وتقليل ظفره " وغسله بالماء الساخن بالنار '" 
أو مطلق؟ 57 : 


فقال : لا( ٭ ١‏ ) والرواية معتبرة برواية الشيخ قدس سره فلايمكن الجزم 
بالجواز ان لم يكن الاقوى الحرمة . 
١)كما‏ تدل عليه جملة من النصوص لاحظ مارواه ابن أبي عمير ومارواه 
عبدالرحمان بن أبي عبدالله ومارواه طلحة بن زيد ( ٭ ١‏ ) . 
؟) لم اجد عليه نصاً وسيدالعروة عده فيعداد المكروهات وعن‌الخلاف: 
« انه لايجوز تقليم اظافير المت ولاتنظيفها من الوسخ بالخلال » الى آخر 
كلامه. 
ويمكن أن يستفادالحكم من الاطلاق المستفاد الثابت في جملة من النصوص 
فان قو له عليه السلام : لايمس منه شيء يدل على المطلوب والله العالم ٠.‏ 
۳) قد دلت عليه جملة من النصوص: منها مارواه زرارة قال: قال أبوجعفر 
عليه السلام : لايسخن الماء للميت (*۳ ) ومنها : مارواه عبدالله بن المغيرةعن 
رجل عن أبي جعفر و أَبِي عبد الله عليهما السلام قالا: لايقر ب‌الميت ماءاً حميماً )٤#(‏ 
ومنها: مارواه يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : لايسخن للميت الماء ( « ه ) . 
4) كما هو مقنتضى الاطلاق المستفاد من بعض نصوص الباب . 
)١‏ الوسائل الياب تس وات عالت ليت ذه 
؟) لاحظ ص : ٣٣٣١‏ و٣٥٣۳‏ ولاوم 0 
*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 
5) نفس المصدر الحديث : ۲ 
©) نفس المصدر الحديث : م 


- oV = 


الامع الاضطرار '' والتخطى عليه حين التغسيل ”" . 
الفصل الثالث 
في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب '' . 


: اذا لضرورات تبيح المحذورات ويدل عليه ما ارسله الصدوق قال‎ ) ١ 
وروي في حديث آخر : الا أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميت مما توقي منه‎ 
0 .)١#»( نفك‎ 

ويدل عليه أيضاً ما في الفقه الرضوى ولايسخن له ماء الا أن يكون ماءاً 
بارآ جداً فتوقىالميت مماتوقى منه نفسك ولايكون الماء حاراً شديد الحرارة 
وليكن فاتراً ( ٭ ۲) . 

؟) يمكن أن يكؤن الوجه فيه ان التخطى يستلزم جعل الميت بين رجليه 
وقد نهى عنه في حديث عمار حيث قال عليه السلام « لايجعل الميت بين 
رجليه » ( ٭ ۳ ) . 

) ادعى عليه الاجماع من القدماء والمتأخرين وقال في الحدائق : « أنه 
لامخالف فيالمسألة الاسلار حيث اكتفى بشوب واحد اختياراً » ( ٤#‏ ) . 

ويدل علىالقول المشهور مارواه سماعة قال : سألته عما يكفن به الميت 
قال : ثلاثة أثواب وانماكفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : 

NT 

؟) المستدرك الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ١‏ 

*) الحدائق ج سم ص . 417١‏ 


٠١ الحدائق ج م ص‎ )٤ 


ثوبين صحار بين وثوب حبرة والصحارية تكون باليماءسة وكفن أبو جعفر 
عليه السلام في ثلاثة أثواب ( * ١‏ ) . 

وايضاً يدل على المدعى مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 
قال يكفن الرجل في ثلائةأثواب والمرأة اذاكانت عظيمة في خمسة درع ومنطق 
وخحمار ولفافتين ( *« ۲) . 

وتؤيد المدعى جملة من النصوص لاحظ الروايات في الباب ( ۲ ) من 
أبواب التكفين من الوسائل الحديث : ( ۷ و١1‏ ) . 

ومستند سلار ماواه زرارة قال : قلت : لابي جعفر عليه السلام : العمامة 
للميت من الكفن ؟ قال : لاانما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أوثوب تام لا 
أقل منه يوارى فيه جسده كله فمازاد فهو سنة الى أن يبلغ خمسة فمازاد فمبتدع 
سس ا ٠‏ 


ویرد عليه : أولاان نس مخ الرواية ووؤتلفة قان س. اا شك ەلان الرواية 
في اكافي ويه وبعض نسخ التهذيب ذكرت بالواوويترتب عليه وجوب اربعةأكفان 
ولاقائل بها . 


وثانيا: انه على طبق كلام سيد المستمسك انه فيأكثر نسخ التهذيباسقط 
لفظ العاطف والمعطوف . 

وثالثا :انه قال في المستمسك أيضاً انهعنأكثر النسخ المعتبرةاسقاط حرف 
العطف كلية ( *« ٤‏ ) . 

1 : الوسائل الباب ۲ من أبواب التكفين الحديث‎ )١ 

*) نفس المصددر الحديث : ٩‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

١٤۸: ص‎ ٤ مستمسك العروة ج‎ )٤ 


الاول : المثزر ١)‏ . 


ورابعاً: ان السيرة الجارية تقتضى قول المشهورومع الاغماض عن جميع 
ماذكرنا نقول : يقع التعارض بين هذا الخبر وبقية الاخبار فلابد من العلاج 
وحيث ان تلك الطائفة تخالف قو العامة يكو نالترجيح معها قال في الحدائق 
في هذا المقام : « واحتمل في الذكرى حمل اأخبر المذ كور على التقية فان 
معظمهم على الاجتزاء بثوب واحد والله العالم » . 

)١‏ هذا هو المشهور فيما بين القوم وعن الخلاف والغنية الأجماع عليه 
وعن الاردبيلى التأمل في مستنده وعن المدارك عدم الوقوف على مستنده . 

ويمكن الاستدلال على القول المشهور بمارواه عبدالله بن سنان ( ١١#‏ ) 
بتقريب : ان السؤال الثاني ظاهر في أن الازار يكفى عن الخرقة والامام عليه 
السلام أجابه بأن الخرقة لاتعد من الاكفان ولايترتب الاثر المترتب عليها على 
الازار ومن توهم السائل وتقرير الامام عليه السلام يفهم ان الازار من أجزاء 
الكفن ويكون المراد منه المثزراذ لوكانالمراد به اللفافة الشاملة لم يكن وجه 
لكفايتها عن الخرقة لعدم المناسبة بينهما فيفهم من الحديث ان الازار منأجزاء 
الكفن والظاهر ان الازار هو المئزر بحكم اللغةكما في « المنجد » . 

ويدل على المدعى ماورد من النصوص في موارد مختلفة : 

لاحظ مارواه عبداللهبن سنان- في كيفية حج رسولالله صلی الله عليه وآله- 
قال : فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الابطوحلق العانة والغسل والتجرد في 
ازار ورداء أوازار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ( * ؟ ) . 
*') الوسائل الباب ۲ من أبواب اقسام الحج الحديث ٠١‏ 


~۳۰ 


ولاحظ مارواه سعيد الاعرج انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم 
يعقد ازاره في عنقه ؟ قال : لا )١6(‏ . 

ولاحظ مارواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال . 
المحرملايصلح له أنيعقدازاره على رقبته واكنيثنيه على عنقه ولايعقده (#د؟). 

ولاحظ مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن 
الحمام فقال : ادخله بازار ( ٭ 8) . 

ولاحظ مارواه سعد ان بن مسلم قال : كنت في الحمام في البيت الاوسط 
فدخل علي أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه ازار فوق النورة (* .)٤‏ 

ولاحظ مارواه سدير قال : وخلت أنا وأبي وجدى وعمى حماما بالمدينة 
فاذا رجل في البيت المسلخ فقال لنا : من القوم ؟ الى أن قال : مايمنعكم من 
الازار الى أن قال : فسألنا عن الرجل فاذا هو على بن الحسين عليهما 
السلام ( #ده ). 

ولاحظ مارواه حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام 
قال: قيل له :ان سعیدبن عبدالملك يدخل معجواريه الحمامقال: ومابأ ساذا كان 
عليه وعليهن الازارلايكونون عراةكالحمر ينظر بعضهمالى سوأة بعض ( ١#‏ ) 

١ : الوسائل الباب ۳ه من أبواب تروك الاحرام الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ه 

۳) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب آداب الحمام الحديث : ١‏ 

٤‏ ) نفس المصدر الحديث : م 

ه) نفس المصدر الحديث : 4 

١ . الو سائل الباب ؟١ من أبواب آداب الحمام الحديث‎ )١ 


- ۴۹۱ = 


e “٠٠ e ٠ 


فلا اشكال في أن المراد من الازار هو المثزرفيدل حديث ابن سنانالمتقدم 
ذكره آنفا على المطلوب . 

ومما يدل على المدعىمارواه معاوية بن وهب عن أبيعبدالله عليه السلام 
قال : يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لايزر عليه وازار وخرقة يعصب 
بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره ( * ٠ ) ١‏ 

وهذه الرواية تدل على المدعى باعتيار انه عبر فيع..ا عن احدى قطعات 
الكفن بالازار وقلنا : ان الازار هو المثرز مضافا الى أنه جعل الازار في مقابل 
القميص واللفافة اذ لوكان المراد بالازار مايلف به كان المناسب في التعبير ان 
يعبر بلفافتين ولكن الرواية من حيث السند مخدوشة وليس الامر فيسهل يسهل. 

وممايؤيد المدعى مارواه محمد بن مسام ( د ؟ ) فان المنطق ‏ على ما 
في اللغة ‏ هو مايشد في الوسط فهوالمئزر لاحظ ما أفاده سيد المستمسك في 
هذا المقام في المستمك ج ٤‏ ص ( .)١6١‏ 

ومما يدل على المدعى أيضاً مارواه عمار بن موسى عن أبى عبدالله عليه 
السلام انه سثل عن الميت فذكر حديثاً يقول فيه : ثم تكفنه . تبدأ وتجعل على 
مقعدته شيئأ من القطن وذريرة تضم فخد يه ضما الى أن قال : ثم الازار طولا 
حتى يغطى الصدر والرجلين ( ٭ م ) فانه عبر فيها بلفظ الازار مضافاً الى 
الصراحة في عدم ارادة مايشمل البدن من الازار فان المستفاد من مجموع 
هذه النصوص ان أحدى قطعات الكفن هى اامثزر اضف الى ذلك كله السيرة 

١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب التكفين الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳۵۹ 

*) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب التكفين الحديث : ٤‏ 


- ۳٦۲ ب‎ 


وجب أنيكون‌ساتراً مابينالسرة وال ركبة الثاني :القميص° 


العملية من المتشرعة مع كثرة اهتمامهم بهذه الامور . 

)١‏ وهو المنسوب الى الاصحاب » على ما نقل عن الحدائق » وعدن 
جامع المقاصد اعتبار سترها وقيل في وجه كفاية ستر ما بين السرة وال ركبة ؛ 
صدق الاتزار مضافاً الى اصالة البراثة عن الزايد لكنالمستفاد من حديث عمار 
١ # (‏ ) ء وجوب سترالصدر والقدمين ويشكل رفع اليدعن ظهور الرواية 
في الو جوب و كونهاحا كمة على بقية المطلقات الا أن يقال: ان السيرة الجارية 
الكاشفة تفتضى عدم الوجوب . 

؟) نقل عليه الاجماع وتسدل عليه جملة من النصوص فان لفظ القميص 
ذكر في عدة نصوص : 

منها : مارواه عماربن موسىعن أبي عبدالله عليهالسلام قال: بعدذكر الازار 
- ثم القميص (٭ ؟)» ولايمكن رفعاليد بمارواه سهل قال : سألت أيا الحسن 
عليه السلام عن الثياب التى يصلى فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها ؟ قال : 
احب ذلك الكفن يعنى قميصاً قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لابأس به 
والقميص احب الى ( ٭ ۳ ) » وبما ارسله الصدوق قال وسثل موسى بن جعفر 
عليه السلام عن الميت أيكفن في ثلاثة أثواب بغيرقميص؟ قال : لابأس بذلك 
والقميص احب الى (٭ ؛ ) لضعفهما سنداً . 

۳۹٣۲ : لاحظ ص‎ )١ 

') الوسائل الباب : ١4‏ من أبواب التكفين الحديث : 6 


۴۳) الوسائل الياب ۲ من أبواب التكفين الحديث : ه 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۲١‏ 


مرا 


ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين الى نصف الساق ١‏ 
الثالث : الازار ويجب أن يغطى تمام البدن" والاحوط وجوباً في 
كل واحد منھا أن يكون ساتراً لما تحته . 


)١‏ القميص مرادف للفظ « پبرأهن » في اللغة الفارسية ولااشكال في أن 
المحكم في المفاهيم هو العرف والتحديد بهذا الحد» الظاهر انه لاوجه له 
وقيلفي وجهه: انه المتعارف في ذلك الزمان» ولكن على فرض تسلمه لايقتضى 
التعين والله العالم . 

؟) نقل عليه عدم الخلاف والنصوص وافية باثبات المدعى لاحظ مارواه 
حمران بن أعين قال : قال أبوعبدالله عليه السلام الى أن قال: فقلت : فالكفن 
فقال : يؤخد خرقة فيشدبها سفله ويضم فخذ يه بها ليضم ما هناك وما يصنع 
من التقطن أفضلثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ( + ا 

ولاحظ مارواه أبومريم الانصارى قال: سمعتأباجعفر عليه السلام يقول: 
كفن رسولالله صلی اللهعليه وآ له في ثلاثة أثواب : برداً حبرة وثوبين أبيضتين 
( أبيضين ) صحاريين الى أن قال : وقال ان الحسن بن علي عليه السلام كفن 
اسامة بن زيد في برد أحمرحبرة وان علياً عليه السلام كفن سهل بن حنيف في 
برد أحمر حبرة ( د ۲ ) وغيرهما من الروايات . 

وهل يجب زيادته طولا بحيث يمكن شده ؟ كما عن جامع المقاصد ‏ 
وايضاً هل يجب زيادتهعرضاً بحيث يوضع أحد جانبيه على الاخرام لا ؟ الحق 
أنه لادليل على التقييد ومقنضى الاطلاق الكفاية . 


)١‏ الوسائل الباب ١4‏ من أبواب التكفين الحديث : ه 
؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب التكفين الحديث : ۳ 


- ۳£ 


غير حاك عنه وان حصل الستر بالمجموع ‏ . 
( مسألة ۲۵۲) : لابد في التكفين من اذن الولى على نحو ما 
١)ما‏ يمكن أن يذ كر في وجهه امور : الأول : الاجماع على اعتباركون 
الكفن مما يصلى فيه. وفيه: ‏ مضافاً الى عدماعتبار الاجما عالمنقول ‏ أن شمو له 
لما نحن فيه محل الكلام . 
الثاني تبادر هذا المعنى من الادلة كما في ال<دائق ‏ . وفيه : أنه ليس 
الامر كذلك ولا شاهد على هذه الدعوى . 
الثالث : ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : انما امرأن 
يكفن الميت لياةى ربه عزوجل طاهر الجسد ولثلاتبد وعورتة لمن يحمله أو 
يدفنه ( ٭ ١‏ ) بتقريب : أن المستفاد من الحديث وجوب الستر . ) 
وفيه: أولا أنالسند ضعيف وثانياً: أن المذ كور فيه حكمة الجعل والحكمة 
لا توجب تضييق الحكم كما هوالمقرر وثالثاً : أنه يمكن حصول هذا الغرض 
بمجمو ع القطعات الثلاث فلا دليل على هذا الاشتراط في كل واحدة منها . 
الرابع ما رواه زرارة  (‏ ۲ ) بتقريب: ان المذكور في الخبر ان الكفن 
الواجب ما يوارى بدن الميت . وفيه أولا : أن المتبادر من الحديث أنالكفن 
لابدأن يكون مواريا للبدن بحيث لایبقی منالبدن خارجاً عن الكفن فلا ير تبط 
بالمقام وثانياً : أن المواراة يمكن أن تحصل بمجموع القطعات لاكل واحدة 
منها . 


. منأبواب التكفين‎ ١ الوسائل لباب‎ )١ 
لاحظ ص : وهم‎ )١ 


= ۳٦0 ب‎ 


تقدم في التغسيل '' ولا يعتبر فيه نية القربة " . 
( مسألة ۲۵۲۳ ):اذا تعذرتالقطعات الثلاث فالاحو طالاقتصار 
على الميسور '" فاذا دار الامربينها يقدم الازار وعندالد وران بين 


المئزر والقديص يعدم القميص‌وان لم يكن الامقدار م يسترالعورة 


)١‏ لايبعد أن يكون المدرك هوالاجماع المدعى على التسوية بين الصلاة 
على الميت وغيرها من الامور الراجعة اليه بدعوى تحقق الولاية بالنسبة الى 
الصلاة والحاق بقية الامور بها فالحكم مبنى على الاحتياط كما تقدم في تغسيل 
الميت وصفوة القول : ازه لايد من امام المدعى بالسيرة والأجماع فلاحظ . 

؟) لعدم الدليل عليه وقد ثبت في بحثالتوصاى والتعبدى من الاصول إن 
قصدالقربة وجوبه يحتا الى الدليلوان شئت قلت: الاصل الاو لى في الواجبات 
التسوصلية . 

م) عن الجواهر : «نفى الخلاف عنه » وعنالتذكرة : « دعوى الاجماع 
عليه » . واستدل عليه» مضافاًالى ماذكر» يقاعدة الميسور وبالاستصحاب هذا . 

ولايخفى ما في الكل أماالاجماعالمنقول فحاله في الاشكال معلوم والاهون 
منه عدم الخلاف وأما قاعدة الميسور فلااساس لها وما الاستصحاب فعلى 
تقدير تمامية ار كانه معارض باصالة عدمالجعل الزائد مضافاً الى أنهلاتصل النوبة 
الى الاستصحاب اذا لوجوب من أول الامر اذاكان متوجهاً بمجمو ع القطعات 
بقيد الأجماع فلا مجرى للاستصحاب لان الوجوب الضمني مرتفع بارتفاع 
الوجوب عن المركب بالتعذر واذاكان الوجوب بالنسبة الى كل قطعة مطلقاً فلا 
مجرىأيضاً للاستصحاب بل يكفى لاثباتالوجوب اطلاقالدليل الاول فلاحظ . 
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تعين الستر به واذا دار الامر بين سترالقبل والدبر تعين سترالةبل!١‏ 
( مسألة 704) : لايجوز اخيتارا التكفين بالحرير” . 


)١‏ الظاهران الوجه فيه قاعدة التزاحم فان الميزان فيتلك القاعدة تقديم 
الاهم أومحتمل الاهمية فالامر كما أفاده في المتن والله العالم . 

؟) عن جملة من الاعيان دعوى الاجماع عليه ويدل على المدعى مارواه 
الحسين بن راشد قال: سألته: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب) 
اليماني من قزو قطن هل يصلح أن يكفن فيهاالموتى؟ قال: اذا كان القطن أكثر 
من القز فلابأس ( * )١‏ . 

وهذه الرواية لاعتباربها سندأ يحسينبن راشد فانه لم يوثق . واستدلعلى 
المدعى بما في جملة من النصوص من النهى عن التكفين بثوب الكعبة بدعوى 
ان الوجه في النهى المذ كور كونه حريراً . 

ومن تلك النصوص ما رواه أبوعلىالاشعرى مرسلاعن مروانبن عبدالملك 
قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن رج ل اشترى من كسوة الكعبة شيثأفقضى 
ببعض ( ببعضه ) حاجته وبقى بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال: يبيع ما اراد 
ويهب ما ام یرده ويستنفع بسه ويطلب بركته قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : 
لا ( ٭ ؟ ) وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . 

ومنها : ما رواه الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألتهعن 
رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً هل يكفن به الميت ؟ قال: لا ( ۳# ) وهذه 
الرواية ضعيفة بحسين بن عمارة فانه لم يوثق . 

١ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب التكفين الحديث‎ )١ ٠ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۲۲ من أبواب التكفين الحديث‎ 
۲ نفس المصدر الحديث:‎ )* 


۷ - 


e © ٠ © ٠ ٠ e e ٠ © e ٠ e‏ وى 


ومنها ما رواه عبدالملك بن عتبة الهاشمى قال سألت أبا الحسن موسى 
عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيثاً هل يكفن فيه المت ؟ قال : 
لا ) % .)١‏ 

وهذه‌الروارة لاباس بسندهاظاهراً ولكن ليس دليل في الرواية على أن وجه 
المنع كون الثوب منالحرير ويحتمل أن يكون الوجه في المنع حفظ احترام 
ثوب الكعية والله العالم . 

ومما يمكن أنيستدل به على المدعى ما أرسله في دعائم الاسلام عن على 
عايه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال فيثياب 
الحرير( *# ؟ ) ٠‏ 

وهذه الرواية لاعتبار بها من حيث الارسال . 

وربما يقال بأن رواية اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه 
عن على عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الكفن الحلة 
ونعم الاضحية الكبش الاقرن ( م ) تدل على الجواز بتقريب أن المقصود من 
الحلة المذكورة في الرواية ما يكون من الحرير . 

ولادليل على هذا المدعى وعن الشهيد في الذكرى: انه انكر ذلك وحكى 
عن أبيعبيدة أن الحلل برودا ليمنفالمحكم الادلةالعامة لكن الاحتياط مماينبغى 
رعايته سيما مع دعاوى الأجماع في المقام . 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲ : المستدرك الباب ۱۸ من أبواب التكفين الحديث‎ )٣ 

م) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب التكفين الحديث : ۲ 


سي - 0 


١ 


ولا باانجس ' 
حتى اذا كانت نجاسته معفوا عنها ١(‏ بل الاحوط وجوباً أن 


)١‏ نةل عن المعتبر والتذكرة دعوى الاأجماع عليه ويدل على المدعى 
اانصوص الدالة على ازالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين منها : ما رواه ابن 
أبي عمير عن بعض أصحايه عن أبى عبدالته عليه ااسلام قال اذاحر ج منالميت 
شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه ( * ١‏ ) . 

ومنها : ما رفعه سهل بن زياد قال اذا غسلت الميت ثم أحدث بعد الغسل 
فانه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل ( ٭ ؟ ) . 

ومنها: ما رواه الكاهلى عنأبي عبدالله عليه السلام قال: اذا حرج من منخر 
الميت الدم أوالشيء بعد مايغسل فاصاب العمامة أو الكفن قرض عنه ( ٭ 8 ). 

ومنها مارواه ابن أبيعمير واحمد بنمحمد عن (و) غير واحد منأصحابنا 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا حرج من الميت شيء بعدما يكفنفاصاب 
الكفن قرض من الكفن ( * 4 ) . 

وهذه الروايات كلها ضعيفة فان الحديث الرابع نفل عن غير واحد لاحظ 
التهذيب ج ١‏ ص .ه؛ وأما الحديث الثالث فضعيف بالكاهلى والثانى والاول 
فهما ضعيفان بالارسال . 

. لاطلاق الدليل فلا وجه للاستثناه والقياس ليس من المذهب فلاحظ‎ )١ 

١ : من أبواب التكفين الحديث‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 


*) نفس المصدر الحديث : ۳ 
4) نفس المصدر الحديث : 4 


- ۳۹ - 


لايكون مذه] (' ولا من أجزاء مالايؤ كل احمه " بل ولا من جلد 
المأكول ‏ وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به “ وأما فى حال 
الاضطرار فيجوز بالجميع * 

١)ذكر‏ 56 الاستدلال عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لاتجمر وا الاكفان ولاتمسحوا 
موتا كم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم ( * .)١‏ 

بتقريب : ان هذه الرواية تدل علىأن الميت بمنزلة المحرم والمحرم لا 
يجوز له المذهب لانه يحرم على المحرم أن يلبس ما تحرم الصلاة فيه . 

وهذه الرواية ضعيفة سند بمحمد بن سنان ورواها | لصدوق بطريق آخر 
وذلك الطريقايضاً ضعيف بقاسم بن يحيىفالحكم مبني على الاحتياط كما في 
المتسن . 

؟) قد ظهر وجهه مما تقدم ممع ضعفه فلاحظ . 

م) بدعوى عدمصد قالوب غليهأو الانصرافعنه ولكن الانصاف أنالامر 
ليس كذلك فانه يصدق الثوب على الثوب المأخوذ من الجلد كصدقه على غيره 
والانصراف لانس الذهن والا فلا وجه له . 

وأما الاستدلال على المدعى باصالة الاحتياط بناء على أنها المرجع عند 
الدوران بين التعيين والتخيير » فيرد عليه أولا : أنه مع الاطلاق لاتصل النوبة 
الىالاصل وثانياً: أن ا لمر جع عندالدوران البرائة لاالاحتياط والتفصيل مو كول 
الى محله . 

. لتمامية المقتضى من الأطلاقات وعدم المانع‎ )٤ 

ه) ما قيل في وجهه امور : الأول : انه قد استفيد من حديث الفضل بدن 


اا 


شاذان ( ٭ ١‏ ) ان علة تكفين الميت ستره عن الانظار . 
وفيه : أولا أن الحديث ضعيف سند بضعف اسناد الصدوق الى الفضل 
وثانياً : أن المستفاد مسن ٠جموع‏ الادلة وجوب تكفين الميت بنحو خاص 
فالاقتصار بالميسور يحتاح الى دليل . 
الثاني : أن النص الخاص قد دل على أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حياً 
لاحظ ما رواه العلا بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام في بثر محرج وقعفيه 
رجل فمات فيه فلميمكن اخراجه من البثر أيتوضأفي تاك البثر؟ قال: لايتوضأفيه 
يعطل ويجعل قبراً وان أمكن اخراجه اخر ج وغسل ودفن قال رسول الله صلی الله 
عليه و آله : حرمة المسلم هيأ كحرمته وهو حى سواء(# .)١‏ 
بغر بب أن التحفظ على حرمته » تكفينه بأى وجه کان . وفيه : أنالمستفاد 
من هذه الرواية ونحوها أنه لايجوز هتك الميت وليس المراد وجوب احترام 
الميت على الاطلاق مضافاً السى أن المستفاد من دليل التكفين النحو الخاص 
والمفروض عدم امكانه . 
اضف الى ذلك كله ان الرواية ضعيفة س:داً بذبيان لكن الدليل على أن 
حرمة المؤمن متي كحرمته حيا لا بنحصر في هذه الرواية كما تعرضنا للنصوص 
الدالة على المدعى سابقاً ( چ *). 
الثالث : أن أصل ستر بدنه مطلوب . وفيه : أنه أول الكلام والدع.وى . 
١)لاحظ‏ ص . 0م 
') الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 


۳) لاحظ ص: و مام 


5 ¬ 


فاذا انحصرفي واحدمنها تعين''واذا تعدد ودار الامر بين تكفينه 
بالمتذجس وتكفينه بغيره من تلك الانوا ع فالاحوط الجمع بينهما' 
واذا دار الامر سن الحرير وغير المتنجس منها قدم غير الحرير 
ولا بعدالت خير فی غير داك كن الصور 0 


(مسألة ۲۵۵ ) : لايجوز التكفين بالمغصوب (؛ 


الرابع : اطلاق دليل ثلاثة أثواب وانصراف دليل التقييد الى خصوص 
حال الاختيار وفيهأنه لاوجه للانصراف فان دايلالتقييد كبقية‌الموارد ارشادالى 
المانعية ولا فرق في الحكم الوضعى بين حالتى الاختيار والاضطرار . 

فالحق أن يقال: ان تم دليل المنع من حيث الاطلاق فلا وجه للاكتفاء اذ 
المفروض عدم تمامية قاعدة الميسور وان لم يتم وتم دلبل المطلق فلا مانع 
من الاقتصار فلاحظ . 

)١‏ كماه وظاهر اذعلى القول بوجوب الاكتفاء بالميسور فالتعين هوالمتعين. 

؟) للعلم الاجمالى المنجز للاطراف لكن انما يتم لوكان أحد الاطراف 
متعيناً وأما مع عدم العلم بتعين بعض الاطراف فلا وجه للاحتياط بل مقتضى 
البرائة عن التعيين هو التخيير . 

#) لم يظهر وجهه والحق أن يقال : انه لو دار الامر بين ك-ل واحد من 
المذكورات مع غيره يكون مقضى القاعدة هو التخيبر لعدم دليل على التعيين 
واذا دار الامر بين التعيين والتخيير فالبرائه عن التقييد محكمة والله العالم . 

)٤‏ عن الذكرى «دعوى الاجما ععليه » مضافاًالى أنهمقتضى الفاعدةالاولية 
فانه لا يجوز اجتماع الامر والنهى كما قرر في محله ‏ ولا فرق فیما ذكر 


حتى مع الانحصار وفى جلد الميتة اشكال7'والاحوط وجوياً مع 
الانحصار التكفين به . 


بين كون الواجب عباديا وغير عبادي فان المحرم لا يمكن أن يقع مصداة ا 
للواجب . 

)١‏ اذ مع الانحصار لايكون التصرف فيمال الغير جايزاً وهذا مبنى على 
عدم وجو بذلالكةفن بل نعكن أن يقال: أنهلايجوز <تى على القولبوجوب 
البذل اذا قلنا ان وجوبه تكليفى محض اذ غايته أن الممتنع عن اابذل يكون 
عاصيا وعصيانه لا يقتضى جواز التصرف في ماله يلااؤيه . 

9( ام يظهرلى وجه الاشكالفان المستفاد من الاص كما مد م اشتراط الكفن 
بالطهارة والمفروض أنالميتة منالاعيان ا'نجسة «ضافاالى أن استعمالالميتة حرام 
ولا اشكال في أن التكفين من أنواع الاستعمالات . وبما ذكرنا ظهر الاشكال 
في الاحتياط المذكور في ذيل المسألة بل الاحتياط في الترك . 

نعم لو قلنا : بأنالدايل على شرطية الطهارة غير تام كما مر وقلنا ايضأًبعدم 
حرمة استعمال الميتة على الاطلاق يكون التكفين بجلد الميتة موافتاللاحتياط 
بل يمكن أن يقال : ان هذا هو الاظهر فان الانتفاع بالميتة في غيره-ا يشترط 
فيه الطهارة لايبعد جوازه . 

لاحظ مارواه البزنطىصاحب الرضا عليهالسلامقال: سألته ع نالرج ل تكون 
له الغنم يقطع من الياتها وهى أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم 
يذيبها ويسرج بها ولايأ كلها ولايبيعها (* )١‏ . 

فانه يستقار من هذه الروايه التفصيل بين المشروط بالطهارة فلايجوز وما 

١ : من أبواب مايكتسب به الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


- ¥ 


( مسألة 705 ) : يجوز التكفين بالحريرغير الخالص ''بشرط 
أن يكون الخليط ازيد من الحرير على الاحوط وجوبا ” . 

( مسألة ۷ ) : اذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من 
غيره وجب ازالتها ولوبعد الوضع فى القبر بغسل أو بقرض اذا 
كان الموضع يسيراً وان لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان ° 

( مسألة ۲۵۸ ) . القدر الواجب من الكفن يخرج من أص-ل 
التركة قبل الدين والوصية9 . 


لايشترط فيه الطهارة فيجوز . 

. لعدم المقتضى للمنع والجواز على طيق القاعدة الاوأية‎ )١ 

۲) هذا الاشتراط مستفاد من حديث الحسين بن راشد ( #د )١‏ لكن قدمر 
الأشكال في سند الرواية فاصل الحكم في الحرير مبنى على الأحتياط . 

۳) لدلالة جملة من النصوص (٭ )١‏ وقدمران هذه الروايات ضعيفةسنداً 
فالحكم مبنى على الاحتياط نعم نقل عليه الاتفاق وهل بيترتب أثر على نقل 
هذه الاتفاقات ؟ . 

)٤‏ نقل دعوى الاجماع عليه عن جملة من الاساطين ويدل على المدعى 
من النصوص مارواه ابن سنان يعنى عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
ثمن الكفن من جميع المال ( ۳#) . ) 

ويدل ايضاً على المدعى ما رواه زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه 

۳۹٣۷ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳۹۹ 

*) الوسائل الباب ۴١‏ من أبواب التكفين الحديث : ١‏ 


> VE ل‎ 


وكذا ماوجب هن مؤنة تجهيزه ودفنه من السدروالكافوروماء 
الغسل وقيمة الارض ومايأخذه الظالم منالدفن في الارض المباحة 
وأجرة الحمال والحفار ونحوها . 

( مسألة ۲۵۹ ) :كفن الزوجة على زوجها " . 
دين بقدر من كفنه قال : يجعل ماترك في ثمن كفنه الا أن يتجر عليه بعض الناس 
فيكفنوه ودقضى ما عليه مما ترك ( ٭ ١‏ ) ومارواه السكونى عن أي عبدالله 
عليه السلام قال : أول شيء يبد أبه من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم 
الميراث (*«؟). 

)١‏ الظاهر انه لادليل عليه الا الاجماع المدعى في المقام ودعوى ان 
المذ كورات كلها مراد من الكفن المذكور في‌حديثعبدالله بن سنان ( ٭ م). 
وحال الاجماع في الاشكال معلوم و كذاك الجزم يارادتها من الكفن مشكل . 

وربما يقال : بأنه لولم يؤخذ من اصل الماليؤدىالى بقاء الميت بلادفن 
الى أن يتلاشى بدنه وهومقطوع الخلاف وهذا الاستدلال فاسد اذيمكن الاخذ 
من بيت المال ومع عدم امكانه يجب على المسلمين كفاية فلاتصل النوبة الى 
ترك الدفن والانصاف ان الجزم بجواز التصرف في أصل الال مع وجود 
الصغار في غاية الاشكال والته العالم . 

۲) نقل عليه الاجماع من جملة منالاعيان ويدلعليه من النصوص مارواه 
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : كفن المرأة على 

١)الوسائل‏ الباب ۲۷ من أبواب أحكام الوصايا الحديث : ۲ 

؟ )الوسائل الباب ۲۸ من أبواب أحكام الوصايا الحديث : ١‏ 

۳) لاحظ ص ۳۷٤:‏ 


وان کانت صغيرة أو مجنو نة ١‏ أو أمة " أوغير مدحول بها(" 
وكذا المطلقة الرجعية “ولايترك الاحتياط في الناشز ة* والمنةطءة" 
ولافرق في الزوج بين أحواله من الصغرو الكبر وغيرهما مسن 

زوجها اذا ماتت )١6(‏ ويدل عليه ايضاً مارواه السكونى عن جعفر عن أبيه أن 
امير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته اذا ماتت (*# ۲) . 

. للاطلاق‎ )١ 

؟) ربما يقال : ان كفن الامة على سيدهافيقع التعارض بين الدليلين واجيب 
عن الاشكال بأن تلكالمسألة دليلهاالاجماع والقدر المتيةن هنه في غير اأزوجة 
فالاطلاق محكم . 

۳) للاطلاق . 

. لکونها يحكم الزوجة نصا وفتوى‎ )٤ 

ه) الظاهر ان التوقف في الناشزة من ناحية انهالاتجب نففتها عليه فلايجب 
كفنها . وفيه: ان بالموت تنقطع الزوجية ولاتجبالنفقة فلاير تبط أحدالحكمين 
بالاخر . 

وان شئّت قات : ان وجوب الكفن ليس دائرا م-دار وجوب النفقة فلا 
فرق في الزوجة بين الناشزة والمطيعة ولا بين الدائمة والمنقطعة فلاحظ . 

5) ربما يقال : بانصرف الدليل عنها . وفيه : ان الانصراف بدوى وقدهر 
آنفا ان وجوب الكفن ليس من آثار وجوب النفقة فلاحظ . 


١)الوسائل‏ الباب ۳۲ من أبواب التكفين الحديث : ١‏ 
)٣‏ نفس المصدر الحديث :۲ 


الاحوال'. 
( مسألة 7١‏ ) :يشترط فيو جوب كفن الزوجة على زوجهايساره" 

)١‏ لاطلاق الدليل ولكن لقائل أن يقول : ان مقتضى قوله عليه السلام 
في حديث عماربعد ماسأله عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ : « اذا أتى عليه 
ثلاث عشرة سنة فاناحتلمقبلذلكفقد وجيت عليه الصلاة وجرى عليه انقلم»(#١)‏ 
عدم الفرق بين الوضع والتكليف ولاوجه لتخصيص الرفع بقلمالتكليفومما 
ذكرنا يظهر مافي كلام سيد المستمسك في هذا المقام ( ٭ ۲ ) وتفصيلالكلام 
مو كول الى محل آخر. 

)١‏ المراد باليسار هو أن يكون مالكا بعد المستشنيات في الدين أزيد »ن 
قوت يومه ولیلته له ولعياله الواجب نفةتهم عليه ولوحصلت ملكيته بانتقال مال 
زوجته اليه ارثا والمعسر هوالفاقد لذلك وبعد هذا نقول : 

نقل ان الاصحاب قاطعون به ونقل عن صاحب المدارك احتمال شءول 
الحكم للمعسر لاطلاق النص . والحق أن يقال : انه اذا قلنا بأنه من ١!.ديون‏ 
لايجب عليه الاستةراض في حال الاعسار كما هو المقرر بمقتضى النص لاحظ 
مارواه محمد بن يعقوب باسناده عن أبي عبدالله عليه السلام في وصية طويلة 
الى أصحابه قال : واياكم واعسار احد من أخوانكم المسلمين أن تعسروهبشيء 
يكون لكم قيله وهو معسرفان أبانا رسول الله صلى الله عليه وآلهكان يقول :ليس 
لمسلم أن يعسر مسلما ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لاظل الا 
ظله ( ٭ م) وسائر الروايات الواردة في الباب ۲۵ و١١م-ن‏ أبواب الدين 

١١ : من أبواب مقدمات العبادات الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) تمك العروة ج 4 ص ١٠١6©‏ 


۳) الوسائل الباب ۲۵ من أبواب الدين والقرض الحديث : ١‏ 


= ۴۷۷ بل 


وأن لايكون محجوراً عليه قبلموتها بفلس''وأنلايكون ماله 
متعلقاًبه حق غيره برهن أوغيره " وانلايقترن موتها بموته "وعدم 
تعيينها الكفن بالوصية ( لكن الاحوط وجوباً ان لم يكن أقوى في 
صورة فقد أحدالشرو طالثلاثة الاول وجوب الاستقراض ان أمكن 
ولم يكن حرجي * وكذا الاحتياط في صورة عدمالعمل 
والقرض من الوسائل 1 

لكن لادليل على أنه من الديون وممالايجوز أنبطاليهالورثة به بلالمستفاد 
من قوله عليه السلام « كةن المرأة على زو جها » ان الكفن دو هد ته و جب بد له 
ويترتب عليه أنه يجب عليه حتى في حال الاعسار ويجب عليه الاستقراض الا 
أن يكون متعذراً أو حرجيا فيسقط . 

(١‏ لان الحجر مو جب لسلب قدرته عن التصرف في ماله والمنع الشرعى 
كالمنع العقل لكن هذا مبني على اعتبار اليسار وأما لو قلنابأنه يجب عليه يذل 
الكفن يجب عليه الاستقراض الامع التعذر أو الحرج فلاحظ . 

1 قد ظهر الوجه فيه مع ما فيه من الاشكال‎ )٣ 

*) فان الدليل ظاهر في أن الموضوع حياة الزوج حين وفات اازوجة . 

)٤‏ اذ في هذه الصورة يجب العمل بوصيتها لكن مجرد الوصية ووجوب 
العمل بها لايوجب سةوط الوجوب عن الزوج بل المسقط العمل الخارجي . 

وان شئّت قلت : انالمستفادر من دليل وجو بالكفن على الزدج أنه نجب 
عليه أن يبذل الكفن ومجرد وجو ب التكفين منمالهالايقتضى سقوط الوجوب 
بل المسقط التكفين الخارجى . 

۰ قد ظهر الوجه فيه‎ (o 


~ VA = 


بوصيتها بالكفن '. 

( مسألة 7١١‏ ) : كما ا نكفنالزوجة على زوجها كذ لكسائر 
مؤن التجهيز من‌السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الاحوط 
وجوباً ان لم يكن أقوى 0 

( مسألة ۲۹۲ ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن 
وسائرمؤن التجهيز لايجوزاخراحه من الاصل الامع رضا الورثة" 
واذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لايجوز وليه الاجازة في ذلك 


فيتعين حينعل اخراجه من حخصة الكاملين برضاهم 4 


. قدظهر الوجه فيه‎ )١ 

؟) بدعوى انه يجب عليه نفقتها وماذكر من النفقة . ويرد عليه أولا : انه 
أخص من المدعى فان المنقطمة لايجب نفقتها وقس عليها الناشزة وثانيا : ان 
ان موضو عالنفقة ارتفعيالموت فلامجال لهذه الدءوى ومن الظاهر انالزوجية 
تنقضى بالموت ولذا يجوز للزوج التزويج بالاخت وبالخامسة وأما الأجماع 
فحاله في الاشكال ظاهر وأما استفادة المدعى من ذكر الكفن بلحاظ انه أه-م 
المؤن فالانصاف عدم امكان جعله مدر كا للحكم الشرعى . 

*) لانه مع عدم رضاهم يحرم التصرف وبعبارة اخرى لايجوز التصرف 
في مال الغير بلا اذنه والمقدار المعلوم من حيث الج.واز المقدار الواجب 
ولادليل على اختيار من يتصدى لامر الميت أن يفعل مايشاء . 

)٤‏ لعدم المقتضى للجواز ومما ذكرناعلم وجه ماذكر في هذه المسألة من 
الفروع فلاحظ . 


- ۳۷۹ ه 


وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فان الذي يخر ج من الاصلما 
هو أفل قيمة ولايجوز اخراج الاكثرمنه الامع رضاالورئةالكاملين 
فلوكان الدفن فى بعض المواضع لايحتا ج الى بذل مال وفي غيره 
يحتاج الى ذلك لايجوز للولى مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه . 

( مسألة 8١؟)‏ :كفن واجب النفقة منالاقارب في ماله لاعلى 
هن تجب عليه النفقة " . 

( مسألة 14 ) : اذا لم يكن للميت تركة بمقدارالكفن فلا 
يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفةته عليه" ومع عدمه يدفن عارياً 
ولايجب على المسلمين بذل كفنه ؟ 


. لعدم الدليل عليه ومقتضى الاصل عدم الوجوب‎ )١ 

؟) لاحتمال وجوبه عليه والخروج عنشبهة الخلاف فانه نقل عن موضع 
من التذكرة كونه من شون النفقة . 

*) لعدم دلبل على وجوب كفنه على أحد فمقتضى القاعدة عدم الوجوب 
وان شئت قلت : ان الواجب الكفائى تكفينه بكفن يتعاق به وأما وجوب بذل 
الكفن فلا دليل عليه لكن المناسب للمقام أن يقال : يجب بذل كفنه من بيت 
المال أو من اازكاة بل النص الخاص دالعليه لاحظ ه-ارواه الفضل بن يونس 
الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له : ماترى في رجل 
من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الز كاة ؟ فقال : 
أعط عياله من الزكاذة قدرما يجهز ونه فيكونون هم الذين يجهز ونه قلت :فان 
لم يكن له ولد ولا أحد يقوم يامره فاجهزه أنا من الزكاة ؟قال : كان أبي يقول: 


۳۸۰ = 


تكصلة : 


ی راتسل ربعي فى اکان انا 
للرجل ‏ . 


ان حرمة بدن المؤمن ميتأكحرمته حيافوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه 
واحتسب بذلك من الزكاة ( * ١‏ ) . لكدن سند الرواية هسخدوش وصاحب 
الجواهر قدس سره تعرض للفرع . 

)١‏ قد دل بعض النصوص على كون العمامة منالكفن لاحظ حديثى عبدالله 
بن سنان ومعاوية بن وهب ( ٭ 7 ) فلا اشكال في محبوبيتها وحيث انه قسددرل 
جملة من النصوص على أنها ليست من الكفن يحمل ماامر بها على الاستحباب 
لاحظ مارواه زرارة ( *۴) . ) 

ومارواه الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كتب أبي في وصيته أن 
اكفنه فى ثلاثة أثواب أحدهارداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثو ب آخر 
وقميص فقات لابي لم تكتب هذا ؟ فقال : اخحاف أن يغلبك الناس وأن قالوا: 


كفنه في اربعة ( أثواب ) أو حمسة فلا تفعل (قال) وعممه بعد بعمامة ولي ستعد 
العمامة من الكفن انما يعد ما يلف الجسد (٭ ٤‏ ) . 

ومارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الميت يكفن 
في ثلاثة سوى العمامة والخرقةيشدبها و ركيه لكيلايبدومنهدشيء والخرقةوالعمامة 


١ : الوساثل الباب م0 من أبواب التكفين الحديث‎ )١ 
۰ ص: .هم و۳۹۲‎ ظحال)١؟‎ 

م) لاحظ ص: وهم 

٠١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب التكفين الحديث‎ )٤ 


- ۳۸۱ - 


ويكفى فيها المسمى” والاولى أن تدار على رأسه ويجعل 
طر فاها تحت حنكه على صدره الايمن على الاير والايسر على 
الايمن '' والمقنعة للمرأة " 


لابد منهما وليستا من الكفن ( *# )١‏ . 

مضافا الى أن عدم وجوبها من الواضحات وايضأ لااشكال نصا وفتوى في 

. للاطلاق‎ )١ 

؟) لما فيحديث يونس فانه عليهالسلام قال في ذيلحديث يونس : « ثم 
يعمم : يؤخف وسط العمامة فيثنى على راسه بالتدويرثمبلقى فضل الشق الايمن 
على الايسر والايسر على الايمن ثم يمد على صدره ( * ۲) . 

0 لاحظ مارواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام في كم تكفن المرأة ؟ قال : في خمسة أثواب : أحدها الخمار ( * 8 ) 
ولاحظ مارواه محمد بن مسلم ( * )٤‏ وانما سمى بالخمار لانه يستر الرأس . 
وعن مجمع البحرين : « ان الخمار هى المقنعة » . 

وقد دل بعض النصوص على أن المفروض منالكفن ثلاثة أثواب لاحظ 
مارواه زرارة ( #ه) مضافا الى التسالم الخارجى على عدم وجوب المقنعة . 


١۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 4 ١‏ من أبواب التكفين الحديث : م 
(r‏ الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين الحديث : م١‏ 
ع ) لاحظ ص : ۳0۹ 

ه) لاحظ ص : ۳۵۹ 
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ويكفى فيها ايضاً المسمى ولفافة لثدييها يشدانبها الى ظهرها”". 
وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أوانثى " وخرقة 

اخرى للفخذين تلف عليهما “ولفافة فوق الازاريلف بها تمامبدن 
الميت ”* والاولىكوتها برد يمانيا ١‏ 


. للاطلاق‎ )١ 
؟) لاحظامارواه سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته كيف تكفن‎ 
المرأة ؟ فقال : كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييهاخرقة تضم الثدىالى‎ 
الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى‎ 

الفبل والدبر بالقطن والحنوط ثم يشد عليها الخرقة شد شديداً ( + )١‏ . 

م) لاحظ مارواه معاوية بن وهب ( ٭ 7) . 

)٤‏ لاحظ خبرى عبدالله بن سنان ( # ۴) فانالجمع بين الحديثين يقتضى 
الاستحباب . فانه يستفاد من كلامه عليه السلام : « انها لاتعد شيثاً » ان الخرقة 
ليست من الكفن . 

ه) لاحظ مارواه يونس ين يعقوب عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: 
سمعتة يقول. اني كفنت أبيفي وبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من 
قمصه وعمامة كانت لعلى بن الحسين وفي برد اشتريته باربعين ديناراً ( ٭ 4). 

5) فان المذ كور في حديث يونس » البرد ولاحظ مارواه الصدوق قال : 

٠ . الؤسائل الباب ۲ من أبواب التكفين الحديث‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ۳٣۲‏ 

م) لاحظ ص : .#85 و ۳۸۱ 


») الوسائل الباب ۲ من أبواب التكفين الحديث : ١6‏ 
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وان يجعل القطن أو ندوه عند تهذره بين رجليه يستر به 
العورتان ٠١‏ و يوضع عليه شيء من الحنوط '' وأن يحشى دبره 59 
ومن اه “ وقبل المرأة (° 1 


كفن النبى صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب : في بردتين ظفر یتین منثياب 


اليمن وثو ب كرسف وهو ثوب قطن ( + )١‏ . 

)١‏ لاحظ ما ارسله يونس قال عليه السلام « واعمد الىقطن فذر عليهشيئاً 
من حنوط فضعه على فرجه قبل ودبر ( قبلا ودبرا ) واحش القطن في دبره 
للا يخرج منه شيء ( ۲#) ٠‏ 

قال في الجواهر : « لابأس بالتعدى من القطنالىغيره بعد حصو ل الغرض 


!) كماصر ح في المرسلة بةوله عليه السلام «فذرعليه شيئاً من حنو ط(٭۳). 

م) كما صرح به في المرسلة فلاحظ وايضأ ضرح به في خبر عمار بن 
موسى قال عليه السلام : « وتدخل في معقدته من القطن مادخل »( # 4) . 

ع )كما في حديث الكاهلى قال عليه السلام وفانخفت أن يظهر من المنخرين 
شىء فلاعليك أن تصير ثم قطنا » ( * ه) . 

ه) كما صرح في المرسل الموفوع قال : « ويحشى القبل والسدبر با 

۱۹ : نفس المصدد الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث :م 

۳) نفس المصدر 

#) الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : ٠١‏ 

ه) الوسائل الباب ۲ من ابوأب غسل الميت الحديث : ه 
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اذا خيف خروج شيء منها " واجادة الكفن " . 
وأنيكونمنا لقطن وأن يكو نا بيض”7"وأن يكو نمنخالص المال 


. )١ #*( » بالقطن‎ 

)١‏ نسب هذا الاشتراط الى جملة من الاعيان ومنهم الشيخ والعلامةقدس 
سرهما ويدل عليه قوله عليه السلام في خبر الكاهلى : فان حفت أن يظهر مسن 
المنخرينشيء فلاعليك أن تصيرثم قطنا وان لمتخف فلاتجعل فيه شيئأ»(*«؟) . 

لكن هذا في خصوص المنخرين الا أن يقال : بأن الملاك واحد ولافرق 
بين الموارد مضافاً الى ان الوضع مع عدم الخوف هتك للميت وهتكه حرام 
والجزم بما ذكر مشكل واطلاق النصوص محكم وقوله عليه السلام في خبر 
يونس « لثلا يخرج منه شيء » ( ٭ *) ظاهر في الحكمة ويمكن أن يقال بأنه 
لايبعد أن العرف يفهم من مجمو ع ما في النصوص الاشتراط المذكور . 

ونقل في الجواهر عن بعض الاعلام - كصاحب السرائر . المنع مسن 
الآتيان بالمذكوراتمراعاة لحرمة الميت وهوضعيفئبل الحرمة تقتضى الاتيان 
مضافاً الى أنه اجتهاد في مقابل النص . 

؟) لجملة من النصوص المذ كورة في الباب ١8‏ من أبواب التكفين من 
الوسائل منها : ما ارسله ابن أبي عمير عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: اجيدوا 
أكفان موتاكم فانهازينتهم ( * )٤‏ . 

۳) قال في الجواهر : د وهو مذهب العلماء ‏ على ما في المعتبر وبزيادة 

١1 : الوسائل الباب ۲ من أبواب التكفين الحديث‎ )١ 

)١‏ الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : ه 

*) نفس المصدر الحديث : م 

۲ : الوسائل الباب ۱۸ من أبواب التكفين الحديث‎ )٤ 


A0 ¬‏ هس 


وطهوره''وأن يكون ثوباً قداحرم ' 


«كافة » في التذ كرة » الى آخر كلامه . 

ويدل على استحباب كونه من القطن مارواه أبو خديجة عدن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : الكتانكان لنبى اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى 
الله عليه و آله ( × .)١‏ 

ويؤيد المدعى ‏ لولم يدل عليه مارواه عماربن موسى عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : الكفن يكون برداً فان لم يكن برداً فاجعله كله قطنا ( ٭ ۲) . 

ويدل على استحباب كونه أبيض مارواه ابن القداح عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البسوا البياض فانه أطيب 
وأطهر و کفنوا فيه موتا کم ( ٭ ۴) . 

ومارواه جابر عنأبي جعفر علره السلام قال :قالالنبى صلى الله عليه و آله: 
ليس من لباسکم شيء احسن من البياض فالسبوه وكفنوا فيه موتاكم (# )٤‏ . 

)١‏ لمرسل الصدوق قال : روى أن سندى بن شاهك قال لابدي الحسن 
موسى بن جعفر عليه السلام احب ان تدعني اكفنك فقال : انا أهل بيت حسج 
صرور تنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور اموالنا (* ه) . 

؟) لمارواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان ثوبا 
رسول الله صلی الله عليه و آله اللذان أحرم فيهما يما نبین عبری واظفار وفيهما 


١ : من أبواب التكفين الحديث‎ ٠٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : من أبواب التكفين الحديث‎ ١ ؟) الوسائل الباب‎ 
١ : من أبواب التكفين الحديث‎ ١9 الوسائل الباب‎ )۴ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ ) ٤ 

ه) الوسائل الباب ۳٤‏ من أنواب التكفين الحديث: ١‏ 
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أوصلى فيه ' وأن يلقى عليه الكافور والذريرة " وأن يخاط 
بخيوطه اذا احتاج الى الخياطة " . 


كفن ( # )١‏ ومارواه يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: 
سمعته يقول: انی كفنت أبي في وبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميصمن 
قمصه ( × ۲) . 

)١‏ لجملة من النصوص المذكورة في الباب 4 من أبواب التكفين مسن 
الوسائل منها مارواه محمد بن مسلم عن أبِي جعفر عليه السلام قال : اذااردت 
أن تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب کان يصلى فيه نظيف فافعل فان 
ذلك يستتحب أن يكفن فيماكان يصلى فيه ( ٭ م) . 

؟) لمارواه سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذاكفنت الميت فذر 
على كل ثوب شيا من ذريرة وكافور ( *# 4) . 

*) قال المحقق الاملى قدس سره في مصباح الهدى ‏ في هذا المقام : 
ولیس على استحبابه نص ونقل عن المدارك انه ذكرهالشيخ وأتباعه ولااعرف 
المستند ونسبه في الذكرى الى الشيخ والاصحاب ونقل عن الجواهر انهقال: 
وهل ذلك كاف في صحة الحكم بالاستحباب ؟ . 

وقال فى الحدائق : « ومنها أن يخاط بخيوط منه قاله الشيخ في المبسوط 
والاصحاب ‏ على ما نقله في الذكرى ‏ وقال في المدارك : « ذكسره الشيخ 

١ : الوسائل الباب ه من أبواب التكفين الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدد الحديث :۲ 

*') الوسائل الباب ع من أبواب التكفين الحديث : ١‏ 

5) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التكفين الحديث : ١‏ ظ 
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وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لااله 
الاالله وحده لاشريك لهوان محمدآر سولالله ثم يذكر الاثمةعليهم 
السلام واحدبعد واحدوأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله وان البعث 
والثواب والعقاب حق ‏ وأن يكتب على الكفن دعاء 
واتباءه ولااعرف مستنده » انتهى وهو كذلك » ( ×+ ١‏ ). 

۱( 5 استحباب كتابة الشهادة بااتوحيد فتدل عليه جملة هن النصوص 
المذكورة في الوسائل في الباب ۲۹ من أبواب التكفين منها : مارواه أبو 
كهمس قال : حضرت موت اسماعيل وأبسو عبدالله عليه السلام جالس عنده 
فلما حضره الموت شدلحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثمأمربتهيئة فلما فر غ 
من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : اسماعيل يشهد أن لا الهالاالله(؛) 
وأماكتابة الشهادة بالرسالة وامامةالائمة فبالاجماع المدعى في الخلاف والغنية 
- على ما في الجواهر ‏ مضافاً الى اثبات الحلية بعموم ادلة الحل ورجحانه 
بعموم رجحان الاستشفاع والتبرك مع تناسب المقام بين الحكم والموضوع 
اضف الى ذلك بالنسبة الى الشهادة باأرسالة ما نقل عن مصباح الانوار ان كثير 
ابن عباس كةب على أطراف كفن فاطمة عليها السلام : تشهد أن لا اله الاالله 
وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ( ©“ م ) . 

وأما استحباب كتابة حقية البعث والثواب والعقاب فادعى في الغنية اذه 
اجماعى ‏ على ما في الجواهر ‏ . 

)١‏ الحدائق ج م ص اه 


۲) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب | لتكفين الحديث : ١‏ 
)٣‏ مستدرك الوسائل الباب ۲۲ من أبواب التكفين. الحديث : ١‏ 
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الجوشن الصغير والكبير (' ويلزم أن يكون ذلك كله في 
مو ضع يؤهن عليه من النجاسة والقذارة فيكتب فى حاشية الازارمن 
طرف رأس الميت 57 


)١‏ أما دليل استحباب كتابة الجوشن الكبير فما روى عن السجاد عليه 
السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه وآ له قال:نزلجبرئيل 
على النبى صلى الله عليه و آله في بءعض غزواته وعليه جوشن ثقيل آلمه فقال : 
يا محمد الى أن قال : ومن کتبه على كفزه استحيى الله أن يعذبه بالنار الى أن 
قال : قال الحسين عليه السلام أو صانى أبي بحفظ هذا الدعساء وتعظيمه وأن 
اكتبه على كفنه ( )١*‏ . 

وأما كتابة الجوشن الصغير فالظاهر انه ليس على استحبابها دليل بالخصوص 
الا أن ابن طاوس ذكر الدعاء فيمهجه وكتب في الهامش ماروى بالنسبة الى 
الجوشن الكبير . 

وعن المجلسي في البحاران هذا غريب الى أن قال : ظهرلى مسن بعض 
القرائن ان هذا ليس مسن السيد وليس هذا الاشرح الجوشن الكبير وكتبه 
الشيخ أبو طالب من كتب جده السعيد لمناسبة لفظة الجوشن واشتراكهما في 
هذا الاقب في حاشية الكتاب فادخله النساخ في المتن . 

؟)لا ری وجهاً لهذا اللزوم اذ الشبهة مصداقية ولايكون الحكم منجزاً 
على المكلف ولعله لما ذكرنا أفاد سيد العروة فيها : « اذا لم تكتب الادعية 
المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة ا خرى وجعلت على صدره أو 
فوق رأسه للامن من التلويث كان أحسن » . 

١ : مستدرك الوسائل الباب ۲۷ من أبواب التكفين الحديث‎ )١ 
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وقيل: ينبغى أن يكون ذلك في شىء يستصحب معه بالتعليق في عنقه 
أو الشد في يمينه لكنه لايخلو من تأمل " ويستحب في التكفين أن 
بجعل طرف الايمن من اللفافة على أيسر الميت و الايسر على 
أيمنه " وان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث 7" . 

فظهر منه قدس سره انه لايرى الاحسن الاحتراز عن احتمال التلويث 
والحق معه اذ كما قانا لادليل على الالزام فلاحظ . 

. لعدم الدليل عليه‎ )١ 

؟) قال في الحدائق : قال عليه السلام في كتاب الفقه : وتلفه في ازاره 
وحبرته وتبد أبالشق الايسر وتمد على الايمن ثمتمد الايمن على الايسر(#١).‏ 

۳) لم نجد عليه دليلا وريما يستدل يمارواه محمد بن مسلم عن أحدهما 
عليهما السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطناً الى أن قال : واذا غسلت ميتاً 
أو كفنته أومسسته بعد ما يبرد ( * ۲ ) . 

ومثله ما ارسله الصدوق ( # ") . 

وهذه الروايه على خلاف المطلوب أدل فانها تدل على محبوبية الغسل 
بعد التكفين كما انه تدل جملة من النصوص على عكس المطاوب منها : 
مارواه يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالحعليه السلام عنغسل الميت 
الى أن قال عليه السلام : ثم اذاكفنه اغتسل ( # )٤‏ . 

٤۸: ص‎ ٤ ج‎ قئادحلا)١‎ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ١١‏ 


*) نفس المصدر الحديث : 64 
)٤‏ الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث : لا 
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وان کان هوالمغسل غسل يديه منالمرفقين بلالمنكبين ثلاث 
مرات ورجليه الى الركبتين '' ويغس لكل موضع تنجس من بدنه" 
وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة والاولى أن يكون 
كحال الصلاة عليه " 


ومارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ثم يليسه أكفانه 
ثم يغتسل ( # )١‏ وغيرهما . 

ومما ذكر في هذا المقام ‏ على ما في الجواهر ‏ ما قاله في مقام التعليل 
في .المعتبر : « بأن الاغتسال والوضوء على مسن غسل ميا واجب أو مستحب 
وكيف ماكان فان الامر على الفور فيكون ااتعجيل افضل » . 

وفيه : اولا : ان الامر لايدل على الفور وعلى فرض دلالته عليه لايرتبط 
بالتكفين فلا يمكن عده من مستحياته . 

وعن المنتهى ان الو جه فيه كو نه على أبلغ احو اله من الطهارةالمزيلة للنجاسة 
العينية والحكمية عند التكفين البالغ في الطهارة . 

واورد عليه بأنه وجه اعتباری ومعارض باستحباب تعجيل تجهيزالميت . 

)١‏ لما في موثق عمار قال : « ثم تغسل يديك الى المرافق ورجليك الى 
الركبتين ثم تكفنه » ( * ؟ ). 

؟) للوجه الاعتبارى المذكور آنفا من أنه يريد أن يلاقي البدن الطاهر 
من الحدث وااخبث فيكون الاحرى طهارته منهما . 

م) لحديث يعقوب ( * م) فان مقتضى اطلاق الرواية شمول الحكم 

١ : من أبواب التكفين الحديث‎ ۳٠ الوسائل الباب‎ )١ 

٠١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل الميت الحديث‎ )٣ 

۳) لاحظ ض : ۳٤۹‏ 


= 41و" - 


ويكره قطع الكفن بالحديد '' وعمل الاكمام " والزرور له 
ولو كفن فى قميصه قطع أزراره " ويكره بل الخيوط التى تخاط 
بها بريقه 7 . 
لحال التكفين فلاحظ . 

)١‏ قال في الحدائق : « ذكر ذلك ااشيخان وقال في التهذيب : سمعنا ذلك 
مذاكرة من الشيو خ وكان عملهم عليه قال في المعتبر ‏ بعد ذلك قلت : 
ويستحب متابعتهم تخليصا من الوقوع فيما يكره » . 

؟) لحديث محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره قلت : وكمه ؟ 
قال : لا انما ذلك اذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما وأما اذاكان ثوباًابیساً 
فلايقطع منه الا الازرار ( * )١‏ . 

۳) لجملة من الروايات منها مارواه محمد بن سنان المتقدم آنفا ومنها : 
مارواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألتأيا جعفرعليه السلام أن يأمرلى 
بقميص اعده لكفنىفبءث به الي فقلت: كيف اصنع ؟ فقال:انزع أزراره(#*۲). 

ومنها : مارواه الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : ينبغى أن يكون 
القميص للميت غير مكفوف ولامز رور ( ۴# ) . ومقتضى الاحتياط قطع ٠‏ 
الازرار لظهور الامر في الوجوب . 

) قال في الحدائق : « قال في المعتبر : ذكره الثيخ ورأيت الاصحاب 

۲ : الوسائل الباب ۲۸ من أبواب التكفين الحديث‎ )١ 


") نفس المصدر ا لحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : م 


- ۳۹۲ - 


وتبخيره (' وتطييبه بغير الكافور والذريرة ° 


يجتنبو نهولا بأس بمتابعتهم لازالة!لا<تمال ووقوفأعلى موضع الوفاق»انتهى .)١24(‏ 
ولا اشكال في حسن الاحتياط فقد ورد في الخبر اخوك دينك فاحتط لدينك . 

)١‏ قال في الحدائق ‏ في هذا المقام : « واصحابنا جمعيا ‏ عدالصدوق 
على الكراهة الى آخره (7) . والنصوص مختلفة فمنها مادل على المنع مثل 
مارواه ابن أبي عمير. عن بعضاصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :لايجمر 
الكفن الو وغ ومارواه محمد بن مسلم عن أبن عمد الله عليه السلام قال : قال 
امير اامؤمنين عليه السلام لاتجمر وا الا كفان ولاتمس<وا موتا كم بالطيب 
الا بالكافور فان إلميت بمنزلة المحرم ( * 0غ . 

ومنها : مايدل على الجواز مثل مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله 
عليهالسلام قال : لابأس بدخنةكفن الميت وينبغى للمرء المسلم أن يدخن ثيابه 
اذاكان يقدر (*#ا ه) . 

وطريق الجمح بين المتعارضين حمل دليل الجواز على التقية لذهاب 
الجمهور اليه قال في الحدائق :« وقال ابن بابويه : يجمر الكفن وهو قول 
الجمهور » . 

؟١)‏ يظهر من صاحب الحدائق ان المشهور عند الخاصة هى الكراهة كما 

١)الحدائق‏ ج ٤‏ ص وه 

۲( الحدائق ج ع ص ٦ه‏ 


۳) الوسائل الباب 5 من أبواب التكفين الحديث : ۲ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : هم ' 
ه) نفس المصدر الحديث : م ١‏ 


- ۳۳ - 


وأن يكو نأسود ٠‏ 
ان المشهور عند العامة الاستحياب . 
والنصوص مختلفة فمنها مايدل على المنع مثل مارواه عبدالله بن المغيرة 
عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الكافور هو الحنوط (*# ١‏ ) 
ومارواه محمد بن مسام ( ٭ ؟) وما رواه يعقوب بن بزبد عن عدة من أصحابنا 
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لايسخن للميتالماء لاتعجل له النار ولايحنط 
بمسك ( ٭ ۳) ومارواه داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام لى 
في كفن أبي عبيدة الحذاء : انما الحنوط ااكافور ولكن اذهب واصنعكما يصنع 
الناس ( ٭ )٤‏ وما رواه ايضاً ( × ه) . 
ومنها : مايدل على الجواز مثل مارواه الصدوق قال : سثل أبو الحسن 
الثالث عليه السلام هل يقرب الى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم ( )١#‏ 
ومارواه ايضاً (* 7) . 
ومارواه غياث بن ابراهيمعن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه كان يجمر 
الميت ( الكفن) بالعود فيه المسك ( ٭ ۸) ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل 
مايدل على ١‏ لجواز على التقية . 
)١‏ لمارواه الحسين بن المختار ع نأبي عبدالله عليه السلام قال : لايكفن 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
؟) لاحظ ص . ۳۹۳ 
۳) الوسائل الباب © من أبواب التكفين الحديث  :‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۷ 
ه) نفس المصدر الحديث :م 
5) نفس المصدر الحديث : و 
۷) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 
۸) نفس المصدر الحديث : ١ ٤‏ 


~۳4 


بل مطلق المصبوغ ١‏ وأن يكتب عليه بالسواد ”" وأن يكون 
من الكتان " وأن يكون ممزوجاً بابريسه ٩‏ 


الميت في السواد ( )١#‏ ومارواوايضاً قال: قلتلابي عبدالته عليهالسلام: الرجل 
يحرم في ثوب أسود ؟ قال : لايحرم في الثوب الاسود ولايكفن به ( « ۲) . 

)١‏ قال في الحدائق : « يفهم من الذكرى تعدية الحكم الى كل مصبوغ 
حيث قال : و كره في السواد بل و كل صبغ على الاصح وعليه تحمل رواية 
حسين بن المختار » ( ٭ ۳) وهوكما ترى . 

؟) قال المحقق الاملى الشيخ محمد تقى قدس سره في مصباح الهدى ج 
> ص ۲۴۳ : « ونسب كراهته الى غير واحد من القدماء وكثير من المتأخرين 
وعن المسبوط انه لايكتب بالسواد وعن النهاية انه لايجوز وليس على حرمته 
دليل ولابأس بالكراهة لقاعدة التسامح قال في المعتبر بعد حكاية الكراهة عن 
الشيخ ‏ : وهو <سن لان في ذلك نوع استبشاع » انتهى . 

ولايخفى ان قاعدة التسامحغير تامة من حي ثالمدرك وعلى فرض تماميتها 
لاتصلح لاثبات الكراهة والتفصيل مو كول الى محل آخر . 

۳) لاحظ ا ق من أصحابنا عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : لايكفن الميت في كتان (٭ )٤‏ . 


)٤‏ لم نجد عليه دليلا وقدبر أن بعض النصوص قد نهى عن التكفين في 
)١‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب التكفين الحديث . ١‏ 

")نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) الحدائق ج ع ص ٣ه‏ 

4)الوسائل الباب ۲۰ من أبواب التكفين الحديث : ۲ 


- ۳۹٥ - 


والمماكسة فى شراثه ‏ وجعل العمامة بلاحنك " وكونه 
وسلخاً ("وكونه مط (؛ 


المخلوط اذا كان الابريسم أكثر أو مساويا لاحظ مارواه الحسين راشد( ٭ )١‏ 
واما اذاكان أقل فلاندرى ما المستند والته العالم . 

)١‏ لما روى في وصية النبى صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام وعنأبي 
جعفر انه قال : لاتماكس في اربعة أشياء وعدمنها الكفن ( ٭ ؟) . 

)٣‏ لحديث عثمان النوا قال عليه السلام فيه : واذا عممته فلا تعممه عمامة 
الاعرابي قلت :كيف أصنع؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه 
ثم ردها الى خلفه واطرح طرفيها على صدره ( #د ‏ ) فان عمامة الاعرابي قد 
فسرت بعمامة بلاحنك . 

)٣‏ لجملة من النصوص : منها مارواه محمدبن مسلم ( ٤#‏ ) ومنهامارواه 
عبدالله بن المغيرة ( “ا ه) فان المستفاد من الحديثين كراهة أن يكون الكفن 
وسخا فتأمل . ) 

)٤‏ لمنقف علىمدر که بللايبعدأن يستفادمن بعض النصوص خلاف المدعى 
لاحظ مارواه سهل ( ٭ 5 ) والحلبى ( ٭ ۷ ) والصدوق (#د ۸ ) فان المستفاد 


)١ )‏ لاحظ ص : 59م 

)٣‏ الوسائل الباب ۴٣‏ من أبواب التكفين الحديث : ١‏ و۲ 
۳) الوسائل الياب 5 من أبواب التكفين الحديث : ۲ 

۳۸۷ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب 4 من أبواب التكفين الحديث ۲ 

5) لاحظ ص : 59م 

۷) لاحظ ص : 41م 

۸) لاحظ ص : ۳٣۴۳‏ 


- ۳۹۹ 


( مسألة ۲۹۵ ) : يستحب لكل أحد أن يهيىء كفنه قبل موه 
وأن يكررنظره اليه ' . 


اافصل الرابع فى التحنيط 


يجب امساس مساجد الميت 7؟ 


من هذه النصوص عدم البأس بالتكفينفي القميص بل يستفاد رجحانه والقميص 
مخيط والته العالم ٠‏ ' ظ 

)١‏ لجملة من النصوص : هنهامارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : اذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه ( * ١‏ ) ومنها : مارواه 
محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال - من كان كفنه معه 
في بيته لم يكتب من الغافلين و کان مأجور كلما نظراليه (٭ ؟) ومنها : مارواه 
اسماعيل بن مسلم ٠ )”  (‏ 

؟) هدا هو المشهور فيما بين القوم بل عن جملة من الاساطين دعسوى 
الاجماع عليه . وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها مارواه الحلبى 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا اردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور 
فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط 
وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء (# )٤‏ . 

١٠ : الوسائل الباب ۲۷ من أبواب التكفين الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدد الحديث : ۲ 

۳) نقس المصدد الحديث : م 

) الوسائل الباب : 4 ١‏ من أبواب التكفين الحديث : ١‏ 


= ۷ - 


السبعة بالكافور ' 


ولايخفى انالمذ كور في بعض النصو ص كما فيهذه الرواية عنوانالمسح 
بالكافور وفي بعضهاالاخرعنوان الجعل أوالوضع لاحظ مارواه عمار بنموسى 
عن أبي عبدالته عليه السلام قال فيه : واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده 
منه وفيه الحديث ( ج .)١‏ 

ومقتضى حمل المطلق على المقيد الالتزام بلسزوم المسح ولامجال لابقاء 
المطلق على حاله وعدم تقييده اذلایحتمل تعددالمطاوب ومع وحدة المطلوب 
لامناص عن حمل المطلق على المقيد . 

ونقل عن الجواهر: الاشكال ذ.ي وجوب التحنيط بتقريب : ان النصوص 
مشتملة على ا من المستحيات وبأنها مختلفة ووة-وع بعضها في جواب 
السائل . 

وشيء مما ذ كر لايو جب القول بالاستحباب أمسا شمول النصوص على 
جملة من المستحبات فلا يوجب رفع اليد ء-ن ظهور الدليل في الوجوب 
بالنسبة الى الحنوط الذي ليسدليل على استحبابه بل الاجماع والسيرة قائمان 
على وجوبه . وأما اختلافها فايضاً لايو جب القول بالاستحباب فان الميزان في 
في الاختلاف أن يحملالمطلق على المقيد حتى في المستحبات فاناذكرنا في 
محله في الاصول انه لافرق بين الواجب والمستحب في حمل المطلق على 
المقيد والنفصيل مو كول الى ذلكالمقام . وأماوقو ع بعضها في جواب‌السائل 
فعلى فرض عدم استفادة الوجوب منه تكون فى غيره كفاية كما هو ظاهر . 

)١‏ ادعى عليه الاجماع مضافاً الى دلالة جملة من النصوص عليه : منها: 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


- ۳۹۸ - 


ويكفى المسمى '' 
مارواه الحلبى ( ٭ )١‏ ومنها : مارواه عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : سألت 
أبا عبدالته عليه السلام عن الحنوط للميت فقال : اجعله في مساجده ( + )١‏ . 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قال : اذا 
جففت الميت عمدت الى الكاف-ور فمسحت به آثار السجود رمفاصله كلها 
واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال : 
حنوط الرجل والمرأة سواء ( * م) . 

ومنها: مارواه سماعة قال : ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده 
وشيئاً على ظهر الكفن ( * 4) . 

)١‏ هذا هوالمشهور ‏ على ما في كلام سيد المستمسك ‏ بل عليه دعوى 
الاجماع وتقتضيه اصاله البرائة عن الزايد مضافاً الى اطلاق النصوص لاسيما 
موثق عمار فانه قد ذكر في هذا الخبرمقدار الخرقة بقوله : ثم الخرقة عرضها 
قدر شبر ونصف » ( للاه) ولم يذ كرفيه مقدار الكافور بل صرح بقوله : «واقل 
من الكافور » ( + 5) . 

وفي المقام نصوص ربما يتوهم ازوم رعاية المقدار: منها : مرفوءةعلى 

بن ابراهيم عن ابيه رفعه فال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثأكثره 
)١‏ لاحظ ص : ۳۹۷ 

؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب التكفين الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

5) الوسائل الباب ه١‏ من أبواب التكفين الحديث : ۲ 

ه) الوسائل الباب  ١‏ من أبواب التكفين الحديث : ٤‏ 


- 814 


وقال : ان جيرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآلهوبحنوط 
وكان وزنه أربعين درهما فقسءها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء : 
جزء له وجزء لعلى وجزء لفاطمة عليهما السلام ( + )١‏ . ولا دلالة في هذه 
الرواية على لزوم مقدار معي نكما هو ظاهر مضافا الى أنها مرفوعة . 

ومنها ما ارسله ابن أبي نجران عن أبسي عبدالله عليه السلام قال : أقمل 
م-ايجزى من ااكافور [امرت مثقال ( ٭ ؟ ) . وه-ذه اأرواية ضعيقة بالارسال 
وبسهل . 

ومنها ما ارسله الكافى عن الكاهلى وحسين بن مختار عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : القصد ( الفضل ) من ذلك أربعة مثاقيل  (‏ ۴ ) . ولا اعتبار 
بالمرسل . | 

ومنها : مارواه عبداللهبن يحيى الكاهلى والحسين بن مختار عن ابي عبدالله 
عليه السلام قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل ( # 4 ) . والرواية ضعيفة 
بمحمد بن سنان . 

ومنها : ما ارسله عبدالرحمان بن أبي نجران عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال ونصف ( ٭ ه) . والروايةضعيفة 
بالارسال . 

ومما ذكرنا تّدر على الجواب مزبقية النتصوص الواردة في الباب ‏ من 


١ : من أبواب التكفين الحديث‎ ٣ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : م‎ ) 
٤ : نفس المصدد | لحديث‎ )٤ 
ه) نفس المصدر الحديث : ه‎ 


والاحوط وجوباً أنبكونبالمسحباليدبل بالراحة والافضل 
أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية 0 ويستحب سحفه باليد ”كما 
سحب مسح مقاصله 54 وليته 5 وصدره 1 
أبواب التكفين من الوسائل . 

. قال سيد المستمسك : « لم اقف على قول به أو نص عليه » انتهى‎ )١ 
ويمكن أن يكون الوجه في الاحتياط انصراف الاطلاق وللمناقشة مجال ولا‎ 
سيما بالنسية الى الراحة فان اوعاء الانصراف اليها في غاية الوهن ومقتذضى‎ 
اطلاق المسح عدم التقييد . ظ‎ 

؟) قال في الحدائق : ينبغى أن يعلم ان ثلاثة عشر درهما وثاثا الذي هو 
القدر الا على من الحنوط يكون بالمثاقيل الشرعية التى هى عبارة عن الدنانير 

الرائجة التى لم تتغير في جاهلية ولا اسلام تسعة مثاقيل الصير فية المعروفة 
بين الناس سبعة مثاقيل ( لو (١‏ اننهى . 

۳ )م نجد له دليلا وعن المعتبر« انه لم اتحقق مستنده وذكره الشيخان» . 

) كما في خبر الحلبى ( *« ؟) وغيره . 

ه) كما في خبر الكاهلى وحسين بن المختار عن أبي عبدالته عليه السلام 
قال : لوضع الكاؤورمن الميتعلى موصح المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين 
وموضع الشراك من القدمين وعلى الر كبتين والراحتين والجبهة واللبة(*٠) ٠‏ 

)١‏ كما في خبر الحلبى ( ٭ )٤‏ . ّْ ظ 

١)الحدائى‏ ج ٤‏ ص ۲۷ 

؟) لاحظ ص : ۳۹۷ 

#) الوسائل الياب ١5‏ من أبواب التكفين الحذيث : ه 

4) لاحظ ص : ۳۹۷ 


ت 


وباطن قدميه )1 وظاهر كفيه 0 5 


( مسألة77؟): محل التحنيط بعدا لتغسيل أو التيمم "قبل التكفين 
أوفى اا 


١)كما‏ في تخبر الكاهلى وحسين بن المختار ( * )١‏ . 

؟) كما في خبر سماعة ( * ؟) على نسخة . 

۳)بظهرمن كلام سيدالمستمسكانهمن الواضحات . ويدلعليه منالنصوص 
مارواه زرارة (#دم) ودلالة هذا الخبر على المدعى لاتنكر لكن سندها مخدوش 
بمحمد بن دالد . 

ويمكنأن يقال : في وجه لزومكونالتحذيط بعدالغسل انهو كان قبلالغسل 
يلزم نقض ‌الغرض فان المستفاد من النصوص اذالمطاوب بقاء الحنوط على بدن 
الميت ومن الظاهر ان الغسل يزيله فلا اشكال في لزوم كونه بعده فلاحظ . 

:) أما قبل التكفين فجايز بلا أشكال وعليه السيرة الجارية في البلاد 
والامصاربل يدل عليه خبرزرارة (* )٤‏ وايضاً يدل عليه مرسل يونس ففيه قال 
عليه السلام : « ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته مسوضع سجوده 
الى آآخره ( #ده). 

لکن الروايتين مخدوشتان سنداً . وأماجوازه في الاثناء فيدل عليه مارواه 

٤۰۱ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳۹۹ 

م) لاحظ ص : ۳۹۹ 

۳۹۹ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب 4 ١‏ من أبواب التكفين الحديث : م 


5 


( مسألة ۲۹۷ ) : يشترط فى الكافورأن يكون طاهرأ/'مباحا”؟ 
مسحوقا (۳ له رائحة " 
(مسألة 514 ) : يكره ادخال الكافور فى عين الميت وأنفه 


عمار بن موسى حيشقال عليه السلام « ثم تكفنه »الى أن قال : « واجعل الكافور 
في مسامعه و أثر السجود منه وفيه » الى أن قال « مم عممه » (٭ )١‏ بل يمكن 
أن يقال : بأن المستفاد منهذه الرواية جوازه بعدالتكفين - كما فيعروة السيد 
اليزدى - اذ الءمامة ليس من أجزاء الكفن فيجوز التأخير الى بعد التكفين . 

)١‏ الظاهر انه لادليل عليه وربما يقال : بأن بدن الميت يتأثر بالكافور فاذا 
كان نجسأ يتنجس بدنه وتطهير بدن الميت واجب . 

وهذا على فسرض تماميته يتوقف على الا لتزام بتنجيس المتنجس وهو 
محل الكلام والاشكال .. 

؟) بلا اشكال كاشتر اط اباحةكفنه والتقريب هو التقريب . 

)كما في خبريونس ( *#؟) ولكنه مخدوش لارساله . وتناسب الحكم 
والموضو عيقتضى كو نه مسحوقأفان المستفاد من النصوص اعتبار تأثر الاعضاء 
بالكافور وهو لاأيحصل الابالسحق . 

)٤‏ مايمكن أن يقال في وجهه : ان الكافور من أقسام الطيب فاذا زال عنه 
رائحته صار فاسدأ فينصرف عنهاللفظ كماء الورد الذي زال عنه رائحتهويوٌ يده 
سقوط الحنوط عنالميت المحرم مع جواز استعماله للمحرماذاز العنه رائحته 
على ماقيل ‏ والانصاف ان الجزم به مشكل والله العالم . 

2 4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص 4٠.١7:‏ 


f 


١١ 4‏ 
واذنه وعلى وجهه ‏ . 


)١‏ النصوص الواردة في هذا المقام مختلفة فمنها مايستفاد منه المنع مثل 
مثل مارواه يونس قال فيه : ولاتجعل في منخريه ولافي بصره ومسامعه ولاعلى 
وجهه قطنأ ولاكافوراً ( # )١‏ . 

ومارواه عثمان النوا قال فيه : ولاتمس مسامعه بكافور ( * ؟) ومارواه 
عبدالرحمان بنأبي عبدالله عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لاتجعل في مسامع 
الميت حنوطاً ( * ”) . 

ومنها : مايدل على الجواز مثل مارواه عبدالله بن سنان قال : قلت لابي 
عيدالله عليه السلام : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال: تضع في فمه ومسامعه وآثار 
السجود من وجهه ويديه ور كبتيه ( * ٤‏ ) وما رواه زرارة ( * ه ) وما رواه 
سماعة (# ١‏ ) مارواه عمار بن «وسى (*#/ ) ومارواه في المستدرك قال عليه 
السلام : ويجعل ذلك في مسامعه وفيه الحديث ( “لم ). 

فلابد من الجمع بين الطائفتين وقدنقل عن الشيخ : الجمع بينهمابحمل 
الاخبار النهى على وضع الكافورفيهذه المواضع باداله في الفم مثلا وحمل 

)١‏ الوسائل الباب 4 ١‏ من أبواب التكفين الحديث : م 

؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب التكفين الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : 5 

)٤‏ نفس المصدر الحديث : م 

ه) لاحظ ص : ووم 

١)لاحظ‏ ص: ووم 

۷) لاحظ ص 4٠.7:‏ 

۸) المستدرك الباب ١١‏ من أبواب التكفين الحديث : ۲ 


“f 


الجانب الايمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه والاخرى من الجانب 


الأخبار الامرة على المواضع بجعله فوقها مستدلا بقوله تعالى « ولاصلبنكم 
في جزوع النخل ( * )١‏ . 

ولكن الاقر ب الى الصواب <مل أخبارالجوازعلىالتقية لشهرة الاستحباب 
عند العامة على ما في الحدائق . بلقال في موضع من الكتاب المذكور: 
« ان العامة هنا متفةون على استحباب وضع الحنوط فيهذه المواضع 6( ؟). 

)١‏ قال سيد العروة في عروته : « مسن المستحبات الاكيدة عند الشيعة 
وضعهما مع الميت » انتهى . 

ويدل على المدعى جملة منالنصوص : منها مارواه الصدوق قال : الذي 
يجب استعماله أن يوضع للميت جريدتان من النخل خضراوين ( * ") . 

ومنها : مارواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
توضع للميت جريدتان واحدة في اليمين واخرى في الايسر قال : وقال : 
الجريدة تنفع المؤمن والكاف.ر (*# ٤‏ ) ومنها ماروى عن أبي عيد الله عليه 
السلام ( *#ه). 


۷٤ طه/‎ )١ 

۲) الحدائق ج ٤‏ ص وه 

**) الوسائل الباب ۷ من أبواب التكفين ذيل الحديث : ه 
)٤‏ نفس المصدر | لحديث : ٦‏ 

©) نفس المصدر الحديث : ۷ 


0= 


الايسر من عند الترقوة بين القميص والازار '' . 


)١‏ هذه الكيفية هى المثهورة عند القوم وادعى عليه الاجماع في الغنية 
على ماقيل ويدل عليه من النصوص مارواه جميلبن دراج قال:قال: انالجريدة 
قدر شير توضع واحدة من عندالترقوة الى ما بلغت ما يلى | اجلد والاخرىفي 
الايسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص ( خ* )١‏ . 

ويعارض هذه الرواية حديثه الاخر قال : سألته عن الجريدة توضع مسن 
دون الثياب أو من فوقها ؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي 
جانب ؟ فقال : من الجانب الايمن ( #« ۲) . 

ولامرجح لاحدى الروايتين على الاخرى أما من الكتاب فظاهر واما من 
حيث المخالفة مع العامة فالظاهر ان كلتيهما سيان من حيث المخالفة معهماذ 
الشيخ قدس سره قال في كتاب الخلاف : « انجميع الفقهاء مخالفون فيهذا 
الحكم » . 

نعم على مسلك القوم لابد من الاخذ بالحديث الأول اذ السرواية الثانية 
مورد اعراض المشهور واعراضهم عن رواية توج بٍسقوطها عن الاعتبارلكن 
هذا المذهب قد أعرض عنه سيدنا الاستاد وتبعناه فلابدمن حيلة اخرى في وجه 
التقديم . 

وما يمكن أن يقال في وجه الترجيح ان السيرة الخارجية جارية على طبق 
الحديث الاول لكن لقائل أن يقول : بأن السيرة الخارجية يمكن أن يكون 
الوجه فيها هى الفتاوى . 

ويؤيد قول المشهور حديث يحبى بن عبادة عن أبي عبدالله عليه السلام 


۲ : من أبواب التكفين الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
۳ : ؟) نفس المصدر الحديثت‎ 


ب ° سه 


والاولى أن تكونا من النخل ‏ فان لم يتيسر فمن السدر " 


قال تؤخدذ جريدة رطبة قدر زراع وتوضع واشار بيده من عند ترقوته الى بده 
تلف مع ثيابه )١٠١*(‏ . 

ويؤيده ايضأ مارواه الحسن بن زياد الصقيل ( ٭ )١‏ ويؤيده ايضآمارواه 
فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلامقال :توضع لاميت جريدتان واحدة 
في الايمن والاخرى في الايسر ( * ۳) . 

وصفوة الكلام في هذا المقام انه لابد من اتمام القول المشهور بالسيرة 
الخارجية . 

)١‏ لحديث على بن بلال أنهكتب اليه يسأله ءنالجريدة اذالم يجد يجعل 
بدلها غيرها في م وضع لايمكن النخل ؟ فكتب يجوز اذا اعسوزت الجريدة 
والجريدة أفضل وبه جائت الرواية ( * 4). ) 

ان قلت : مقتضى هذه الرواية ان الجريدة أفضل في حال الاعواز وأما 
مع الامكان فتتعين قلت : مقتضى اطلاق قوله عليه السلام : ان الجريدة أفضل 
كونها أفضل حتى في حال الامكان مضافاً الى أنه مع الاعواز لاأثر للافضلية 
فتأمل . ) 

؟) لحديث سهل بن زيادعن غير واحد من أصحابنا قالوا : قلنا له : جعلنا 
الله فداك ان لم نقدر على الجريدة ؟ فال : عود السدر قيل : فان لم نقدر على 
السدر ؟ فقال : عود الخلاف ( *# ه) . 

٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : 4٠6‏ 

م) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التكفين الحديث : + 
4) الوساثل الباب ۸ من أبواب التكفين الحديث : ۲ 
ه) نفس المصدد ا لحديث: م 


=¥( ه 


فان لم يتيسر فمن الخللاف يننا ' والرمان ةا عن 
الخلاف " والافمن كل عودرطب " 


. لحديث سهل ومرفوعة على بن ابراهيم الاتية‎ )١ 

؟) دمكن ان الوجه فيه مارواه على بن ابراهيم قال : يجعل بدلها عود 
الرمان ( *# .)١‏ 

بتقريب : ان ضمير المؤنث يرجع الى الجريدة فبعدا ءوازها تصلالنوبة 
الىشجرالرمان ولكن لم يظهر وج-ه التقديم بعد اذ مقتضى ماذكر التعارض 
بين الحديثين حيث يدل أحدهما على تفديم السدر والاخر على تقديم الرمان 
والحمل على التخيير لادليل عليه . 

والذي يخطر بالبال أن الوجه في نظر الماتن فيما أفاده انه يستفاد هن 
الروايتين التخيير بين السدر والرمان فالرمان مقدم على الخلاف . 

ولكن يرد عليه أولا : ماذكر ناه منأن مقتضى القاعدة التعارض والتساقط 
لا التخيير وثانيا : انه على هذا ما الوجه في تقديم السدر على الرمان . 

۴) لاطلاق حديث على بن بلال أنه كتب الى ابي الحسن الثالث عليه 
السلام : الرجل يموت في بلاد ليسفيها نخلفهل يجوزمكان الجريدة شيء من 
الشجر غير النخل ؟ فانه قد روى عن آبائك ( عليهم السلام ) انه يتجا فى عنه 
العذاب مادامت الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤم.ن والكافر فاجاب عليه 
السلام : يجوز من شجر آخر رطب ( # 7) . 

فان مقتضى هذا الحديث كفاية كل عود رطب غاية الأمر يقيد مع امكان 
الجريدة بها وكذلك بقية المذكورات . 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


د ٠‏ 5 هس 


( مسألة ۲۹۹ ) اذا تركت الجريدتان لنسيان أونحوه فالاولى 
جعلهما فوق القبرواحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه ' . 

( مسألة ۲۷۰) : الاولىأن يكتب عليهما مايكتب على حواشى 
الكفن مما تقدم 7 ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما رما دو جب المهانة 
ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه . 


الفصل السادس فى الصلاة عليه 


تجب الصلاة وجوباً كفائياً عل ىكل ميت مسلم '؛ 


)١‏ لحديث الصدوق قال : م.ر رسول الله صلى الله عليه و آله على قبر 
يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والاخرىعند 
رجليه وانه قيل له : ادم وضعتهما ؟ ففال : اذه يخفف عنه العذاب ما كانتا 
خضراوين ( ٭)) . ظ 

؟) قيل انه ذكره جماعة كثيرة ٠ن‏ الاصحاب وعن الغنية الآجما ع عليه 
وباب الرجاء واسع . 

*) فان هنك حرمات الله حرام بلااشكال . 

)٤‏ وقع الخلا ف بينلقوم في وجو بالصلاة على المخالف للحقوحرمتها 
قال في الحدائق : « قال الشيخ في جملة من كتبه وابن الجنيد والمحةق وأكثر 
المتأخرين بالوجوب وقال الشيخ المفيد قدس سره : ولايجوز لاحد من أهل 

الايمان أن يغسل مخالفا للح قفي الولاية ولايصلى عليه » (٭ ؟) الى آخر كلامه 
١)الوسائل‏ الباب ١١‏ من أبواب التكفين الحديث : 4 


١‏ )الحدائق ج ٠١‏ ص: .5م 


= £4 


٠‏ ب 


واختار حرمتها لان المخالف كافر ولايجوز الصلاة على الكافر . 

واستدل على كفرهم بجملة من النصوص منها : مارواه عبدالله بن سنان 
عن أبي عبدالله عليه الام قال : ليس الناصب من نصب لنا أهلالبيت لانك 
لاتجد رجلا يقول : أنا ابغض محمد و آل محمد ولكنالناصب من نصب اكم 
وهو يعام أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا (#+ )١‏ . 

ومنها مارواه محمد بن أحمدبن زياد وموسى بن محمد بنعلى بنعيسىقال: 
كتبت اليه يعنى على بن محمد عليهما السلام أسأله ع نالناصب هل أحتاج في 
امتحانه الى أكثرمن تقديمهالجبت والطاغوت واعتقادامامتهما ؟ فرج عالجواب: 
من كان على هذا فهو ناصب ( * ۲) . 

ومنها : مارواه المعلى بن خنيس قال : سمعت أباعبد اللهعليه السلام يقول: 
ليس الناصب من نصب لناأهلالبي تلانك لايجدأحداً يقول: أنا ابغض آل محمد 
ولكنالناصب من نصب لكم وهويعام أنكم تتولونا وتبرئون منأعدائنا( .)”9‏ 


ومنها : ما رواه الفضيل بدن يسار عدن أبي جعفر عليه السلام قال: ان 
الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه فمن ع.رفه كان مؤمنا 


ومن أنكره كان کافراً ومن جهله كان ضالا ومن تصب معه شيثاً كان مشر .)٤(6‏ 
ومنها : مارواه أبو حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان 
عليا عليه السلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا ومن حرج منه كان كافراً 


۳ : الوسائل الباب ۲ من أبواب مايجب فيهالخمس الحديث‎ )١ 
١٤ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

۳) الوسائل الباب 54 من أبواب قصاص النف سا لحديث : ۲ 
)٤‏ الاصول من الكافى ج ١‏ ص : ۴۷ ٤‏ الحديث :۷ 


“= 


ومن لم يدل فيه ولم يخر ج منهكان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى : 
لى فيهم المشيئة ( * )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو مالك الجهنى قال : سمعءت أيا عبدالله عليه السلام يقول: 
ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولهم عذاب‌اليم : من ادعى اماما 
ليست امامته من الله ومن جحد اماماً امامته من عندالله وهن زعم أن لهما في 
الاسلام نصيباً (*؟) . 

ومنها : ما رواه أبو حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : منا الامام 
المفروض طاعته من جحده مات يهودياً أونصرانيا (*« "). 

ومنها مارواه المفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أبو 
جعفر عليه السلام : ان الله جعل عليا عليه السلام علما بينه وبين حلقه ليس ينه 
وبينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمناً ومن جحده كان كاقراً ومن شك فيه كان 
مشر كا( ٭ ع). 

ومنها مارواه محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عدن أبيه عليه السلام 
قال :على عليه السلام باب هدیمن خالفه کان كافراً ومن أتكره دخل النار(#ده). 

وهنها : مارواه مروان بن مسلم قال :قال الصادق جعفر بن محمدعليهما 
السلام : الامام علم فيما بين الله عزوجل وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً ومن. 

/ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ١١‏ من أبواب حد المرتد الحديث : ۸ 

۳) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث ١٤:‏ 
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أنكرهكان کافراً (* )١‏ . 

ومنها : مارواه فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره قال : حدثنى الحسين 
بن سعيد معنعناً عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال : لما 
نزلت هذه الاية « وان من أهل الكتا ب الاليؤٌمئن به » قال : قال رسول اللهصلى 
الله عليه وآله: لایردأحد عاىعيسى بن «‌ریم عليهالسلامماجاء به فيه الاكان كافراً 
ولايرد على علي بن أبي طالب عليه السلام أحد ماقال فيه النبي صلي الله عليه 
وآله الاكافر ( + ۲) . 

ومنها : مارواه صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لمانزات 
الولاية لعلى عليه السلام قام رجل منجانب الناسفقال : اقد عقد هذا الرسول 
لهذا الرجل عقدة لايحلها الاكافر الى أن قال : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله هذا جيرئيل عليه السلام ( #د م) . 

ومنها : مارواه يحيى بن القاسم عن جعفر بن محمد عن آنائه عن النبي 
صلى الله عليه وآله قال: الائمة بعدى اثناعشر أولهمعلىبن أبيطالب وآخرهم 
القائم الى ان قال : المقربهم مؤمن والمنكر لهم كافر ( 4# ) . 

ومنها : مارواه موسى بن عبدربه عن الحسين بن علي عليهما السلام عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله في حديث قال : من زعم أنه يحب النبي صلی 
التهعلیه وآله ولايحب الوصىفقدكذب وهن زعم أنه يعرف النبي صلى الله عليه 

١8 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


۳) نفس المصدر الحديث : ه6١‏ 
)٤‏ نفس المصدرا لحديث : ۲۷ 


وآله ولايعرف الوصى فقد كفر ( ٭ .)١‏ 


ومنها : مارواه أب وخالد الكابلى عنعلى بن الحسين عليهما السلام في حديث 
قال : ومن أبغضنا وردنا أورد واحداً منافهو كافر بالله وبآياته ( × ۲) . 

ومنها : مارواه عمران الاشعرى عن جعفر بن محمد عليهما السلام أندقال: 
ثلاثة لاينظر الله اليهم ولايز كيهم ولهم عذاب أليم : من زعم أن اماما من ليبس 
بامام ومن ر ۶م في امام حی أنه لیس يامام وهو امام ومن رعم ان لهما في 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: 
من أصبيح من هذه الامة لاامام له معن الله أصبح تائها متحيراً ضالا ان مات على 
هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ( ٭ 4) . 

ومنها : مارواه احمك بن .ح<مد بن مطهر قال كتب بعض أصحاينا الى أبي 
محمد عليه السلام يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى عليه السلام فكتب: 
لاتترحم على عمك وتبرأ منه أنا الى الله منه برییء فلاتتولهمولاتشهد جنائزهم 
ولاتصل على أحدمنهم مات ابد من حجد اماما من الله أو زاد اماما ليست 
امامته من الله كان كمن قال : « ان الله ثالث ثلثة » ان الجاحد أمر آخر ناجاحد 
أمر أولنا ( * (o‏ 8 

۲۸ : نفس اامصدر الحديث‎ )١ 

؟') نفس المصدر الحديث : ۲۹ 

۳( نفس المصدر الحديث : مم 

ئ( نفس المصدر الحديث : ۴۷ 

ه) :فس المصدد الحديث ٤٠٠:‏ 
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ومنها : مارواه أبو حمزة قال : سمعءت أبا جعةر عليه السلام يقول : ان 
عليا عليه السلام باب فتحه الله عزوجل فمن دخله كان مومنأ ومن خر ج منه كان 
كافراً ( ٭ )١‏ . 

وعن المنتهى عدم الخلاف في المسالة وعدن التذكرة : أن السوجوب 
اجماعى . 

ومما يدل على الوجوب مارواه طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عن أبيه 
عليهما السلام قال : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله .)٠#(‏ 

وهذه الرواية ضعيفة بطلحة حيث انه لم يوثق ومجرد قول الشيخ : « ان 
كتابه معتمد » لايكون توثيقاً له مضافاً الى أنه لابد من ملاحظة جهة الاءتمادعلى 
كتابه . 

ومنها : مارواه غزوان السكونى عنجعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلواعلى المرجوم من أمتى وعلى 
القاتل نفسه من امتى لاتدعوا أحدآ من امتى بلاصلاة ( #د م) وهذه الرواية 
ضعيفة بغزوان السكوني . 

ومنها : مارواه في الدعائم عن على عليه السلام ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها وأمربالصلاة 
على البر والفاجر من المسلمين ( # )٤‏ . 


٤4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲ : الوسائل الباب “ام من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ )۲ 

۳) نفس المصدد الحديث : ۳ 

) مستدرك الوسائل الباب 8؟ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 


= 


ذكراً كان آم انثى ' حرا أم عبد (' مؤمنا آم مخالفا " عادلا 
أم فاسةا ° 

وهذه الرواية لااعتبار بها لارسالها وضعف اسناد هذه الروايات لاينجبر 
بالعمل فلا دليل على الوجوب . 

والذي يختاج بالبال أن يقال : لاتجب الصلاة على المخالف لكن لاتحرم 
الصلاةعليه لجملة من النصوص الدالة على كيفية الصلاة على المخالف المذ كورة 
في الوسائل في الباب ٤‏ من أبواب صلاة الجنازة . 

منها مارواه عبيدالله بن على الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال :اذا 
صليت على عدوالله فقل : اللهم انا لانعلم منه الا انه عدولك ولرسولك اللهم 
فاحش قبره نارآ واحش جوفه ناراً وعجل به الى انار فانه كان يوالى أعدائك 
ويعادى اوليائك ويبغض اهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فاذا رفع فقل : 
اللهم لاترفعه ولاتزك ( # )١‏ . 

فالذي ينبغى أن يقال : ان الصلاة على غير الاثنى عشرى لاتجب لقصور 
المقتضى ومع ذلك تجوز للاخبارالمشار اليها ولكن كيف يمكن للفقيه الجزم 
بعدم الوجوب والاحتياط طريق النجاة والله العالم . 

)١‏ كما هو ظاهر فان وجوب الصلاة على ميت النساء من الواضحات 
اجماعاً ونصاً وسيرة . 

؟) لاينبغى التأمل فيه فان السيرة ااخارجية جارية عليه والنصوص مطلقه 
بالنسبة اليه . 

وغ قدمر الكلام فيه 1 

غ) هذا ايضاً من الواضحات بحيث لايعتريه الشك وقدصرح بالتعيمم في 

١ : من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 
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ولاتجب على أطفال المسلمين ' الااذا بلغواست سنين (؟ 
حديث الدعائم ( © )١‏ . 

)١‏ الظاهر ان هذا هو المشهور فيما بين القوم كما أن مقتضى الاصلالاولى 
عدم الوجوب مع عدم المقتضى اضف الى ذلك ان النص الخاص يدل على 
عدمه ولوفي الجملة لاحظ مارواه زرارة قال : مات ابن لابي جعفر عليهالسلام 
فاخبر بموته فأربه فغسل و كفن ومشى معه وصلى عليه وط رحت خحمرة فقام 
عليها ثم قام على قبره <تى فر غمنه ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لامشي 
معه فقال : أما انه لم يكن يصلى على مثل هذا و کان ابن ثلاث سنين كان علي 
عليه السلام يأمر به فيدفن ولايصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع 
مثله قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : اذا عقل الصلاة و كان ابن 
ست ستين ( ٭ ۲) . 

؟) قال في الحدائق : «هذا هو الاشهر والاظهر ونقل عن ابن ابي عقيل : 
أنه لاتجب حتى يبلغ ونقل عن المرتضى قدس سره : أن الوجوب اجماعى » 
الى آخره. 

ولايخفى ان الاجماع المدعى في المقام يمكن أنيكون ناشئاً عن النصوص 
الواردة في المقام منها : مارواه زرارة والحلبي عن أبي عبدالله عليه السلامأنه . 
سثل عن الصلاة على الصبى متى يصلى عليه ؟ قال : اذا عقل الصلاة قلت : 
متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : اذاکان ابن ست سنين والصيام اذا أطاقه(#دم). 

41١14 : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١#‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : م 

©) نفس المصدر الحديث : ١‏ 
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وربما يقال : بأنه لايستةاد المدعى من الرواية لان المستفاد مسن اافقرة 
الثانية بيان خد وجوبااصلاة عليه اىالصلاة اليومية فلاترتبط بالمقام والفقرة 
الاولى خالية ءن ذلك الحد وحمل عقل الصلاة على الست بمناسبة الذيل 
مدفوع بأن الذيل لايكوندليلاعلى المدعىيل يةنضى خلاف المدعى للتصريح 
فيه بالست بخلاف الصدر . 

ان قات : ان ظاهر العطف وحدة المراد في المعطوف والمعطوف عليه. 
قلت : بل ظاهر العطف المغايرة فلاحظ . 

ومنها : مارواه زرارة ( د )١‏ ولايخفىان الاشكال المذكور في الحديث 
الاول جار فيه ايضأ لان عفلالصلاة مجهول ولادليل على كون العطف تفسيريا 
بل الظاهر خلافه . ظ 

وأما مارواه الصدوق قال : وسثل أبوجعفر عليه السلام متى تجب الصلاة 
عليه ؟ فقال : اذا عقل الصلاة و کان‌ابن ست سنين (9؟) فلااعتباربه للارسال. 

لكن الذى يسهل الخطب مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام 
في الصبي متى يصلى ؟ قال : اذا عقل الصلاة قلت : منى يعقل الصلاة وتجب 
عليه ؟ قال : لست سنين ( ٭ م) فان المستفاد من هذه الرواية أنه اذا بلغ ست 
سنين يعقل الصلاة فيجب أن يصلى عليه بمقتضى تاك النصوص . 

وربما يتوهم أنه يقع التعارض بين حديث محمد بن مسلم ومسارواه على 
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصبى أيصلى 

41١١ : لاحظ ص‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة! لحديث : ۲ 


*) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب أعد!د الفرائض ونوافلها الحديث: ۲. 
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عليه اذا مات وهو ابن حمس سنين ؟ فقال : اذا عقل الصلاة صلى عليه .)١#(‏ 

لكن ااظاهر أنه لاتعارض بينهما اذ الراوى يسأل عدن الصلاة على ابن 
حمس ستين والامام عليه السلام جعل الميزان في الصلاة عايه » عقل الصلاة 
وفي تلك الرواية جءل الميزان في العقل ست سنوات فلاتعارض ولااجمال 
فلاحظ . 

عن ابن أبي عقيل :انه استدل على مدعاه وهو عدم وجوب الصلاةعلى 

غير و بأن اإصلاة استغفار للميت ولاذنب لغير الباللغ كى يستغفر له 

ويرد عليه : أولا النقض بالصلاة على المعصوم وثانيا: بأنه اجتهاد في قبال 
النص . واستدل ايضا ‏ على ما نقل عنه - بما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه 
السلام انه سثل عن المو لود مالم يجر عليه القام هل يصلى عليه ؟ قال : لاانها 
الصلاة على الرجل والمرأة اذا جرى عليهما القام ( « ؟) . 

ومارواه هشام عن أبي عبدالله عليه السلام قال فيه : انما يجب أن يصلى 
على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولايصلى على من لم تجب عليه الصلاة 
ولاالحدود (# م) . 

والجواب أما عن حديث هشام فيضعف السند بحسين الحرسوسى( الجر 
سوسى ) وأما عن حديث عمار فبأنه يعارضه حدیث ابن جعفر المتقدم ذكسره 
آنفاً والترجيح مع حديث ابن جعفر للاحدثية فلاحظ . وقال العلامة في المختلف 
وغيره: ان هذامحمو على بلو غ ستستين لانه حينئذيجرى عليهمالقام بالتمرين 

4 : من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


١)الوسائل‏ الباب 4 ١‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث: ١‏ 
*) الو سائل الباب 0 من أبواب صلاة ا لجنازة ا لحديث : م 
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لمامر ( + )١‏ . 
ونقل عن ابن الجنيد : انه تجب الصلاة على المستهل يعنى من رفع صوته 
بالبكاء ويمكن الاستدلال على مدعاه بحملة من النصوص: منها :مارواهالسكوني 
عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : يورث الصبي ويصلى عليه اذا سقط من 
بطن امه فا ستهل صارخاً واذا لم يستهل صارخاً لم يورث ولم يصلعليه(#د١).‏ 

وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلى . 

ومنها : مرسل أحمد بن محمد عن أبي الحسن الماضى عليه السلام قال: 
قلت له : لكم يصلى على الصبي اذا بلغ من السنين وااشهور ؟ قال : يصلى 
عليه على كل حالالا أن يسقط لغير تمام (#دم). وهذه الرواية ضعيفة بالارسال. 

ومنها : مارواه قدامة بن زائدة قال : سمعت أيا جعفر عليه السلام يقول : 
ان رسول الله صلی الله عليه وآله صلی علىابنه ابراهيم فكبر عليه حمسا( )٤‏ 
وهذه اأرواية ضعيفة بقدامة . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه السلام قال : لايصلى 
على المنفوس وهو المو لود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية 
ولا منغيرها واذا استهلفصل عليه وورثه (جده) ومنهامارواه على بن يقطين قال: 
سألت أبا الحسن عليه السلام لكسم يصلى على الصبي اذا بلغ من السنين 

)١‏ الوسائل الباب ١4‏ منأبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث : ه 

1) نفس المصدر الحديث : م 

۳) نفس المصدر ا لحديث : 4 


> : :فس المصدر الحديث‎ ) ٤ 
١ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 
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والشهور؟ قال : يصلى عليه على كل حال الا أن يسقط لغير تمام ( # )١‏ . 

وهذه ااطائفة تحمل على التقية في قبال مايدل على عدم الوجوب قبل 
ست سنين لذهاب العامة الى الوجوب أوالمشروعية والشاهد علي التقيةمارواه 
زرارة في حديث أن ابنأ لابي عبدالله عليه السلام فطيماً درج مات فخر ج أبو 
جعفر عليه السلام في جنازته الى أن قال : فصلى عليه فكبر عليه أربعا ثم أمربه 
فدفن ثم أخذ بيدى فتنحى بي ثم قال : انه لم يكن يصلى على الاطفال انما کان 
أمير المؤ منين عليه السلام يأمربهم فيدفنون من وراء ولايصلى عليهم وانما صليت 
عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا : لايصلون على أطفالهم  (‏ ؟). 

ومارواه على بن عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلاميقول 
في حديث لما قبض ابراهيم بن رسول الله صلی الله عليه و آله قال : يا علىقم 
فجهز ابنى فقام على عليه السلامفغسل ابر اهيم وحنطه و كفنه ثم خر جبه‌ومضی رسول 
الله صلی اللهعليه و آله حتى انتهى به الى قبره فقال الناس: ان رسو لالله صلی الله 
عليه وآله نسى أن يصلى على ابراهيم لما دخله من الجز ع عليه فانتصب قائما 
ثم قال : ايها الناس أتاندي جبرئيل بما قلتم زعمتم أنى نسيت أن اصلى على 
ابنى لما دخلنى من الجزع ألا وانه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير 
فرض عليكم حمس صلوات وجعل لموتاكم من كلصلاة تكيبرة وأمرني أن 
لا اصلى الاعلى من صلی ( #*۳) . 

فالنتيجة : ان مقتضى الصناعة الالتزام بعدم الوجوب قبل الست و الله 
العالم . 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 


f 


وفى استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حياً اشكال ٠١‏ 
والاحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية 9 . 
وکل من وجد ميتافى بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهراً " وكذا 
لقيط دارالاسلام بل الكفر اذا احتم ل كونه مسلماً على الاحوط . 


)١‏ لايبعد أنيكون منشأ الااشكالان مقتضى الصناعة ماذكر نافلا و جهللحكم 
بالاستحباب . 

؟) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن لاملزم له فلاحظ . 

م) في بعض الكامات استظهارعدمالخلاف في المسألة والحاقه بالمسلمين 
وعن المعتبر :أنه اذا وجدميت فيدار الاسلام غسل وكفن وصلى عليه وان كان 
فى دار الكفر يحكم بكفره الى آخره . 

ولايبعد أن تكون السيرة جارية على الحاقء بالمسلمين ولكن في ثبوت 
اتصال السيرة بزمانهم عليهم السلام اشكال . 

ويؤيد المدعى ‏ لو لم يكن دالا عليه مارواه اسحاق بن عمار عن 
العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لابأس بالصلاه في الفراء اليماني وفيماصنع 
في ارض الاسلام قلت : فانكان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال : اذاكان الغالب 
عليها المسلمين فلابأس ( # )١‏ . 

ودمكن استفادة المدعى عن الرواية . ولايخفىانا قد قلنا : انه لامقتضى 
للوجوب بالنسبة الى غير اهل الولاية والله العالم . 

)٤‏ ماذكر في المقام أو يمكن أن يذكر وجوه : الاول : الاجماع . وفيه 
ان المنةول منه لايكون حجة والمحصلمنه على فرض <صوله محتم ل المدرك. 


)١‏ الوسائل الباب .ه من أبواب النجاسات الحديث : ه 
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الثاني : احاديث الفطرة مثل ما رواه هشام بن سالم عن ای عد الله عليه 
السلام قال : قلت « فطرة الله التى فطر الناس عليها » ؟ قال : التوحيد ( ٭ )١‏ 
وغيره مما ورد في الاصول من ا لكافي في باب فطرة الخلق على التوحيد لاحظ 
ج ۲ ص ۱۲--۱۳ . 

وهده الاحاديث دل على أن الفطرة الاولية على التو حيد ولاتدل على 
اسلام کل مو اود کما ھور ظاهر ٠.‏ 

وأما حديث : ما من مواد يولد الاعلى الفطرة فابواه اللذان يهودانه أو 
صر انه و دمجسانڼه «) عد (Y‏ فالظاهر ان سنده مخدوش با لعييدى على ما کته 
٠‏ الحاجيانى « فى النخبة » «ضافاً الى أن اللازمكون أولاد ااكفار «ساءين ماام 
ودار تۇ ارخا وهل يمكن الالتزام له . 

الثالث : قو له علءه السلام :» الاسلام بعلو ولايعلى عليه » (٭ ۳) بتقريب 
ان علو الاسلام يفتضى تغليب احتمال الاسلام على احتمال الكفر وإلا يا. زم 
الخاف . 

وقيه : أن الحكم باسلام مجهولالداللايكون علواً للاسلام وعدمالحكم 
باسلامه لايستازم الحكم بكفره كى يازم غلية الكفر اضف الى ذلك أنه مرسل 
والمرسللات لاعتيار بها . 

الرابع : الغلبة . وفيه أولا : ان هذا مخصوص بكون الاكثر في محل 
الالتقاط مسلماً فالدليلاخص من الدعى . وثانيا: ان الغلبة لاتوجب الظن ياسلام 

١١ : الاصول من الکافی ج ۲ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٤۸‏ منأبواب جهاد العدوالحدیث : م 

*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب موانع الارث الحديث : ١١‏ 
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(مسألة ۲۷١‏ ) الاحوط فى كيفيتها أن يكير أولا ويتشهد 
الشهادتين ثم يكبرثانياً ويصلى على النبى صلى الله عليه وآله ٹم 
يكبر ثالثاً بل ين ويدعوللميت ثم يكبرخاسا 
وينصرف )1 


اللقيط وثالثاً : انه لادليل على اعتبار هذا الظن وهو بنفسه لايغنى م-ن الحق 
شيئأ . 

الخامس: السيرة الجارية على المعاملة معه معاملةالاسلام. وفيه : أولا: أنها 
مخصوص بلقيط دار الاسلام وثانيا : ازه يمكن أنيكون من باب ر كون النفس 
على كونه مساماً والغفلة عن امكان عدمه . 

السادس : مادل على كونه حرا . وفيه : انه لاملازمة بين الحرية والاسلام 
مضافاً الى أن الحرية مقتضى الاصل كما ان مقتضاه عدم كونه مساماً فلاحظ . 

)١‏ أما وجوب خمستكبيراتفتقل عليه الاجماع من جملة من الاصحاب 
في كتبهم بل ادعى انها من ضروريات المذهب والظاهر أن الامر كذلك . 

اضف الى ذلك جملة من النصوص التى تدل على المدعى : منها : مارواه 
أبسو ولاد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ء-ن التكبير على الميت فقال : 
خمسأً (*# )١‏ . 

ومنها غيره المذكور في الباب ه من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل. 

وأما الواجب بين كل تكبيرة واخحرى فالنصوص مختلفة فلابد من النظر 
في مفاد ما يكون منها نقيأ سنداً واستفادة المطلوب منه . 

فنقول : من تلك النصوص ماروته ام سلمة قالت : سمعت با عبدالله عليه 


6 الوسائل الباب ه من أبواب صلاة ا لجنازة الحديث : ٩‏ 
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السلام يقول :كان رسول الله صلی الله عليه و آله اذا صلی على ميت كبروتشهد 
ثم كبر وصلى على الانبیاء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ( واستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات ) ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف فلمانهاه الله 
عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين ثم 
كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت ( ٭ )١‏ . وهذه 
الرواية ضعيفة يام سلمة . 

ومنها : مارواه اسماعيل عبدالخااق بن عبدربه عن أبي عبدالله عليه السلام 
في الصلاةعلى الجنائز تتول:اللهمأنت خلةقت هذهالنفس وأنت أمتها تعلم سرها 
وعلانيتها أت.ناكشافعين فيهاشفعاءاللهم ولها ماتولت واحشرها معمن أحبت (*۲) 
وهذه الرواية ضعيفة بأحمد بن عبدالرحيم ولعله بغيره ايضاً . 

ومنها : مارواهكليب الاسدى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عدن 
التكبير على الميت فقال : بيده خحمساً قلت :كيف اقول اذا صليت عليه ؟ قال: 
تقول: اللهمعبدك احتاج الى رحمتك وأنت غنى عن عذابه اللهم ان كان محسناً 
فزد في احسانه وان کان مسيئاً فاغفر له ( ٭ ۳) . وهذه الرواية ضعيفة بكليب . 

ومنها : مارواه على بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما نعلم قال : في 
الصلاة على الجنائز : تقرأ في الاولى بام الكتاب وفي الثانية تصلى على النبي 
صلى الله عليه و آله وتدعو في الثالثة للدؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة 
لميتك والخامسة تنصرف بها ( * )٤‏ وهذه الرواية ضعيفة بحمزة . 

١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة الجناذة الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : > 

۳) نفس المصدد الحديث : ۷ 

8) نفس المصدد الحديث : / 
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ومنها : مارواه يونس عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :الصلاة علىالجنائز 
التكبيرة الاولىاستقتاح الصلاة والثانية أشهد أنلااله الا الله وآن محمدأرسول 
الله والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على 
الله والرابعة له والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولايبرح حتى 
يحمل السرير من بين يديه ( ٭ )١‏ وهذه الرواية ضعيفة بالمنقرى . 

ومنها : مارواه أبو بصير قال :كنت عند أبي عبدالته عليه السلام جالساً 
فدخل رجل فسأله عدن التكبير على الجنائز فقال : حمس تكبيرات ثم دحل 
آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له :أربعصلوات فة.ل الاول : جعلت 
فداك سألتك فقلت خمساً وسألك هذافقلت أربعاً ؟فقال :انك سألةنىعن التكبير 
وسألنى هذا عن الصلاة ثم قال انها خمس تكبيرات بينهون أربع صلوات 0 
بسط كفه فقال : انهن حمس تكبيرات بينهن اربع صاوات (4؟) وهذهالرواية 
ضعيفة بمحمد بن يزيد . 

ومنها : مارواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : انما ام-روا 
الى أن قال : وانما جعلت حمس تكبيرات دونأنتصير أربعاً أوستالانالخمس 
تكبيرات انما اخدت من الخمس الصاوات في اليوم والليلة (#دم) وهذه 
الرواية ضعيفة بعبد الواحد بن محمد . 

ولكن في قبال هذه النصوص نصوص نقية السند دالة على وجوب الذكر 
والدعا باختلاف مضامينها منها : مارواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في 

١١ : الوسائل الباب ه من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ )١ 

")نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲١‏ 
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الصلاة على الميت قال : تكبرثمتصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقول: 
اللهم عبدك ابن عبدك ابن امتك لا أعلم ( منه ) الاخيراً وأنت أعلم به ( منا ) 
اللهم ان کان محسناً فزد في احسانه ( حسناته ) وتقبل منه وان کان مسيئأفا غفرله 
ذنبه وافتتح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلی الله عليه و آله ثم تكبر 
الثانية وتقول : اللهم ان كان زاكيأ فز كه وان كان خحاطثًاً فاغفرله ثم تكبر الثالثة 
وتقول : اللهم لاتحرمنا أجره ولاتفتنا بعده ثم تكبرالرابعة وتقول : اللهم اكتبه 
عندك في عليين واخاف على عقبه في الغابرين واجعله مسن رفقاء محمد صلى 
الله عليه وآله ثم كير الخامسة وانصرف ( # )١‏ . 

ومنها : الحديث: ۴ وه و و١١منالباب‏ الثاني من أبواب صلاة الجنازة 
من الوسائل . 

فوجوب أصل الذكر او الدعا مما لااشكال فيه من حيث النص كما أنه هو 
المشهور أو مذهب الاكثر ‏ على ما في كلام بعض الاصحاب ‏ بل عن ظاهر 
الخلاف الاجماع عليه فلامجال لما عن المحقق قدس سره في الشرايع مسن 
عدم الوجوب ولامجال للاستدلالعليه باص ل البرائة واطلاق جملة منالروايات 
بأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات اذلاتصل النوبة الىالاصل مع النص 
كما أن مقتضى الصناعة تقييد المطلق بالمقيد . 

وربما يقال : انه يستفاد من اختلاف النصوص في بيان الاذكار استحباب 
الذكر والواجب هو التكبير فقط . 

ولكن يشكل الجزم به بلادليل خارجى مضافاً الى أن غاية ما يستفاد من 


۲ : الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ )١ 


ات 


وأما الحمل على التخييرفايضألادايل عليه ان قلت: ان التخيير على القاعدة 
اذ كل دلبل يد على وجوب مورده وعلى تعينه ولكن نعلم مسن الخارج عدم 
وجو ب الجميع فيدور الامربين رفع اليد عن أصل الدليل ورفع اليد عن اطلاقه 
والضرورات تقدر بقدرها فترفع اليد عن الاطلاق وتكون النتيجة التخيير . 

قات : ماذ كرت ٥ن‏ عدم وجوب الجمييع صحيح لكن م.ن الممكن ان 
الواجب هو المعين الواقعي والمفروض ان كل واحد هن الدليلين دشيراليه . 

وبعبارة اخرى : كل واحد من الدلياين دل على أن اأواجب في الواقم 
مدلوله فالتعارض رحا له ولاوجه للجمع بين الدليلين بالتخيير . 

وان شئت قات : هذا الجمع جمع تبرعى وبه دمكن الجمع بين جميع 
اقسام التعارض 5 

وبتقريب آخر : انكل واحد من الدليلين ينفى مفاد الاخر مثلا مايدل 
على وجوب الظهر ينفى وجوب الجمعة و كذا ما يدل على وج وب الجمعة 
ينفى وجوب الظهر وهذا معنی التعارض فلايد من العلاج : 

نعم يمكن الالتزام بالتخيير ببر كة جملة من الروايات وهى التي تدلعلى 
أنه ليس في صلا المت شيء موقت لاحظ مارواه محمد بن مسام وزرارة ومعمربن 
يحيى واسماعيل الجعفى عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الصلاة على 
الميت قرائة ولادعاء موقت تدعو يما بدا لك وأ<قالموتىأنيدعى له المؤمن 
وأن ربد أبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ( × )١‏ : 

وماروآه محمد بن مسام وزرارة انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : 


۱( الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 
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ليس في الصلاة على الميت قراثة ولادعاء موقت الا أن تدعو بما بدالك وأحق 
الاموات أن يدعى له وأن تبداً بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله )١(‏ . 

فان هذه الطائفة حاكمة على تلك الطائفة وتبينمفادها وبهذه الطائفة يرتفع 
التعارض الواقع بين تدك النصوص فيمكن أن يقال : ان المستفاد منمجموع 
الروايات انه يجب بين كل تكبيرة واخرى أن يأتي بذ كر وقد صرح ببعض 
الاذكار في جملة من التصوص هنها مارواه أبو ولاد قال : سأات أباعبدالله عليه 
السلام عن التكبير على الميت فال : خدس تقول في أو لهن :أشهد أن لااله 
الا الله وحده لاشريك له اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تقول : اللهم 
ان هذا المسجى قدا هذا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه اليك وقد احتاج 
الى رحمتك وانت غنى من ( عن ) عذابه اللهم انا لانعلم من ظاهره الآخيراً 
وانت أعلم بسريرته اللهم ان كان محسنا( فزد في‌احسانه) فضاعف حسناته وان 
كان مسيئاً فتجاوز عن سيأته ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة ( ۲#) . 

وايضاً يستفاد انه ليس فيهادعاء موقت ولابدمن الاتيان بالتحميد والتسبيح 
والتهليل بأن يشهد بالتوحيداذ بالشهادة بالتوحيد وبالرسالة بعد التكبيرةالاولى 
يتحقق جميع هذه العناوين الثلاثة والدليلعلى وجوبهامارواه يون سبنيعقوب 
قال : سألت أا عبدالله عليه السلام عن الجنازة اصلى عليها على غير وضوء ؟ 
فقال: نعم انما هوتكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح فيبيتك على 
غير وضوء ( × ") . 

)١‏ نفس المصدر الحديث : سم 

١)الوسائل‏ الياب ۲ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ه 

*) الوسائل ١‏ اباب : لا من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ۲ 
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والافضل الابتداء بالصلاة على محمد والدليل عليه مارواه زرارة ومحمد 
بن مسلم )١  (‏ . 

وان ابيتعنهذا الجمع وقلت : النصوص متعارضة ذقول في المقامحديث 
رواه اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال أبو عبدالله عليه 
السلام : صلى رسول الله صلی الله عليه و آله على جنازة فكبر عليه خ+مسأ وصلى 
على احرى فكي عليه أربعاً فاما الذى كبرعايه حمساً فحمدالله ومجده في التكبيرة 
الاولى ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله ودعا في الثالثة للمؤمنين 
والمؤمنات ودعا في الرابعةلاميت وانصرف في الخاءسة وأماالذي كبرعليه أربعاً 
فحمدالله ومجده في النكبيرةالاولى ودعا لنوسه وأهل بيته في الثانية ودعا للمؤّمنين 
والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة فاميد ع له لانهكان منافقاً ( و 0( : 

ونلتزم بمفاده لكونه احدث وهو ااتحميد بعد التكبير الاول والدعاللنبي 
صلى الله عليه وآله بعد الثاني والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فيالثالث والدعا 
للميت في الرابع لكن هذه الرواية ضعيفة بابراهيم بن مهزيار . 

فالنتيجة : ان أصل الذكر والدعاء واجبان فسيصلاة الميت وأما الترتيب 
المذكور في المتن فوجويه محكى عن الخلاف واأ-وسيلة والجمل والعقود 
وكذلك نسب الى عدة من الاساطين ونقل عن جملة مسن الاعيان نسبته الى 
المشهور وعن الشيخ نقل الاجماع عليه وتددل عليه من النصوص رواية ام 
سلمة ( *ا ۴) ولكن الظاهر ان المنقول عن الاصحاب اضافة المؤمنات الى 

41717: لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : و 

۳) لاحظ ص : ٤۲۳‏ 
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فيها (۲ ولاتسيلم ف 


المؤمنين والمذكور في المتن خصوص المؤمنين . 

.)١ يمكن أن یکون الوجه فيه حديث ابي ولاد(*‎ )١ 

)٣‏ هذا من الواضحات ويدل على المدعى من النصوص ماروى عن أبي 
جعفر عليه السلام ( *« ۲) . 

ويدل على خلاف المدعى مارواه على بدن سويد ( ٭ م ) قال صاحب 
الوسائل : ان الشيخ حمل هذه الرواية على التقية مضافاً الى أن الرواية ضعيفة 
بجمزة إن بزاع ٠‏ 

ويدل على مشروعية قرائه الحمد م-ارواه عبدالله بن ميمون القداح عن 
جعفر عن ابه أن علياعليه السلام کان اذاصلی على میت يقر أبةاتحة الكتاب(*«4؛) 
وهذه الرواية ضعيفة بجعةر بن محمد بن عبدالله . 

م) هذا من الو اضحات وتدلعليه جملة من اانص وص منهامارواهاسماعيل بن 
سعد الاشعرى عن أبي الحسن الرضا عايه السلام قال : سألته عن الصلاة على 
الميت قال : أما المؤمن فخمستكبيرات وأماالمنافق فاربع ولاسلامفيها(#ه). 

ومنها : مارواه الحابى وزرارة عن أبي جعفر وأبى عبدالله عليهماالسلام 
قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم ( # ١‏ ) . ومنها غير هما المذك-ور 


٤۲۸ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص ٤۲۷:‏ 

۳) لاحظ ص ٤۲٤:‏ 

4 : الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ ) ٤ 
١ : ه) الوسائل الباب ومن أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ 
۲: نفس المصدر الحديث‎ )1 


ت 


ويجب فيها امور : منها : النية على ما تقدم فى الور 
ومنها : حضور الميت فلايصلى على الغائب '' 


في الباب ٩‏ من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . 

وفي قبا لهاطائفة احرى من النصوص تنافيها منهامارواه سماعة قال عليهالسلام 
فيه : قل هذا حتى تفر غمن مس تكبيرات فادافرغت سلمت عن يمنيك )١“(‏ 
ومنها : مارواه يونس ( ٭ ؟) ومنها : مارواه عمار قال عايه السلام في آخره 
« وتسلم » ( ٭ ۳) . 

قال صاحب الوسائل : حمل الشيخ هذه الروايات على التقية وكذلكغير 
الشيخ » وربما يقال : انه يمكن أن يكون التسليم كناية عن الانصراف . 

. اذكل عبادة يحتاج اأيها بلااشكال‎ )١ 

؟) نقل عن بعض الاصحاب دعوى الاجماع عليه وعسن بعض انه كذلك 
عند عامائنا مضافاً الى جر يانالسيرة عليه وان خخلافه مستنكر ف يأذمانالمتشرعة 
ويكفى لعدم الجواز عدم دليلعلى المشروعية اذ العبادات توقيفية الا أنيقال : 
انه اذا وصل الامر الى الشك فاليرائة محكمة . 

وربما يستدل على الجواز بماروى عن النبي صلى الله عليه وآله لما أتاه 
جبرئيل عليه السلام بنعى النجاشي بكى بكاء الحزين عليه وقال : ان أخاكم 
أصحمة ‏ وهو اسم النجاشي ‏ مات ثم حرج الى الجبانة وصلى عليه و كبر 
سبعاً فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة ( # )٤‏ . 


+ : الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة الجتازة الحديث‎ )١ 
478 : لاحظ ص‎ )۲ 

۳) الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١١‏ 
) الوسائل الباب م١‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ٠١‏ 
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ومنها : استقبال المصلى القبلة ‏ . 


والرواية ضعيفة بيوسف ويعارضها مارواه محمد بن مسلم أو زرارة قال 
الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء قال : قلت : فالنجاشى لم 
يصل عليه النبي صلی الله عليه وآله فقال : لا انما دعاله ( ٭ )١‏ . 

۱( مايمكن أن يد کر في وجهه ۔۔ أو ذكر ‏ امور : منها : الاجماع فانسه 
نقل عن كشف اللثام ادعاء الاجماع ونقل عن المدارك دعوى عدم الخلاف . 

ومن الظاهر انه لايكونالاجماع المحصلفي مثلهذه المسألة حجةفكيف 
بالمنقول منه اذ يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة ومما ذكرنا 
علم حال نقل عدم الخلاف . 

ومنها :ان العبادةكيفية متلقاة من الشار ع فلابد من رعاية مايحتمل لزومه . 
وفيه : ان البرائة محكمة في كل مورد يشك في شرطيته في الواجبات ٠‏ 

ومنها ان المنقول عن النبي والائمة عليهم السلام فعل الصلاة كدلك . 
وفيه : انه على تقدير صحة النقللايكون فعلهمعليهم السلامدليلا على الوجوب . 

ومنها . ان عموم اشتراط الصلاة بكونها الى القبلة يقتضى ذلك . وفيه : 
أولا منع العموم وثانياً : ان صلاة الجنازة ليست صلاةكما صرح في بعض 
النصوص بأنها تهايل وتحميد (* ؟) . 

ومنها: مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز النساء والرجال 
والصبيان قال يضع النساء ممايلى القبلة والصبيان دونهم ( نهن ) والرجل مما 
دون ذلك ويقوم الامام ممايلى الرجل ( د ۳ ) . وفيه : ان المرسل لااعتباربه . 

؟) لاحظ ص : ٤۲۸‏ حديث يونس 


م) الوسائل الباب ۴۲ من أبواب صلاه الجنازه الحديث : م 
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ومنها : مارواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : أرأيت ان 
فاتنى تكبيرة أو أكثر قال : تقضى ما فاتك قات : استقبل القبلة ؟ قال : بلى 
وأنت تتبع الجنازة ( *#« )١‏ وفيه : أن السند معخدوش بعمر وبن شمر وبغيره 
ايضاً . 

ومنها : مارواه أبو هاشم الجعفرى قال : سألت الرضا عليه السلام عن 
المصلوب فقال : أماعلمت أن جدى صلى الله عليه و آله صلی على عمه ؟ قلت : 
أعلم ذلك ولكنني لا افهمه مبينا فقال : ابينه لك ان كان وجه المصلوب السى 
القبلة فقم على منكبه الايمن وان كان قفاه الى القبلة فقم على منكبه الايسر فان 
بين المشرق والمغر ب قبلة وان كان منكبه الايسرالى القبلة فقم على منكبه الايمن 
وان كان منكبه الايم-ن الى القبلة فقم على منكبه الايسر وكيف كان منحرفساً 
فلاتزائلن مناكبه وليكن وجهك الى مسا بين المشرق والمغرب ولاتستقبله ولا 
تستدبره البتة ( ٭ 7) . 

فانه يفهم من هذه الروايه اشتراط استقبال القبلة غاية الامر يشترط استقبال 
أحد منكبى الميت و كلا الامرين يحصلان بالتوسعة في القبلة بجعلها مسا بين 
المشرق والمغرب ونقل عن الكاشاني انه صرح بما ذ كر في جامعه . 

وبتقريب آخر : انه يستفاد من الرواية أن المصلى في حال الصلاة على 
الميت لابد أن يكون على كيفية مخصوصة ومن المقطو عاذغير الهيئةالمتعارفة 
بين المتشرعة لايكونواجباً فينحصر الواجبفي الهيثةالمتداولة وهوالمطلوب. 
اضف الى ذلك السيرة العملية والارتكاز في أذهان المتشرعة فلاحظ . 

4 : من أبواب التكفين الحديث‎ ١!7 الوسائل الباب‎ )١ 

١ : من أبواب الدفن الحديث‎ ۴١ الوسائل الباب‎ )١ 


2# 


ومنها: أن يكون رأس الميت الى جهة يمين المصلى ورجلاه 
الى جو بساره )1 8 
ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه”' . 


١)كماعليه‏ السيرة الخارجية بحيث يكو ن خلافه مستنكرآفي نظرالمتشرعة 
ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه 
السلام ‏ في حديث ‏ أنه سئلعمن صلى عليه فلما سلم الامام فاذاالميت مقلوب 
رجلاه الى موضع راه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل مالم 
يدفن فان دفن فقد مضت الصلاه عليه ولايصلى عليه وهو مدفون ( × .)١‏ 

فانه يستفاد من الرواية أنه ل.وصلى على الميت وهو على الوضع غير 
المعهود تكون الصلاة داطلة 1 

؟) نقل عن المهذب وغيره الاجماع عليه على مانقل بعض الاعاظم 
وعن الجواهر أنه لااجد خلافاً فيه وعنهفتا حالكرامة انه صر ح جماعة بأنهلابد 
أن يكون مستلقياً فلوكان مكبوباً أو على أحد جانبيه لم يصح وذكر في وجه 
الوجوب التأسى بفعل الذبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وبقاعدة 
الاشتغال . 

ومنالظاهر أن التأسى غير واجب وغاية ما في الباب الرجحان وأماقاعدة 
الاشتغال فلامجرى لها بل مقتضى القاعدة البرائة عن الاشتراط . 

لكن الانصاف أن السيرة الجارية ممع الارتكاز في أذهان المتشرعة لا بعد 
أن يكون دليلا على المدعى مضافاً الى دعاوى الاجماعات فلاحظ . 

١ : من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ ١9 لوسائل الباب‎ )١ 
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ومنها : وقوف المصلى خلفه محاذياً لبعضه ‏ الاأن يكون 
مأموماً وقد استطال الصف حتى حرج عن المحاذاة ”' . 
ومنها : أن لايكون المصلى بعيداً عنه على نحو لايصدق 
الوقوف عنده الامع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة”” . 

؟) بلا اشكال لان الا شتراط يحتاج الى الدليل ومن ناحية اخ رىالدليل 
قائم على مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة والمفروض صدق الموضوع 
والسيرة الخارجية شاهدة المدعى فلاحظ . 

۳( نقل عن المحقق الثاني :انه ادعى الا جما ع عليه والسيرة الجارية عليه . 
ويؤيد المدعى جم لة من النصوص : منها : مارواه عبدالله بن المغيرة عن بعض 
أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : هن 
صلى على امرأة فلايقوم في وسطها ويكون ممايلى صدرها واذا صلی على الرجل 
فليقم في وسطه ( ٭ )١‏ . ظ 

ومنها : مارواه موسى بن بكرعن أبيالحسن عليه السلام قال : اذاصليت 
على المرأة فقم عند رأسها واذا صليت على الرجل فقم عند صدره ( # ۲) . 

ومنها : مارواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه و آله يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء من دون ذلك قبل 
الصدر ( *د"). 

فان صدق هذه العناوين المذكورة في هذه النصوص يستلزم عدم البعد 

١ : الوسائل الباب ۲۷ من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ )١ 


۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۳ 
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ومنها : أن لايكون بينهما حائل من سترأوجدار ولایضرالستر 
بمثل التابوت وندوه"' . 

ومنها : أن يكون المصلىقائماً فلاتصح صلاة غير القائم الامع 

عدم التمكن من صلاة القائم " . 

المفرط نعم البعد الحاصل مسن طول الصف أو لكثرة الصفوف لايضر بلا 
اشكال لجريان السيرة ومن ناحية اخرىان الجماعة مشروعة في صلاة الجنازة 
ولاحد فيها لامأموم فالبعد بهذا النحو في بعض الاحيان مما لابد منه فلاحظ. 

)١‏ نةل عن المحقق الثاني . في فوائد الشارع ‏ الاجماع عليه والسيرة 
جارية على الصلاة بلاوجود حائل . والانصافان اثبات المدعى بهذا المقدار 
مشكل الا أن يقال : بأن حلاف ماهو المتعارف مستنكر في أذهانأهل الشرع 
وهذا المقداركاف للالتزام بالشرطية ومما ذكرنا علم أنالستر بالتابوت ونحوه 
لابأس به لجريان السيرة عليه أيضاً . 

؟) ادعى عليه في الحدائق الاجماع وعن الذكرى - بعد دعوى الاجماع 
عليه قال : بل هوالر كن الاظهر لان الذبي صلى الله عليه و آله والائمة عليهم 
السلام والصحابة صلوا عليها قيامأ والتأسى واجب خصوصاً في الصلاة لقول 
النبى صلى الله عليه و آله : « صلوا كما رايتموني اصلى ولقاعدة الاشتعال . 
ولان الاصل بعد شغل الذمة عدم البرائة الابالقيام فيتعين » ( *# )١‏ . 

وفي الكل نظر أما الاجماع فالمنقول منه لايكون حجة وأما المحصل 
فعلى تقدير تحدَّءّه محتمل المدرك بل مقطوعه وأما التأسى فيلس واجباً الافيما 


1١#: ص‎ ٠١ ج‎ قئادحلا)١‎ 
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ومنها : الموالاة بين التكبيرات والادعية ` 


يكون الصدور عنهم بنحو الوجوب وأما الرواية فضعيفة مضافاً الى عدم كون 

صلاة الجنازة من أفراد الصلاة وأما قاعدة الاشتغال فلامجال لها في المقام بل 
المرجع اصل البرائة لكن السيرة جارية على لزوم القيام . 

أضف الى ذلك حديث عمار الساباطى في بيان كيفية الصلاة على جنائز 
متعددة قال عليه السلام فيه : « قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات »(٭ )١‏ . 

هذا مء ع فرض الامكان وأما مع عدم الامكان فتص لالنوبة الى جوازالجلوس. 

م انه مع العجز فهل يكفي صلاة العاجز جالسأ مع التمكن من صلاة 

القائم : الحق عدم الجواز اذ المستفاد من السيرة والاجما ع لزومالقيام فيهاومع 
فرض التمكن م ن الصلاة وا ہا في ضمن فرد آخرمن المكلفين لاوجه للا كتفاء 
بالصلاة عن جلوس . 

وان شئ تقلت : المفروض أنالواجب كفائى فالتكليف فيالدرجة الاو لى 
مدوجه بالقادرين عن القيام فلاتكون صلاة الجالس مصداقاً للمأمور به . 

وبتقريب آخر لأطريقالىاحراز مشروعية صلاة الجالس مع امكانالصلاة 
عن قيام . 

ثم لايخفى ان وجوب الصلاة عن جلوس مع عدم التمكن من القيام كانه 
متسالم بين الاصحاب واستدل عليه بقاعدة الميسور وتلك القاعدة ليست تامة 
فان تم الاجماع التعبدى والتسالم الكاشف والا فلامناقشة في الوجوب مجال 
والادلة الدالة على وجوب الجاوس مع عدم التمكن من القيام يشكل شمو لها 
لصلاة الجنازة لانها ليست من أفراد الصلاة بمفتضی النص كما مر. 

)١‏ يمكن أن يستدل عليها بالسيره الجارية بحيث يعد خلافها خارجا عن 


۲ : الوسائل الباب 9م من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ )١ 
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ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين '. 
المأمور به مضافاً الى أن ااظاهر من النصو ص كذلك فانه يفهم من نصوص 
المقامأن الصلاة على الجنازة مجموعة واحدة لهاأجزاء وشرائط ويجبالاتيان 

بها مجتمعة الاجزاء والشرائط والعرف بابك فلاحظ . 

)١‏ عن المدارك دان هذا قول علمائناكافة » وربما يستدل على الحكدم 
المذكور بفعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام والصحابةفيكون 
خلافه تشريعاً محرماً . 

وفيه : أنه على تقدير الثبوت لايستفاد منه الامجردالر جحان وأما الوجوب 
فلا ومع عدم ثبوت الوجوب لايكون خلافه تشریعا کی يكون محرماً . 

واستدل على المدعى في الحدائق بوجوب الاحتياط عند الشبهة بتقريب 
أن قوله صلىالله عليه وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمنترك 
الشبهات نجى من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المدرمات وهلك 
من حيث لايعلم » ( * )١‏ » يدل على وجوب الاحتياط . 

ويرد عليه : أنه قدثبت فيمحله من الاصول أن المرجع عند الشكالبراثة 
لا الاحتياط ونقل عن الشهيد في الذ كرى أنه استدل على المدعى بقوله عليه 
السلام « ولايصلى عليه وهو عریان حتى توارى عورته ( ٭ 7) : 

ولايثبت المدعى لان عدم كونه عرياناً أعم من التغسيل والتكفين فالعمدة 
السيرة الخارجية الجارية مؤيدة بنقل عدم الخلاف عن كشف اللثام وأنه قول 
علمائناكافة ‏ كما عن المدارك ‏ . 

١ : من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ٠۲ الوسائل الياب‎ )١ ٠ 

؟')الوسائل الباب 5م من أيواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 
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. وقبل الدفن ‏ . 
ومنها : أن يكونالميت مستور العورة ولوبنحو الحجرواللبن 
ان تعذرالكفن ” , < 
ومنها : اباحة مكان المصلى على الاحوط الاولى ". 


ويؤيد المدعى جملة من النصوص منها : مارواه على بن جعفر ( *# )١‏ 
ومنها : مارواه حالد بن ماد القلانسى عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته 
عن رجل يأ كله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : 
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فاذاكان الميت نصفين صلى على النصف 
الذي فيه قلبه ( ٭ ۲) . ) 

)١‏ بلا اشكال فتوى ونصاأً لاحظ حديث عمار المتقدم ذكره ( ۳# ) فانه 
يستفاد المدعى من هذا الحديث بوضوح . ) ) 

م) بلا اش کال فتوى ونصاً لاحظ حديث عمار ااوارد في میت عريان قد 
لفظه البحر ولايمكن ستر عورته قال عليه السلام يحفر له ويوضع في لحده 
ولوضع اللبسن عاى عورته فيستر ء.ورته باللبن وبالحجر يصلى عليه ثم 
يدفن ( #د )٤‏ فانه يدل على المدعى بالصراحة . 

*) الظاهر ان التركيب انضمامى وليس المقام مصداقا للغصب كى يقال: 
انه تصرف في مال الغير فيكون محرمأ فلايمكنأن يقع فرداً للواجب اذ القيام 
منمقولة الوضع والغصب منمقولة الاين ومع كون التركيب انضمامياً لاوجه 

۳۰۲ . لاحظ ص‎ )١ 

'")الوسائل الباب ۳۸ من أبواب ضلاة الجنازة الحديث : ه 

*) لاحظ ص . ٤۳٤‏ 

5 ) لوسائل الباب 5” من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 
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ومنها : اذن الولى ‏ الا اذا أوصى الميت بأن يصلى عليه 
شخص معين فلم يأذن له الولى وأذن لغيره فلايحتاج الى الاذن''. 

( مسألة ۲۷۲ ) : لايعتبر فى الصلاة على الميت الطهارة م-ن 
من الحدث 9 


للبطلان والوجه في الاحتياط يمكن أن يكون للخروج عن ا الخلاف . 

: ومنها‎ ) ١ * ( لجملة من النصوص : منها : مارواه ابن أبي عمير‎ )١ 
مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‎ 
السلام قال : يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ( # ؟)‎ 
. م)‎  ( ومنها مارواه السكوني‎ 

وهذهالنصو ص كلها ضعيفةأما الاولىفبالارسال وأما الثانية فبسهل والارسال 
وأماالثااثة فبا لنوفلى وقدمر الاشكال ةي الاولوية في فصل التغسيل فالحكم 
مبثى على الاحتياط . 

؟) قدمر الكلام حول المسأاة في فصل التغسيل وقلنا ان الولاية المقررة 
من قبل الشارع لايبقى مجالا للوصاية فراجع . 

*) بشهادة جملة من النصوص المذ كورة في الوسائل في الباب ۲۱ و7؟ 
من أبواب صلاة الجنازة منها :مارواه محمد بنمسلم عن أحدهما عليهما السلام 

قال : سألته عن الرجلتفجأه الجنازة وهوعلى غير طهر قال :فليكبر مع6م(#٤)‏ 

؟)الوسائل الباب ۲۳ منأبواب صلاة الجناذة الحديث : ۲ 
) لاحظ ص : ۲۹۹ 
)٤‏ الوسائل الباب ۲٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 
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والخبث ١‏ واباحة اللباس'' وستر العورة "وان كان الاحوط 
اعتبار جميع شرايط الصلاة بللايترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام 
فى أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة ° . 

( مسألة ۲۷۳ ) : اذا شك فى أنه صلى على الجنازة أم لابنى 
على العدم ” واذا صلى وشك فى صحة الصلاة وفسادها بنى على 


ومنها : مارواه يونس بن يعقوب ( × )١‏ . 
)١‏ قال العلامة الطباطبائى قدس سره : 
وليس من شروطها رفع الحدث تطعاكذا الأصح في رفع الخبث 
ويكفى اطلاق الادلة واصل البرائة ويؤيد المدعىمايدل على جوازصلاة 
الحائض والجنب على الميت والغالب ملازمتهما للنجاسة الخبثية مضافاً الى 
أنه يمكن أن يقال : ان الطهارة الحدثية اذالم تكن شرطأ فعدم الاشتراط بالنسبة 
الى الخبثية أولى فلاحظ . 

. لعدم الدليل على اشتراطها ومع عدمه المرجع البرائة‎ )١ 

*) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ . 

٠ فانه طريق النجاة وبه يخرج عن شبهة الخلاف‎ )٤ 

ه) يمكن أن يقال : ان الوجه في الاحتياط بالنسبة الى هذه الامور انها 
تمحى الصورة الصلاتية . وبعبارة اخرى : تنافي ماهو المرتكز عند المتشرعة 
فان مايمحو الصورة المعهودةكالوثبة والفعل الكثير يبطلها والته العالم . 

5) للاستصحاب . 


٤۲۸ . لاحظ ص‎ )١ 
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الصحة( واذاعلم ببطلانها وجبتاعادتها علىالوجهالصجيح وكذا 
لوأدى اجتهاده أوتقليده الى بطلانها " . 

( مسألة 7174 ) : يجوزتكرار الصلاة على المي تالواحد لكنه 
مكروه الااذا كان الميت من أهل الشرف فى الدين 9 . 


. لقاعدة الفراغ‎ )١ 
اذ الفاسد المأني به بحكم العدم فيجب امتثال الاهسر بالاتيان بالفرد‎ (+ 
الصحيح 3 ش‎ 


م) الاقوال في المقام مختلفةكما أن النصوصك ذلك وحيث ان العمدة 
هى النصوص الواردة في المقام لابد من ملاحظتها واستفادة ماورد فيها 
فنقول : 

ان جملة من الروايات يستفاد منها جواز التكرار منها : ما رواه الحلبى 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كبر أميرالهؤمنين عليه السلام على سهل 
بن حنيف ‏ و کان بدريا ۔۔ خودس تكبيرات ثم شى ساعة ثم وضعه و كبر عليه 
خمسة اخرى فصنع به ذلك حتى كبر عليه خحمساً وعشرين تكبيرة ( *# )١‏ . 

لكن هذه الرواية واردة في مورد خاص وبالنسبة الى شخص مخصوص 
ومن الممكن اختصا ص جواز التكرار بمن يكون له جلالةكابن حنيف كمايدل 
على هذا المدعى مارواه عقبة عن جعفر قال : سثل جعفر عليه السلام عدن 
التكبير على الجنائز فقال : ذلك الى أهل الميت ما شائوا كبر وافقيل : انهم 
يكبرون أربعا فقال : ذاك اليهم ثم قال : أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي 
عليه السلام فكبر عليه خمسأ حتى صلى عليه حمس صلوات يكبر في كلصلاة 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 
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حمس تكبيرات قال : ثم قال : انه بدری عقبی احدى وكان من النقباء الذين 
احتارهم رسولالته صلی الته عليه و آله من الاثنى عشرو کان له خمس مناقب 
فصلى عليه لكل منقبة صلاة ( *# )١‏ . 

ومنها : ما رواه أبويصيرعن أبيجعفر عليه السلام قال: كبررسولالله صلى 
الله عليه و آله على حمزة سبعين تكبيرة وكبرعلى عليه السلام عند کم على سهل 
بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة قال: كبر خدمساً خدهساً كلما أدركه الناسقالوا: 
يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبرعليه خمسأ حتى انتهى 
الى قبره حمس مرات ( ٭ ؟) . 

والكلام في هذه الرواية هو الكلام مضافاً الى أنها ضعيفة سند بعلى بسن 
أبي حمزة . ظ 

ويدل على المدعى ايضاً مارواه الحسن بن زيد أنه قال : كبر على بن أبي 
طالب عليه السلام على سهل بن حنيف سبع تكبيرات ‏ و کان بدرياً ‏ وقال : 
لوكبرت عليه سبعين لكان أهلا ( ٭ م) وقد ظهر الجواب مماذكرنا . 

ومنها : مارواه عمر وبن شمر قال : قلت لجعفر بن محمد : جعلت فداك 
انا نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 
ستا ثم التفت الى من كان خلفه فقال  :‏ انه کان بدرياً ‏ قال : فقال جعفر عليه 
السلام : انه لم يكن كذا ولكن صلى عليه حمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم 
وضعه و كبر عليه حمسا ففعل ذلك حمس هرات حتى كبر عليه خمساً وعشرين 


١مل‎ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )9 
۱۲ : نفس المصدر | لحديث‎ )۳ 
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تكبيرة ( د ا)۰ 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام ‏ في حديث ‏ قال : 
ان النبي صلی الله عليه وآله اما توفى قام علي عليهالسلامعلىالباب فصلى عليه ثم 
أمرالناس عشرة عشرةيصلون عليه ثميخرجون ( )١«*‏ والكلام قيه هوالكلام . 

ومنها :مارواه زراره عن أبي جعفر عليه السلام ‏ فيحديث . ان رسول 
الله صلی التدعليه و آله صلى على حمزة سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة(”) 
والكلام فيه هو الكلام . 

ومنها : مارواه أبو <مزة عن أبي جعفر - في حدلث طدويل ۔ أن آدم 
لمامات فبلخ الى الصلاه عله تقد م هبة الله فصالى عليه وجبرئیل خحافه وجنود 
الملائكة وكبر عليه ثلاثين تكبيرة فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين تكبيرة 
والسنة اليوم فينا مس تكبيرات وقد كانيكبر على أهل بدر تسعأ وسبعاً(*4) . 

وهذه الرواية على خلاف المدعى أدل اذيستفادهنها أنالسنة حمس تكبيرات 
اضف الى ذلك ان المشروعية في ذلك الزمان لاأثر لها بالنسبة الينا . 

ومنها: مارواه: زرارة عن أب جعفرعليه السلام قال: صلى رسول الله صلي 
الله عليه و آله على حمزة سبعين صلاة )* (o‏ والكلام فيه هوالكلام مضافاً الى 

- م١‎ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

١؟')‏ نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : ل 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر |احديث : + 
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ومنها : مارواه الصدوق عن الرضا عليه السلام عن آيائه عن علي عليهم 
السلام قال كبررسولالله صلى اللهعليه و آله على حمزة خمس تكبيرات وكبر 
على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة ( *# )١‏ 
والكلام فيه هو الكلام مضافاً الى ضعف الرواية . 

ومنها : مارواه في الامالى باسناده عن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وآله صلى على فاطمة بنت أسد ام أميرالمؤمنين عليه السلام صلاة لم يصل 
على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ثم كبر عليها أربعين تكبيرة فقال له عمار : لم 
كبرت عليها أربعين تكبيرة دارسول الله ؟ قال: نعم ياعمارالتفت الى يمينى فنظرت 
الى اربعين صفأ من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة  (‏ ؟ ) والكلام فيه هو 
الكلام مضافاً الى ضعف الرواية بجعفر بن محمد بن مسرور بل بغيره . 

ومنها: ما ارسله الطبرسيعن سلمانالفارسى أنه قال :أتيت عليا عليهالسلام 
وهو يغسل رسول الله وقد كان أوصى أن لايغسله غير على عليه السلام الى أن 
قال : فلماغسله وكفنه أدخلنى وأدخل أباذروالمقداد وفاطمة والحسن والحسين 
وتقدم وصففنا خلفه فصلى عليه مم أدخلعشرة منالمهاجرين وعشرة من الانصار 
فيصلون ويخرجون حتى لميبقأحد من المهاجرين والانصار الاصلى عليه (# م) 
والكلام فيه هو الكلام مضافاً الى صعف السند بالارسال . 

ومنها : مارواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام وذكر حسديث تجهيز 

۷ نفس المصدر الحديث:‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ۸ 

*) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 
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رسول الله الى أن قال قال الناس :كيف الصلاة عليه ؟ فقال علي عليه السلام : 
ان رسولالله صلی الله عليه و آله امامناحياً فدخلعليه عشرة عشرة فصلوا عليهيوم 
الائنين وليلة الثلاثا حتى الصباح ويوم الثلاثا حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم 
ذكرهم وانثاهم وصواحى المدينة بغير امام ( )١:‏ والكلام فيه هوالكلاءمضافاً 
الى ضعف الرواية بأبي مريم . 

ومنها : مارواه عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عسن 
أبيه عليهما السلام قال : کان فيماأوصى له رسول الله صلى الله عليه وآله : أن 
يدفن في بيته ويكفن بثلائة أثواب : أحدهمايمان ولايدخل قبره غير علي عليه 
السلام ثم قال : دا علي كن ان توفاطمة والحسن والحسين و كبر واخمسأ وسبعين 
تكبيرة وکبرخمساً وانصر فالى أن قال: ثم رجالأهلبيتى يصلون علي أفو اجا 
افواجاً ثم نسائهم ثم الناس من بعد ذلك قال ففعلت ( * ۲ ) والكلام فيه هو 
الكلام مضافاً الى ضعف الرواية بعيسى . 

ومنها : مارواه أبو حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام ‏ في حديث 
وفات آدم عليه السلام ‏ قال : فخرج هبة الله وصلى عليهحمساً وسبعين تكبيرة 
سبعين لادم وخمسة لاولاده ( ٭۴) . 

وقدمر الجواب عن رواية قريبة مضمونا من هذه الرواية فراجعمضافاً الى 
أنه لايبعد أن يكون المراد بعلى الواقع في السند البطائنى غير الموثق . 

ومنها : مارواه فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام ‏ في حديث ‏ 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ١4‏ 


- 455 = 


5 ٠ © ٠ ۵ ٠ ۵ ٠ 3 ٠ 0 ٠ ٠ 


قال : فلما جهزوه يعنى آدم قال جبرئيل : تقدم ياهية الله فصل على أبيك فتقدم 


فكبر عليه خ+مساً وسبعين تكبيرة سبعينتفضلالادم عليهالسلام ونخمساً للسنة ( “د١)‏ 
وقد ظهر الجواب عن هذه الرواية فلانعيد . 

ومنها: مارواه أبو مريم الانصارى قال : سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول: 
كفن رسول الله صلى الله عليه وآلهفيثلاثة أثوابالى أن قال : قلت :وكيف 
صلى عليه ؟ قال : سجی‌بثوب وجعل وسط البيت فاذا دحل قوم داروا بهدوصلوا 
عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون ( × ؟ ) والكلام فيه هو الكلام 
مضافاً الى ضعف السند بأبي مريم . 

ومنها : مارواه عمار الساباطى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الميت 
يصلى عليه مالم بوار بالتراب وان كان قد صلى عليه( ) وهده الرواية ضغيفة 
بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن . 

ومنها : مارواه يونس بنيعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن 
الجنازة لم ادر كها حتى بلغ تالقبر اصلىعليها ؟ قال : انادركتها قبل أنتدفن 
فان شئت فصل عليها ( * 4) وهذه الرواية ضعيفة ايض بضعف اسناد الشيخ 
الى علي بن الحسن 3 

ومنها : مارواه عمر وبن شمر عن أبي عبدالله عليه السلام ‏ في حدلٹث۔۔ 
ان رسول الله صلی الله عليه و آله حرج على جنازة امرأة من بنى النجارفصلى 
عليها فوجدا لحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم (أقوام ) الاقال 

2 ٠١ : نفس المصدد الحديث‎ )١ 

")نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : 9و١‏ 
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( مسألة ۲۷۵ ) : لودفن الميت بلاصلاة صحيحة صلى على 


۱) 


و 


لهم صلوا عليها ( * )١‏ وهذه الرواية ضعيفة بعمروبن شمر . 

وفي قبال هذه الطائفة طائفة انحرىتدل على عدم المشروعية منها :مارواه 
الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى اللهعليه 
وآله صلىعلى جنازة فلمافر غ منها جاء قوملم یکو نوا أدركوها فكلموه رسول 
الله صلى الله عليه وآله أن يعيد الصلاة عليها فقاللهم : قد قضيت الصلاةعليها 
ولكن ادعوالها (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه اسحاق بن عمارعن أبيعبدالله عليه السلام قال : انرسول 
الله صلی الله عليه و آله صلى على جنازةفلمافر غ جاء قوم فقا لوا فاتتنا الصلاة عليها 
فقال : ان الجنازة لايصلى عليها مرتين ادعو الها وقولواخيراً (*«”) . 

ومنها : مارواه وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رسول 
الله عليه و آله صلی على جنازة فلما فر غ جائه ناس فقالوا: ډارسولالته لم ندرك 
الصلاة عليها فقال : لايصلى على جنازة مرتين ولكن ادعواله ( * 6) . 

والرواية الثانية ان كانت ضعيفة بغياث بن كاوب ففي الاولى والثالثة كفاية 
ومقتضى الجمع بين الطائفتين أن يقال: ان كان الميت من أهل الشرف في الدين 
كابي ذروأضرابه يستحب التكرار والا فلاوالله العالم . 

)١‏ الاقوال في المقام مخنلفة كما أنالنصوص الواردة عن أهل بب تالطهارة 


۲۲ : نفس المصدد الحديث‎ )١ 
١ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
۲٣۳ : نفس المصدرا لحديث‎ )+ 
75 : نفس المصدر | لحديث‎ )5 
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متفاوتة وحيث ان العمدة هى النتصوص يكون اللازم ملاحظتها واستفادةالحكم 
الشرعي منها فقول : 
من تلك الروابات مارواه مالك مولى الحكم عن أي عبد الله عط.ه السلام 
قال: اذا فاتتكالصلاة على الميت حتى يدفن فلابأس بالصلاة عليه وقددفن(١)‏ 
وهذه الرواية ضعيفة بمالك مضافاً الى أن الظاهر منها أنها ناظرة الى تكرار 
الصلاةلاأصل الصلاة . 
ومنها : مارواه عمروبن جميعءن أبي عرد الله عليه السلام قال : کان رسول 
الله صلى الله عليه و آله اذافاتته الصلاة على الجنازة صلی على قبره )د 3( وهده 
الرواية ضعيفة بعمروبن جميع مضافاً الى أن الظاهر منها تكرار الصلاة . 
ومنها: مأرواه جعدر بن عيسى قال : ودم أبوعبد الله عليه السلام مكةفسأ لنى عن 
عبدالله بن أعين فقلت مات قال : مات ؟ قلت : نعم قال : فانطلق بنا الىقبره 
حنّی نصلى عه ههنذا فرفع رد ره ددعو ا وا<دهد فىالدعاء والترحم عليه (ئ ( 
وهذه الرواية ضعيفة بحسين بن موسى مضافا الى أن الظاهر منها تكرارااصلاة 
اضف الى ذلك ان المراد من الصلاة هو الدعاء للميت . 
ومنها : ما رواه الشيخ في الخلاف : اذه يصلى على القبر الى اتةه 
أيام ) (tx‏ وه نالظاهر ضعف الرواية ولاجابر لها . 
ومنها : ما عن الفقه الرضوى : فان لم تلحق الصلاه على الجنازة حتى بدفن 
)١‏ الوسائل الباب ۱۸ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ۲ 
؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 
۳( نفس المصدر الحديث : 4 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ٩‏ 
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فلابأس بأن تصلي بعد ما دفن ( ٭ )١‏ وفيه : أولا : أن السند ضعيف وثانيا : 
أن الظاهر من الخبر تكرار الصلاة وثاكا : قد صرح فيه بعدمالبأس فعلى كل 
لايستفاد منه الوجوب . 

ومنها : مارواه هشام بن سالم عدن أبي عبدالله عليه السلام قال : لابأس 
أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن ( ٭ )١‏ وهذه الرواية وان كانتتامة 
سنداً لكن لايستفاد منها الا الجواز وأما الوجوب فلا . 

ان قلت : لا اشكال في وج-وب الصلاة على الميت لقوا-ه صلىالله عليه 
وآله : لاتدعوا أحداً ءن امتي بلاصلاة ( ٭ ") فاذا ثبت جسواز الصلاة بعد 
الدفن بحديث هشام يتعين الاتيان بها وأو بعده. 

ود-رد عليه : أن الحديث ضعيف بالسكوني كمامر وأمسا استصحا| يقاء 
الوجوب فلايجرى لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد . 

ويستفاد النهى و المح عن الصلاه على الميت بعد الدفن من جملة مدن 
النصوص: منها : مارواه يونس بن ظبيان عن بف عبد الله عليه السلام عن أبيه 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يصلى على قر أويقعد عليه أو 
ببنى عليه ( او يتكى عليه ) ( د 4) وفي دلالة هذه الرواية على المدعى تأمسل 
فتأمل . ) 

ومذها : مارواه محمد بن مسلم عن رجل*هن أهل الجزيرة قال : قلت لارضا 


١و فقه الرضا ص‎ )١ 

١ : الوسائل الباب ۱۸ من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ )١ 
الوسائل الباب ۳۷ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : م‎ )۳ 
٦ : الوسائل الباب ۱۸ من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ ) 


2 0° سه 


مالم يتلاش دل نه ١)‏ 5 
) مسالة كبا" ( رستدب أن فف الامام والمنفرد عد.ك وسط 
الرجل وصدر المرأة 0 
عليه السلاميصلى على المدفون رول مايدؤن؟ قال: لالوجازلا حد جا زلر سو لاللهصلى 
الله عليه و آله قال: بللايصلى على المدفود بعد ما يدفن ولاعلى العريان .)١*(‏ 
ومزها : مارواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ِ ولايصلى عليه 
وهو مدفون ( × )١‏ ومنها : مارواه عمار( د ")ايضاً ومنها مارواه ونس( )٤#‏ 
ومنها : مأرواه عمار )د (o‏ . 
وعن المعتبر انه لاتجب الصلاة بعد الدفن ولكن تجوز وعن المدارك 
الميل اليه والظاهر أن هذا هو مقتضى النصوص الواردة في المقام فان المستفاد 
من حديث هشام ( * 1) جواز الصلاة بعد الدفن فما أفاده في | لحدائق من عدم 
الدليل عليه ليس كذلك . 
فالنتيجة : أنه لادليل على الو جوب وان کان الاحتياط ممأ لا ينبغي تر كهبل 
لايترك . 
۱( لم يظهر 5 وجه هدا التقميد والله العالم 1 
؟) قال في الحدائق : « ومن المستحبات أن يقف الامام عند وسط الرجل 
وصدر المرأة على المشهور ( ٭ ۷) اخ . ويدل على المدعى مارواه عبدالله 
)١‏ نفس المصدر الحديث :م 
؟) نفس المصدر الحديث : ۷ 
©) لاحظ ص : ٤ ٤۷‏ 
)٤‏ لاحظ ص : 4141 
ه) لاحظ ص : ۳۰۱ 
5) لاحظ ص : 26٠.‏ 
۷) الحدائق ج ١١‏ ص 4707 
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) مسألة /ا/ا؟) : اذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشربكها بصلاة ` 


واحدة فتوضم الجميع امام المصلى مع المحاذاة بينها ‏ . 


بن المغيرة ( ج (١‏ ومارواه جابر ( *د (١‏ ه 

)١‏ لايبعد أن يكون الجواز مقتضى القاعدة الاولية لان الواجب الصلاة 
على الميت ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أنحائها كما أن مقتفى اضالة 
البراثة عن التفييد ذلك . 

مضافاً الى النصوص الخاصة الدالة على الجواز منها مارواه عمار الساباطى 
عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة ه-وتى كيف 
يصلى عليهم ؟ قل : إن كان ثلاثة أواثنين أو عشرة أو اک م -ن ذاك فليصل 
عليهم صلاة واح<_دة يكير عام م حمس کیرات كما يصلي على ميت واحد 
ومن ( قد ) صلى عليهم جميعاً يضح ميتاً واحداً ثم يجمل ( رأس )الثالثالى 
الية الثاني شيه المدرج حتى يفر غمنهم كلهم ماكانوا فاذا سواهم هكذا قام في 
الو سط فکبر حمس تكبيرات يفعل کمااذا صلىعلىميت واحدسئل فان كانالموتى 

ش رجالا ونساءا ؟ قال : لرمء بالرجال فيجعل راس الثاني الىالية الاولحتىيفر غ 
من الرجال كلهم ثم يجمل رأس المرأة الى الية الرجل الاخير ثم يجعل رأس 
المرأة الاخرى الى الية المرأة الاولى حتى يفرغ ٠نهم‏ كلهم فاذاسوى هكذا 
قام في الو سط وسطالرجال فكبر وصلى عليهم كمايصلى على ميت واحد (#دم) 
وغيرها من الروابات‌الواردة في الياب ۳۲ من أبواب صلاة الجنذازة من الوسائل. 


)١‏ لاحظ ص . ه64 
؟) لاحظ ص : ٤٣١‏ 


م) الوسائل الباب ۳۲ من أبواب ضلاة الجنازة الحديث: ۲ 


fo ~ 


والاولى مم اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب 
الى المصلى ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل" ويجوز جعل 
الجنائز صما واحدأفيجعلر أس کل واحد عنداأية الآخرشيه الدرج 
ويقف المصلى وسط الصف ويراعى فى الدعا بعد التكبير الرابع 
تثنية الضمير وجمعه 0 
( مسألة ۲۷۸ ) : يستحب فى صلاة الميت الجماعة 7 ويعتبر 
)١‏ كمادل عليه مارواه محمد بن مسام عن أحدهما عليهما السلام قال : 
سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال: الرجال أمام النساء ممايلى 
الامام يصف بعضهم علي أثر يعض ( *# .)١‏ 
؟) قال السيد اليزدى قدس سره في ع-روته : « ليدرك الاستحباب بالنسبة 
الى كل منها » . 
*) كما ذكر بهذا النحو في حديث عمار ( ٭ ۲) . 
<( للنأسي والاجماع بقسميه على ذلك وعلى عدم وجوبها فيكفي صلاتها 
فرادى هكذا في الجواهر وأما قوله صلى الله عليه وآله في حديث السكوني : 
صلوا على المرجوم من امتي ( د ") فلايدل على وجوب الجماعة بلخطاب 
لكل احد لا للجميع والالوجبت على جميع الناس . 
ويمكن أن يستدل على المدءى بمارواه اليسع بن عبدالله القمي قال : 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
{oY . لاحظ ص‎ )۲ 
الوسائل الباب لام من أبواب صلاة الجنازة الحديث : م‎ )۳ 


56 هس 


فى الامام أن يكون جامعا لشرائط الامامة من البلو غ والعقل" 
والايمان 59 بل يعتير فيه العدالة أيضاً على الاحوط وجوياً )4 


قلت : فائنان يصليان عليهما ؟ قال : نعم واكن يقومالاخر خاف الاخر ولايقوم 
بجنبه ( * )١‏ . 

فانه يستفاد من هذه الرواية مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة فاذاشرعت 
تكون مستحبة فتأمل . 

وعن مفتاح الكرامة : « ان الاجماع على استحبابها مستفيض بل كادأن 
يكون متواتراً » . 

)١‏ لايبعد أن يكونالوجه فيماأفاده أنصلاة غير البالغلايجزى كماسيحيم 
في كلام الماتن . 

9) فان العةل يعتبر في صحة العبادة اضف الى ذلك مارواه أبو بصير عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : خمسة لايؤمون الناس على كل حال : المجذوم 
والابرص واامجنون وواد الزنا والاعرابي (*؟)ومارواه زرارة عن أبي جعفر 
عليه السلام في حديث قال : قال أمير المؤمنين علي هالسلام لايصاين أحد كسم 
حالف المجذوم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والاعرا؛--ي لايؤم 
المهاجرين ( # ") . 

") لفساد عبادة المخالف . 

)٤‏ قال في الحدائق : « ويظهر من العلامة في اامنتهى الاتفاق على ذلك» 


انتهى ( * 4) ولقائل أنيقول : أنه لولا الاتفاق لامك ن أن يقال : بعدم‌الاشتر اط 


earan a 


) الوسائل الباب ۲۸ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 
؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ه 
*) نفس المصدر | لحديث : ٦‏ 
5 )الحدائق ج ٠١‏ ص ۳۸۸ 
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بل الاحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل 
وأن لايكون موقف الامام اعلى من موقف المأموم وغير ذلك . 
( مسألة ۲۷۹ ) : اذا حضرشخص فى أثناء صلاة الامام كب رمع 
الامام وجعله أول صلاته (5 
لاصالة البرائة عنه بتقريب أن الاصلالمشروعية وانماالكلام في الشرط ومقتضى 
استصحاب عدم جعل الاشتراط كذلك . 

ولايخفي أن ص-لاة الجنازة ليست صلاة فلامجال للتمسك بدليل شرطية 
العدالة في امام الجماعة . 

)١‏ الذي يختلج بالبال أن يال مايكون شرطأ في تحةق القدوة عرفأ يعتبر 
اذ بدونه لا يتحفق المطلوب وكذا ما يكون شرطاً في الاقتداء شرءساً اذ لابد 
من اشتراطه فان المفروض اشتراطه في القدوة وأما مايكون شرطأ فسي صلاة 
الجماعة فلاوجه لاشتراطه لعدمكون صلاة الميت من أفرادالصلاة فتصلالنوبة 
الى الاصل العملي ومقتضاه عدم الاشتراطكما ذكرنا فلاحظ . 

ان قلت : مقتضى الاستصحاب أن الشارع لم يلاحظ الاطلاق فلاطريق 
لاثباته . قلت : اولاينقض بالاقلوالا كثر الارتباطيين اذ الكلام فيهماهو الكلام. 
وثانياً أن الاستصحاب المذكور معارض يعدم لحاظ التقيبد فتصل النوبة الى 
البرائة والنتيجة الاكتفاء بالاطلاق نعم لايبعد أن يقال :في جميع هذه الموارد 
لايمكن الجزمبكون المأتي به محبو با لامو لى لعدمتعاق الامر الابالكل والمفروض 
ان الكل حاله غير معاوم . 

؟) بلا خلاف فيه بل الاجماع بةسميه عليه كما في الجواهر ‏ وتدلعلى 
المدعى جملة من النصسوص ؟ منها : مارواه الحلبى عنأبي عبدالله عليه السلام 
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وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكب رمع الامام ويأتى بم| هو 
وظيفة نفسه فاذا فرغ الامام أتى بيقية التكبير (' بلادعاء " . 


أنه قال : اذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكيير تينمن الصلاة على المي تفليقض 
ما بعی متتابعاً (*# .)١‏ 

ومنها : مارواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن 
الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال : يتم مابقى (* )١‏ . 

وهذها : مارواه زرد الشحام 0د م) , 

٠ فان الظاهر من نصوص الياب أن يعمل على طبق وظيفته فعلى تقديدر‎ )١ 
. ازوم الاتيان بالشهادتين يلزم عليه أن يتشهد بعد التكبيرة الاولى‎ 

3( لابيعد أن يستفاد المدعى من حدبث الحلبي (* ع) ولا سعد أن ستفاد 
من حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يدرك تكبيرة أو تكبير تين على میت كيف يصنع ؟ قال : يتم ما بقي 
كن تكييرةوبيادر رفعه ويخفف ( ٭ ه) . 

وفي المقام رواية ريما يستفاد منها ماينافي المستفاد من تلك الطائفة وه-ى 
مارواه اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام 


كان يقول : لابقضى ماسبق من تكبير الجنازة ( ٭ )١‏ . 
)١‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ 
*) نفس المصدر الحديث : م 
)٤‏ لاحظ ص ٤)٥٥:‏ 
6 الوسائل اتات اا صلاة ١‏ اجنارة الحديث : ۷ 
)٦‏ نفس المصدر الحديث : + ) 
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وان كان الدعاء أحوط ١‏ , 

( مسألة ٠‏ ) لوصلى الصبي على الميت لم تجزصلانه عن صلاة 
اليالغين وان كانت صلاته صحيحة 9" . 

(مسألة ۲۸١‏ ) :اذا كان الولى للميت امرأة جازلها مباشرة 

الصلاة والاذن لغيرها ذك ركان آم انثى " . 

لكن هذه الرواية ضعيفة سنداً بحسن بن موسى الخشاب فانه لم يوثقفلا 
يهم ما يستفاد من مضمونها . ظ ) 

)١‏ فانه طريق النجاة وخروج عنشبهة الخلاف . ولقائل أن يقول : كيف 
يكون موافماً للاحتياط والحال أن الظاه-ر من ح-ديث الحلبي التتابع والله 
العالم . ) 

؟) ما يمكن أن يقال في هذا المةام أن التكليف متوجه الى البالغين 
متو جه الى البالغين وسةوط الواجب بفعل غير المكلف خلاف القاعدة . 

لكنيردعليه أنه لوقلنا بمشروعية عبادة الصبى- كماعليه‌الماتن - فلاقصور 


ومقتضى الاطلاق بقائه حتى بعد صلاة غير البالغ وبعيارة اخرى : التكليف 


في عماه فلاو جه اعدم الاجزاء . 

؟) نقل عليه عدم الخلاف والاجماع ویدل على أصل جواز تصدىالمرأة 
للصلاة كون صلاة الميت من الواجبات الكفائية فالمر أة مكلفة بهذا التكليف 
كالرجل ويمكن استفادةالمدعىمن مشروعية الامامة لهاقال في الجواهر« ويجوز 
أن تؤم المرأة النساء بلاخلاف اجده بل في التحريرالاجما ع عليه » ويدلعلى 
جواز امامتها مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المرأة توم 
النساء ؟ قال : لا » الا على الميت اذا ام يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن 


ه {0V‏ هس 


( مسألة ۲۸۲ ) : لايتحمل الامام في صلاة الميت شيئاً ع-ن 
المأموم 0 
( مسألة ۲۸۴۳ : قد ذكروا للصلاة على الديت آدابا : منها أن 
يكو نالمصلى على طهارة”'ويجوزالتيهم 0 وجدان الماء ادا عات 


في الصف معهن فتكبر ويكبرن ( *# )١‏ . 

والمستفاد من هذه الرواية انه يجوز الامامة لها بشرط أن لايكون أواسى 
منها ولادبعد أن يكون المراد بالاولى من يتقدم عليها بالمرجحات الشرعية 
وليس الحديث ناظرأ الى كونها وليا اذ لو كان المراد هذا المعنى لم يكن 
وجه للاشتراط فان الصلاة تجوز لغير الولى باذنه . 

وبعبارة اخرى . الولاية لاتكون مانعة عن صلاة غير الولى وأءا حبر جابر 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا لم يحضر الر جل الميت تقدمت امرأة وسطهن 
الحديث ( ٭ ؟) فلضعف سنده لايكون قايلا للاستدلال به مضافاً الى المناقشة 
في دلالته وصفوة القول ان المستفاد من عبارة المتن عدم جواز مباشرة المرأة 
للصلاة الا أن تكون وليا والحال ازهلادايل عليه ظاهرآفما أفاده الماتن لاينطبق 
على القاعدة . 

)١‏ لعدمالمقتضى فانالتحمل يحتا جالى الدليل ومععدمه تكو نالادلة الاولية 
مقنضية لان يأتى كل من بصلي على الميت با لمر کب‌بلانقص فيه فلاوجه للسةوط. 

)١‏ قال في الجواهر : « ومن السئنايضاً أن يكونالمصلى متطه رأ يلاخلاف 
بل في المحكي عن التذكرة نسبته الى علمائنا مشعراً بدعوى الاجماع عليه 

١)الوسائل‏ الياب ۲١‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 

۲) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 


—- ريوع -.- ` 


فوت الصلاة ان توضاً أو اغتسل ‏ . 


ومنها : رفع اأيدين 20 الكش 9 5 


بل في المحكى عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وهو الحجة » انتهى . 

وبدل عليه من النصوصمارواه ہد الدميد بن سعد قال : قلت لابي الحسن 
عليه السلام الجنازة يخر ججنها ولست علىوضوء فان ذهب تأتوضاً فاتتنى الصلاة 
أيجزينى أن اصلى عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر احب 
الي (*# )١‏ . 

مضافاً اا أن التناسب بين الحكدم والموضوع يمتذدى رجحان الطهارة 
فان الصلاة على المت کین وتهليل ودعاء وذكر فالمزاسسب أن يكون ف_اعلها 
على احسن الحالات وأفضلها فلاحظ . 

)١‏ نقل عن الشيخ وجماء.ة اطلاق القول بجواز التيمم بلاتقييد بخوف 
الفوت . ولكن يشكل القول بالاطلاق فان حديث الحلبي قال : سئل أبوعبدالله 
عليه السلام عن الرجل تدر كه الجنازة وهو على غير وضوء وان ذهب يتوضاً 
فيه كما هو ظاهر وأما حديث سماعة قال : سألته عن رجل هرت به جنازة وهو 
على غير وضوء كيف ا ؟ وال : دضر”ب ريل ره على حارط اللبن قليتيهم 
به ( # م) فلايستفاد منه الاطلاق بل الظادر من السؤال حوف الفوت . 

(Y‏ لجملة من النختصوص : منها : ماروآأه عيداار<دمان العزرمي قال :صليت 
خلف أبي عبدالله عليه السلام على جنازة فكبر حمسأيرفع يده في كل تكبيرة(#٭٤)‏ 

۲ : من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ ۲٠ الوسائل الباب‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث  :‏ 

o: نفس المصدر | لحدرث‎ (r 

5) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 


ومنها : أن رفع الامام صو نه بالتكبير والا دعية )1 5 


ومنها : مارواه محمد بن عبدالله بن خالد مولى بنى الصيداء أنه صلى خلف 
جعفر بن محمد عليهماالسلام على جنازة فرءاه يرفع يديه في كل تكبيرة(*# )١‏ 
ومئها مارو أه دودس ( ٭ +( . 

ولايعارضها مارواه غياث بن ابراهيم عن أبي عيدالله عاره السلام عن علي 
عليه السلام انه كان لايرف م يده في الجنازةالامرة واحدة يعنى في التكبير (دم) 
وما رواه اسماعيل ( “ا ع ) لضعفهما سند أء ا الاول فبا لارسال وأما الثاني 
فباسماعيل . 

)١‏ ذكر في الجواهر : ان الوجه في استحباب جهر الصوت ان كثيرآمن 
الرواة نقاوا عدد التكبيرات عن النبي صلى الله عليه و آله والائمة عليهم السلام 
فيعلم انهم كانوا يجهر ون بالتكبير ات والتأسي بهم مستحب مضافاً الى استحباب 
جهر الامام صوته في تكبير الصلوات اليومية والظاهرعدم الفرقبين‌المقامين من 
هده الجهة اضف الى ذلك أن الجهر فره ملاك الحسن والاستحياب وهو اعلام 
الناس الذين حلفه ليفتد واره ويبهدا الملاك اس دب الجهر بباقي الاذكار والادعية 
خلافاً للفاضلين حيث ذهبا الى استحباب السر في الدعاء لكون السراً بعد 
من الرياء ولحددث اسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: 
دعوة العيد سراً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية ( × ه) انتهى . 

6 نفس المصدر الحديث : ۲ 

۲( نفس المصدر الحديث :م 

6 نفس المصدر الحديث : 4 

ئ( نفس المصدر الحديث : ه 

١ : الوسائل الباب ۲۲ من أبواب الدعاه الحديث‎ )٥ 


ت 


ومنها : اختيار المواضم الى يكثر فيا الاجتما ع ومنها :أن 
تكون الصلاة بالجماعة " ومنها : أن يقف المأموم خلف الاماه9” 
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤٌ منين 3 


والانصاف : ان الحكم الشرعىلايتم بهذه التقريبات كما هي ظاهر للخبير 
عند التأمل . 

)١‏ نقل عن الذكرى أنه نسب الى الشيخ والاصحاب رجحان ايقا عصلاة 
الجنازة في المواضع المعتادة مضافاً الى أنه سبب لاتبرك بكثرة المصلينفيها 
وان العالم بموته يقصده فيحصل كثرة المصلين المعلومرجحانها مؤيداً بمارواه 
عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال :اذامات المؤمن فحضر جنازته 
أريعون رجلا دن ال ومين فقالوا اللهم انا لا تعلم منه الاخيراً وانث أعلم ده 
منا قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا 
تعلمون ( *# )١‏ . 

؟) للتأسى وقد تقدم أن الجماعة مطاوبة وليست واجبة فتكون مستحبة . 

) لحديث اليسع وقدمر الكلام فيه فراجع (* .)١‏ 

: للنصوص الواردة في استحباب الالحاح في الدعاء‎ )٤ 

منها : مارواه الهجرى قال : سمعت أبا جعفر د#ول : والله لایاح عبدمؤٌ من 
على الله في حاجة الأقضاها له ( # م) الى غيرها منالنصوص الواردة في الباب 
اكن هذه الروايات لاتدل على حكم المقام بالخصوص نعم لايبعد أن يستفاد 

١ من أبواب الدفن الحديث:‎ ٩۰ الوسائل الباب‎ )١ 

) لاحظ ص :© ) 

۳) الوسائل الباب ۲۰ من أبواب الدعاء 


ا 


ومنها : أن يول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات ١‏ . 
( مسألة )۲۸١‏ أقل مايجزى من الصلاة أن يقول المصلى : 
اله أكبر أشهد أن لا اله الا الله وآشهد أن محمداً رسول الله (ص) 
الله أكبر اللهم اغفر للمدؤمنين ثم يقول : الله أكبراللهم اغفر لهذا 
ويشير الى الميت ثم يقول : الله أكبر ”' . 
المدعى هن جو الروايات الواردة في المقام اي في ايبواب صلاة الميت . 
وفي المقام حديث عن أبسي جعفر عليه السلام أنسه قال : اذا صليت على 
المؤءن فاد ع له واجتهد له في الدعا (*# )١‏ . وظفر ناعلى هذا الحديث بير كة 
كتاب « مفتاح الكتب الاربعة» . ظ 
وفى الجواهر تمسك لاثبات المدعى بالاخبار العامة التى/ادلالة لها على 
خصو ص المقام 5 

: لحديث اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قلت له‎ (١ 
أرأيت صلاة العيد ين هل فيهما أذان واقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولااقامة‎ 
وليكن ينادى : الصلاة ثلاث هرات ( ٭ ۲) . بتقريب : أنه يستفاد منه ان هذا‎ 
حكم غير الفرائض اليومية بالغاء خخصوصية العيدين ببر كة التناسب بين الحكم‎ 
. والموضوع‎ 

؟) بل يمكن تصور الافلمنهذا المقدار وقدمر منامقدار اللازم من الذ كر 
والدعاء فلاتعيدد وان شت فراجع مافاناه والله الهادرى الى الصواب . 


۲ : الفروع من الکافی ج م ص ۱۸۷ الحديث‎ )١ 
١ : ؟')الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة العيد الحديث‎ 
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الفصل السابع فى التشييع 


سحب اعلامالمؤمنين بمو تالمؤ من ليشيءوه ' ويستحب لهم 
تشييعه وقدورد فى فضله أخبار كثيرة ففى بعضها. من تبع جنازة اعطى 
يوم القيامة اربع شفاعات ولم يقل شيئاً الاوقال الملك . ولك مثل 
ذلك وفى بعضها: ان أول مايتحئبه المؤمن فى قيرهأن يغفر لمن 
تبع جنازته" وله آداب كثيرة مذ كورة فىالكتب المبسوطة مثل أن 
يكون المشيع ماشياً خلف الجنازة خحاشعا متفكر ا '* 

)١‏ لایبعد ان يكون ناظراً الى حديث ابن سنان ( * )١‏ ولكن في دلالة 
الخبر على استحباب. الايذان لاجل التشييع نوع تأمل فلاحظ . 

؟) لاحظ الوسائل الباب ۲ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ . 

۳) لاحظ الوسائل الباب ۲ من أبواب الدفن الحديث : ع . 

)٤‏ كما في خبر اسحاق بن عمار عن أبي عبدالته عليه السلام قال :المشى 
خلف الجنازه أفضل من المشى بين يديها ( * ۲) . 

ه) لاحظ مارواه عجلان أبي صالح قال : قال لى أبو عبدالله عليه السلام 
يا باصالح اذا انت حملت جنازة فكن كانك أنت المحمول وكانك سألت ربك 
الرجو عالى الدنيا ففعل فانظرماذا تستأنف قال :قال:عجب لقومحبس أولهم عن 
آخرهم ثم نودى فيهم الرحيل وهم يلعبون ( ٭ ") . 

۲۷۸ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 

۳) الوسائل الباب وه من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 

0غ 


حاملا للجنازة على الكتف ١١‏ قائلا حين لحمل . بسم الله و بالله 
وصلى الله على محمد و آل محمداللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات2؟ 
ويكره الضحك'' واللعب واللهو'؛ والاسراع فى المشى * 

وَأ سوك اا و و 

)١‏ لاحظ ماروى عن على عليه‌السلام انه رخص في حمل الجنازة على 
الدابة هذا اذا لم يوجد من يحملها أوكان عذرفا ها السنة والدي يؤمر به ان 
يحملها الرجال ( + )١‏ لكن الرواية لاتتعرض للحمل على الكتف الا أنيحمل 
على المتعارف . 

؟) لاحظ مارواه عمار الساباطى ( ٭ ؟) . 

م) لاحظ ماروى عن على عليهالسلام وقدتبعجنازة ‏ فسمع رجلايض حك 
فقال عليه السلام: كان الموت فيها على غير ناكتب الحديث ( ۴#) . 

ع) لاحظ ما رواه عجلان المتقدم آنفا (٭ )٤‏ . 

ه) قال في الحدائق : « قال في الذ كرى نقل الشيخ الاجماع على كر اهية 
الاسراع بالجنازة لقولالنبي صلى الله عليه وآله: « عليكم بالقصد في جنائز كم 
لمارأى أن جنازة تمخض مخضاً وقال ابن عباس في جنازة ميمونة : ارفقوابها 
فانها امكم (٭ ه) . 

5) لاحظ مارواه السكوني عن أب عبدالله عليه السلام عدن آبائ-ه عليهم 

) ۲ : جامع احاديث الشيعة الباب ا اتا الحديث‎ )١ 


؟)الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الدفن الحديث : 4 

۳) مستدرك الوسائل الباب ۳ه من أبواب الدفن الحديث : ۲ 
)٤‏ لاحظ ص : م40 

ه) الحدائق ج عم ص ۷۸ 


- 2454 - 


وال ركوب" والمشى قدام الجنازة'؟ 


السلام .ل : قال رسول الله صلىالله عليه و اله : ثلاث ما أددى أيهم أعظم ج جرماً: 
الدي مشي مع الجنازة بغيررداءأرالذي يقول: قفو ا أوالذي يقول :استغفر واله 
غفر الله لكم ) 1% ( وعن كتا الفعه الرضوى أنه قال عليه السلام : واداك أن 
درل : ارفقوا به وترحموا عليه ( *« ؟) . 

)١‏ لاحظ مارواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله عليه السلام قال : مات رجل 
من الانصار من أصحاب رسؤل الله صلى الله عليه و آله فخر ج رسو لالله صلى 
الله عليه وآله في جنازته بمشى فالله بعض أصحابه: ألات رك بيارسولالله ؟ فقال: 
اني لاكره أن اركب والملائكة يمشون (# ۴) . 

؟) لجملة من النصوص : منها : مارواه اسحاق بن عمار ( ٭ ع) ومنها : 
مارواه جابر عن 5 جعفر عليه السللام قال : م ى النبي صلى الله عليه و آله 
حاف جنازة فقيل : يارسول الله مالك تمشىخلفها ؟ فقال : ان الملائكةرأيتهم 
يمشون أماءها ونحن تبع لهم (* ه) . 

ومنها : مارواه السكوني عن جهفر عن ف ه عن آباثه عن على عليهم السلام 
قال : سمعت النبي صلى الله عليه و آله يول : اتبعوا الجنازة ولاتتبعكم خالفوا 
أهل الكتاب ( * ١‏ ) . 

ومنها : مارواه الصدوق قال: روى اتبعوا الجنازة ولاتتبعكم فانه من عمل 

۲ : من أبواب الادتشار الحديث‎ ٤۷ الوسائل اللاب‎ )١ ٠ 

؟) فقه ا ارضا ص : ١١‏ 

م) الوسائل الباب ‏ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 

)) لاحظ ص : 45617 

ه) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب Io‏ ۲ 

1) نفس المصدر الحديث :4 


به 410 م 


و الكلام بغير ذ كر الله تعالى والدعاء والاستغفار ويكره وضع 


المجوسى ( د )١‏ . والكراهة في مثله بمعنى أن الفرد الاخسر أرجح منهكما 
كسا هو المستفاد من صوص اباب وأما الكراهة المصطاحة فلا:تصور فى العبادة 
المأمور رت لاوله الى اجتماع الضدين : 

(١‏ نقل عن المجاسى قدس سره ي ر المعاد أنه قال : يكره الكلام 
فسي التشييع لكن خدصصها بالكلام الباطل لامطنق الكلام ويمكن أن يستفاد 

المدع قاف فو عة محمد ن الحسية قال: كانابوعندالل غلنة السلام نشو ل: 

ى ۸٣ن‏ ٣ر‏ ۶ور إن یں و - ما 
ااه لاسامون :الماش ىمع الدحنازة والماشى الي الجمعة وفي بيت حمام(۲) 
وان الظاهر من هل | الخير ان اأمشيع لايسام على غيره تدلافاً ا أفاده السءد 
اليزدى في العروة حيث فسرالروايه بتسليمالغير على المشييع وكيف كانيمكن 
کر ادته بألا واو ره ٠‏ 

0 لجملة من انخصوص مزيأ : مارو اد اأسكوني ) + ۳ ( ومذها : ه_ارواه 
عبدالله بنالفضل الهاشدى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثلاثه لا أدرىأيهم 
أعظم جرماً الذي امشی دلف <نازة قى ہمہ عیره بغيرر داء الحرث )3# ٠. (f‏ 

(r‏ أحملاة من النصوص المد كورة في الو سال في الاب ۲۷ من أبواب 
الاحتضار مزجأ : مارواه eT‏ عن الصادق عليه السلام قال: ينيغى أصاحب 

4 : الوسائل الباب ه من أبواب الدفن الحديث‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ٤۲‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث : ١‏ 

©) لاحظ ص : ٤‏ 5ع 

5) الوسائل الباب 47 من أبواب الا حتضار ا لحديث : م 


2 


وان رمشی حافيا ١)‏ 1 
الفصل الثامن فى الدفن 
تجب كذاية!" مواراة الميت فى الارض 7" 


الجنازه أن لابلبس رداءاً وان يكون فى قميص <تى يعرف )١34(‏ . 

)١‏ لجملة من النصوص : منها مارواه عبدالله بن سنان عن اتی عبد الله 
عليه السلام في حديثت أن رسول الله صلی الله عه وآله أمر بغسل سعد بن معاذ 
حين مات ثم تبعه بللا <دذاء ولارداء فس ل عن ذلك فقال : ان الملائكة كانت بلا 
رواء ولاحداء فتاسيت بها ) د (١‏ . 

ومنها : مارواه الحسين بن عثمان قال : لما مات اسماعيل بن أبي عرد الله 
عليه السلام دورج أبو عد الله ع السلام فده لم السرار رلا <داء ولارداء (*۳). 
عليه دن اأنخصوص ماروى عن اأرضاعايه | اسلام قال: انما امريدفن الميت 8ل يظهر 
الناس على فسأن لہ وقبح منظره وتغير رائحئه ولايتأذى الاحياء بريحه وما 
يدل عليه من الافة و!أفساد وليكون مستورأ عء.ن الاولياء والاعداء فلايشحت 
عدوه ولايحزن صديقه ( ٭ )٤‏ . 

اضف الى ذلك أنه بظور من بعض الاصحاب كونه مدن الضروريات ولا 

۳( ما يمكن أن ستدل به على المدعى امور : 

١)الوسائل‏ ااباب ۲۷ من أبواب الاحتضار الحديث : ١‏ 

9') نفس المصدر | لحديث : ه 

۳) نفس المصدر الحديث : ۷ 

:) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 


- ٤۷ ب‎ 


بحيث يؤمن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ‏ . 


منها : قوله تعالى : « وفيها نعيد كم ( د )١‏ والاءادة لاتصدق الابالمواراة 
وقوله تعالى الم نجعل الارض كفاتا ( +« ۲) والكفت الضم . 

وهنها : ان المستفاد من الشرع وجوب الدفن وهذا المفهوم لايصدق 
الابالمواراة تحت الارض . 

ومنها : السيرة الجارية المسلمة بين المسلمين بل الاءر ك ذلك عند غير 
المسلمين . 

فالنتيجة : أنه لايجوز وضع الميت في جرف الجدار ووضعه على الارض 
وستره بالجدار والسقف . 

)١‏ عن المدارك : د أنه قد قطع الاصحاب وغيرهم بأن الواجب وضعه 

ی <فرة تسترعن الانس ريحه وعن السباع بدنه بحيث لعسر نبشها غالباً 
انتهى » . وقال فيالجراهر : ولعلة أتونف فائدة الدفن عليه » . 

اضف الى ذلك ما عن الرضا عليها لسلام (دم) فانهلايبعد أنيستفادالمطلوب 
من الخبر المذكور اكن الخبر ضعيف سنداً نعم يكن أن يقال : بأنده استفيد 
من مذاق الشرع أزوم احتراح ميت الدؤهئين كالحي كما دلت عليه جم لة من 
النصوص : منها مارواه حفص بن البخترى ( # 4 ) ومنها مارواه عبدالله بن 


محمد الجعفى( × ه ) ومنها : م_ارواه ايراهيم بن هاشم ( ٭ ٦‏ ) ومنها غيرها 


١‏ ) طه / لاه 
۲) المرسلات / ۲٣‏ 
©) لاحظ ص : 451 
:) لاحظ ص : ومم 
ه) لاحظ ص : ٠124م‏ 
5) لاحظ ص . ۳۳۹ 
- ممع - 


ولايكفى وضعه فى بناء أوتابوت وان حصل فيه الامران 7 


ويجب وضعه على الجانب الايمن موجها وجهه الى الْقَبلة'' 


الواردة في الياب ١9‏ منأبواب حد السرقة والباب هام نأبواب ديا تالاعضاء 
من الوسائل فلابد من رعاية ذلك . 

لکن يرد عليه أولا : أن هذا الوجه مخصسوص بالمؤهن ورانيا : لايمكن 
اثبات الوجوب بهذا الوجه مع الشك في تحةى الهتك . 

وبعبارة اخرى : لابد من حفظ حرمته لكن لوشك في وقوع الهتك وعدمه 


يكون مورداً للبرائة فلاحظ . 
١)كما‏ تعدم وحدهه 1 


؟) قال في الحدائق : « لم ينقل الخلاف في وجوب هذه الكيفية الاء-ن 
ابن <مزة حيث ذهب الى الاستحباب » انتهى ( * )١‏ . ونقل على وجوبها 
الاجماع 1 ظ 

ويمكن الاستدلال على المدعسى بالسيرة القطعية بحيث يكون حلاف 
هذه الكيفية كرا عند أذهان أهل الشرع اضف الى ذلك أن التأسى با نبي 
صلى الله عليه و اله والاثمة عليهم السلاميقةضى ذلك مع ملا حظة حدرث معاوية 
بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان البراء بن المعرور الانصارى 
بالمدينة و كان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت وكان 
رسول الله صلی الله عليه و آله والمسلمون يصلون الى بيت المقدس فأوصى 
البراء أن يجعل وجهه الى تلةاء النبي صلى الله عليه وآله وأنه أوصى بثلثماله 
فجرت به السنة ( ٭ ؟) . 


1۸ ص‎ ٤ الحدائق ج‎ )١ 
١ : من أبواب الدفن الحديث‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١ 


واذا اشتبهت القباة عمل بالظن على الاحوط ومع تعذره يسقط 

وجوب الاستقبال انلم يمكن التأخير'' واذاكان الميت فى البحر 

ولم يمكن دفنه فىالبر ولوبالتأخير غسل وحنط وصلى عليه ووضع 
فى خابية واحكم رأسها والقى في البح رأوثقل بشدحجر 


فان اأظاهر من الحديث أن السنة جرت عليها فلامجال لان يقال : ان 
اأسنة أعم دهن الوجوب وأظهر مم4 في الدلالة عاى المدعى حودرثت العلا ابسن 


عبدالله عليه السلام في حديث القتيلاذاقطع رأسه قال : اذا أنت 


سماية عن ف 
صرت ان القبر :ناو لته مع الجسم و اوخاه الألحد ووجهته القبلة ( د ۱( ٠‏ 

وعؤيد المدعى ما عن الفقه الرضوى: «ثم ضعه في لحده على «مينه مستقبل 
القبلة ( + )١‏ . وما في الدعائم عن على عليه السلام أنه شهد جنازة رجل من 
بني عدا لوطلب ناما انر اوه في قبره وال :اضجعوه في لحده على جنبه مستقبل 
القبلة ( *۳) . 

۱( ممتضى القاعدة الاولة العمل على طق ما أمر به ومع عدم المذدرة ولو 
بالتأخير مع الامكان يسقط اشتراط الاستقبال ومع عدم الامكان يسةط التكايف 
لكن مقتضى بءض النصوص انه مع عدم امسكان العلم بالقبلة يجزى العمل 
بالظن . 

لاحظ مارواه زرارة قال : قالأبو جعفر عليه السلام : يجزى التحرى أبداً 

اذا لم يعلم أين وجه القبلة ( + )٤‏ . 
)١‏ نفس المصدر ا لحديث : م 
؟) فقه الرضا ص ۱۸ 
م) مستدرك الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 
) الوسائل الباب ١‏ من أبواب القبلة الحديث : ه 


.لاع س 


أو تعدوه بر جاه م يلقى فى ١أبحر‏ 20 والاحوط وا اخحتمار 


فان مقتضاه أن التحرى يكفي مععدم العام بالقبلة وبعبارة اخرى مقتضى 
الاطلاق كفاية الظن بها في كل مورد تكون الةبلة شرطاً . 

ويظهر من عبارة الماتن أنه ممع اشتياه القيلة يحتاط بالعمل بااظن ويكفي 
ومع عدم امكان حصول ااظن تصل النوية الى التأخير ودع عدم امكانه سقط 
اعتيار القبلة ولم يظهر وجه ماأفاده فان المستفاد من حديث زرارة ان كانتكايفاً 
اضطراريأ فاللازم التأخير مع الامكان وان كان تكليفاً اختيارياً بحيث يكون 
العام بالقيد شر طأناو جوب والجادل بها يكفيه العمل بالظن فيازم عدموجوب 
الفحص عن القبلة فيما تشترط فيه وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ ٠.‏ 

)١‏ المدركاهذا الحكم النص الخاص الوارد فيالءقام لاحظ ماروادأيوب 
بن الحر قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينةفي 
البحر كيف يصاع به؟ قال يوضع في خدابية ويو كأرأسها وتطر ح في!لماء .)١#(‏ 

وهذه الرواية رّامة سنداً وقدورد فيالمقام رواية اخرى وهي مارواه وهب 
بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام : اذامات 
الميت في البحر غسل و كفن وحنط ثم دصلى عليه سم دوثق في رجليه حجر 
ويرمى به في الماء (*# ۲) وسند الرواية مخدوش بوهب فالعمل بالروايةالاولى 
ممعين . 


؟) لان الرواية الثانية لا اعتبار بها سنداً كما قلنا وقردب منه-| ما رواه 


۲: الوسائل الباب : °{ منأيواب الدفن الحديث‎ (١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


- الاج م 


- و 1١)‏ 
وتمثمله 


( مسألة ۲۸۵) : لايجوز دفنالمسلم فى مقبرةالكافرين وكذا 


ابان مرسلا عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الرجليموت مع القوم في 
البحرفقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر( *# )١‏ وهذه 
ايضاً ساقطة عن الاعتبار سنداً . 

وفي المقام رواية اخرى دالة على أنالوظيفة الالقاء في الماء وهى مارفعه 
سهل بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال : اذا مات الرجل في السفينة ولم 
يقدر على الشط قال : يكفن ويحنط في ثوب ( ويصلى عليه ) ويلقى 
الماء (* )١‏ وهذه الرواية ايضاً ساقطة بسكلى والرفع . 


دي 


ولايخفى أن هذا على تقدير عدم امكان دفنه في اأبر والافهو متعين لان 
الحكم الاضطرارى لاتصل النوبة اليه الابعد عدم امكان العمل بالاختيارى . 
0 لما رواه س لمان بن الد قال 5 سألنى أو عمد الله علية السلام فقّال : 
ما دعا كم الى الموضيع الذي وضعتم فيه عمى زيداً الى أن قال : كمالىالفرات 
من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت: قذفة حجرفقال: سبحان الله أفلا كنتم 
والروادة مددوشة بأبي المستهل فانهلمبوثق نعم ورد قمه ملح وأمامرسلة 
ابن أبي عهير ) عد ئ( فلا اءعتباربها فالجزم بالحكم مشكل والله العالم . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

۲) نفس المصدر الحديث : 64 

*) الوسائل الباب 4١‏ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۲ 


ب ¥ ۰ 


العكس ‏ . 
( مسألة 58 ) : اذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها 
حملها من مسام دفنت في مقيرةالمسلمين على جانبها الايسرمستدبرة 

للقملة وكذلك الحكم ان کان الحمل لم تاه الروح 0 


)١‏ ادعى عليه الاجماع واستدل ب.أن الدؤهن يتأذي من الدفن في مغبرة 
الكفار وايضاً المؤمنون يتأذون من دفن الكفار معهم فلايجوز دفن الهؤمن في 
مقبرتهم ولا العكس ولم نجد دليلا على المقصود غير الاجماع المدعى . 

وأما الاستدلال بحصول الاذية لامؤمنين فيرد عليه أولا أنه لائز روازرة 
وزر اخرى وثانياً : انما يتم هذا البيان بالنسبةالى الدؤمن وأما المخالف فلا 
دليل على حرمة ايذائه ممع قيام الادلة على كفره ومن ااظاهر أن الفاقد لاولاية 
لاراحةلة نعم لابأس للاستدلال على المدعى يحرمةهتتكالميت اذا كان محتر مألكون 
الميت في حكم الحي من هذه الجهةلكن هذا فيما يصدق عليه عنو انالهتك كماأنه 
يشكل الاستدلال بالنسبة الى المخالف فانه يتوقف على حرمة هتكة كالمؤمن. 

؟) في هذه المسألة امور : منها : أنه لوماتت الكافرة وفي يطنها ولدمسلم 
تدفن الكافرة في مقبرة المسلمين وكانه للاجماع القائم على هذا الحكم مضافاً 
الى حديث يونس . قال :سألتالرضا عليه|اسلام عن الرجل يكون له الجارية 
اليهودية واانصرانية فتحمل ثم يدعوها الى أن تسام فتأبى عليه فدنا ولادتها 
فماتت وهى تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدؤن معها على النصرانية أو 
يخر ج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب : يدفن معها ( ٭ )١‏ . 


6 الوسائل الباب وم من أبواب الدؤن الحديث : ۲ 
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( مسألة ۲۸۷ ) : لايجوز دفن المسلم فى مكانيوجب هتك 
حرمته كالمز بلة واليااوعة ١١‏ ولا في المكان المماوك بغر اذن 
المالك أوالموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات 
المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وان أذن الولى” . 

ومنها : أن الكافرة تدفن وتوضع في القبر على جانبها الايسر مستدبرة للقبلة 
واستدل عليه مضافاً الى عدم نقل الخلاف فيه بأن وجه الولد الى ظهر امه 
والمقصود بالذات دفن الطفل الذى في الرحم لكونه مسلما فيكون دفن امه 
بالتبع . ظ 

ومنها : أنه لايشق بطن الام لاراج الطفل مع أن مقتضى القاعدة الاولية 
أن يشق بطن الام واخدراج الولد وتغسيله وتكفينه وتدفينه والظاهر انه لادليل 
عليه الآ الاجماع ' 

ومنها : تسرية الحكم الى صورة عدم ولوجالروح والوجه في هأزهلايصدق 
عليه الولد . 

)١‏ فان حرمة الميت كحرمة الحى لاحظ مارواه مسمع كردين قال :سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت ؟ فقال : حرمته ميتأ أعظم من 
حرمته وهو حى ( ٭ .)١‏ ظ 

؟) ادعى عليه عدم الخلاف مضافاً الى أن الدفن واجب ومن الظاه.ر أن 
الحرام لايمكن أن يك. ون مصداقاً للواجب ومج-رد اذن الودى لا يقنضى 
الجواز . 

١)الوسائل‏ الباب ۲٠‏ من أبواب دية الاعضاء الحديث : ه 
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( مسألة 6 : لايجور الدفن ي قبر ميت قبل أندراسه 
وصيرور نه تراباً” ١‏ 
نعم اذاكان القبرمنبوشاً جاز الدفن فيه على الاقوى" 


( مسألة ۲۸۹ ) : يستحب حفرالقبر قدرقامة أوالى الترقوة ° 


ع 


)١‏ ما يمكن أن يقال فى هذا المقام امور : منها : أن النبش حرام فلا 
يجوز ويظهر من كلماتهم أن حرمة النبش اجماعي فان ثبت اجماع تعبدى 
كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام يترتب عليه عدم الجواز في المقام . 

ومنها : أنه صار حمًا للغير للاسبقية . وفيه : أن ثبوت الحق بحي ثيكون 
مانعاً عن دفن غيره أول الكلام اذا ااكلام ليس في مزاحمة السابق باللاحق . 

ومنها : أنه بمنز له الحر زو لداتقطع بد السارق منه. وفيه : أناثيا سالمدعى 
بهذا التقريب مشكل رمجرد حكم الشارع بقطع يد السارق منه لايدل على 
حرمة نبش قبره . 

ومدها : أنه هتك لامدفون وهتكه حراملان حرمته ميت کح ر مته حياً ٠‏ وفيه: 
أن هذا الدايل أخص من المدعى فانالنسية بين نيش القبر وهتك الميتعموماً 
من وجه كما يظهر با لتأمل : 

. لعدم مايقتضى المنع كما هو ظاهر‎ )١ 


۳( لاحل م از له ابن 1 عهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ص الل 


ي 
المير الى الترقوة وۆال بعضهم : الى الثدى وقال بعضهم : قأمة الرجل حدى 
يمد ااثوب على رأس هن فى القبر وأما اللحد فيقدرما يمكن فيه الجلوس قال: 


ولما حدر على بدن الحسين عليه السلام الوفاة قال : احفر والءى حتى تبلغ 
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وأن يجعل له لحد" ممايلى القباة ' في الارض الصلبة © 


. )١ + ( الرشح‎ 

)١‏ استدل عليه بحديث الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام أن رسولالله 
صلى الله عليه وآله لحد له أبو طاحة الانصارى ( « ۲) . 

۲) اما من جهة دخوله في مفهومه . كما نقل عن العلامة ‏ أو أنه داخل 
في معقد الاجماع على استحبابه كما قيل ‏ . 

م) لايبعد أن يكون التفصيل المذ كور بين‌الارض الصلية والرخوةمستفاداً 
من الجمع بين الاداة فانه يستفاد من بعضالنصوص مطلوبية اللحد ؤانحديث 
الحابى ( * *) يدل على أنهم جعلوا الاحد لرسول الله صلى الله عليه و آله 
وحيث ان اناحد فيه تكايف زايد على الشق فالعدول عنه اليه يدل على كونسه 
أفضل بل لايبعد أن يستفاد الافضلية من نقل الصادق عليه السلام . 

ويدل على الافضلية ارضاً مارواه على بن عبدالته قال : سمعت أبا الحسن 
موسى عليه السلام قال : في حديث عن على عليه السلام لما قبض ابراهيم بن 
رسول الله صلی الله عليه وآله قال : يا على انزل فألحد ابنى فنزل عليه السلام 
فألحد ابراهيم في لحد فقال الناس انه لاينبغى لاحد أن ينزل في قبر ولده اذ 
م يفعل رسول الله صلی الله عليه و آله فقال لهم رسول الله : يا ايها الناس انه 
ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لس تآمناذا حل أحدكم 
الكفن عن ولده ان يامب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع مايحبط 

١ : من أبواب الدفن الحديث‎ ١» الوسائل الباب‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 

*) لاحظه قبل اسطر 
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أجره ثم انصرف عليه السلام ( # )١‏ . 

ومما استدلبه عليه ها رواه أبو بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
سللت الميت فقل بسم الله ويالله وعلى ملة رسول الله الاهم الى رحمتك لا 
الى عذابك فاذا وضعته فياللحد فضع فمك عاىاذنه فقل: الله ريك والاسلام 
دينك ومحمد نبيك والقر آن كتابك وعلى امامك ( ٭۲) . 

ومما استدل به عليه ايضأ ماروى عن النبى صلى الله عليه وآله : « اللحد 
لنا والشى اغيرنا ( *# ") . 

وهن نا<ية اخرى قد رل بعض النصوص على تقديم الشق لاحظ مارواه 
اسماعيل بن همام عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أب جعفر عليه 
السلام حين أحضر: اذاأناء.ت فاحفر والى أرشةوااىشقآفان قيل لكمان رسول 
الله صلى الله عليه و آله لحد له فقد صد ةوا (*# )٤‏ . 

ومارواه الحلبى في حديث قال : قال أبو عبدالله عليه ااسلام : ان أبسي 
كنب في وصيته الى أن قال : وشققت له الارض من اجل أنه كاتبادنا(* ه) . 

فيفصل بين الارض الصلبة واارخوة بتقريب أن المدينة ارا ضيها رخوة 
فالترجيح على الشق لاذه عليه السلامكان بديناً لايمكن توسيع اللحد له في 
أرض مدينة لرحوتها . 

ولكن أورد على هذا التقريب صاحب الحدائق : بأن البعد بين قبر النبى 

6 : من أبواب الدفن الحديث‎ ۲٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الدفن الحديث : م 

۳) كتزالعمال ص ۸۸ ج ۸ 

) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الدفن الحديث: ۲ 

ه) نفس المصدر الحديث : م 


=. {VY = 


بقدر ما يمكن فيه الجلوس'' وفي الرخوة يشق وسط القبرشبه 
النهر ويجعل قيه المت و سشف عليه ثم يهال عليه التراب (۲ وان 
يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة " والذكر عند ثناول الميت 
وعند وضعه في اللمحد (؛ والتحفى وحل الازارو كشف الرأس 

صلى الله عله و آله والبقيع ليس بمقدار قابل للتفصيل 6 ( % 6 

وقال في الحدائق : « ثم انه قد ذكرجملة من الاصحاب هنهم المحقق في 
المعتبر والشهيد في الذكرى أن اللحد أفضل مسن الشق في غير الارض 
الرخوة » ( *٭* ۲) . 

)١‏ لاحظ مرسل ابن أبي عمير المتقدم ذكره ( * ) ن 

؟) قال في الجواهر : « والشق أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع الميت 
فيه ثم يسقف عليه » . 

(r‏ وهو المشهور سے كما وي الحدائق ب واستدل عليه بمارواه جعدر بن 
كلاب قال سرمعتت جعةر دن محمد ) عليه السلام ( يول شی قبر المرأة 
بالثوب ولايغشى قير الرجل وقدمللى على قمر سعد بن معاذ دوب والنبي صلی 
الله عايه و آله شاهد فام نکر ذلك ( × 4). 

) لاحظ النصوص الواردة فى المقام منها: مارواه الحلبى عن ابي عبد الله 
عليه السلام قال : إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فاذا وضعته في القبر 
فاقرأ آية الكرسى وقل : بسمالله وبالله وفيسبيل الله وعلى ملة رسول اللهالاهم 


١)الحداثى‏ ج ع ص ٠١١‏ 

٩٩ : عين المصدر ص‎ )١ 

م) لاحظ ص : ٤۷٥‏ 

ء) الوسائل الباب .0 من أبواب الدفن 
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للمباشر لذلك7 وأن تحل عقدالكفن بعدالوضع '"من طرف الرس" 
وأنيحسرعن وجهه ویجعل‌خده على الارض”''ويعمل له وسادة 
صل على محمد و آل محمد اللهم افسح له فيقبره والحةهبنبيه وقل كما قات في 
الصلاةعليه مرة واحدة منعند «اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه وان كان مسيئاً 
فاغفر له وتجاوز عنه واستغفر له ما استطعت قال: و كان على بن الحسين اذا دعل 
الميت ااقبرةال:انلهم جاف الارض عن جنبيه وصاعدعمله ولقهءنك رضوانا(١)‏ 
ومنها غيره الوارد في الوسائل في الباب ١؟‏ من أبواب الدذن . 

)١‏ لجملة من النصوص منها مارواه على بن يقطين قال:سمعت أباالحسن 
الاول عليه السلام يقول : لاتنزل في القبر وعليك العمامة والقانسوة ولا الدذاء 
ولا الط.اسان وحا-ل أز رارك وبذا-ك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
جرت ( # ؟) . 

؟) لما رواه اسحاق بن عمار عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اذا وضعته 
في لحده فحل عقّده ( * م ) . 

م«) كما في مرسل ابسن أبي معن 2 اي عبدالله عليه ااسلام قال : يشق 
الكفن من عند رأس الميت اذا ادحل قبره ( )٤#‏ . 

)٤‏ لجملة من النصوص الواردة في الباب ۲١‏ منأبواب الدفنمن الوسائل 
منها: مارواه على بن يقطين قال : سمعت أباالحسن عليه السلام يقول « لاتنزل 
في‌القبر وعليك العمامة الى أن قال : وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقراً 


١ : الوسائل الباب ١؟ من أبواب الدفن الحديث‎ )١ 
١ من أبواب الدفن الحديث:‎ ١6 الوسائل الباب‎ )٣ 
64 : من أبواب الدفن الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )۳ 
> : من أبواب الدفن الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )٤ 
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من تراب وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه " . 
وتلقينه الشهادتين والاقراربالائمة عليهم السلام”” وأنيسداللحد 
باللبن ”* 
فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هوالله احد وآية الكرسى وان قدرأن يحسرعن 
ده وياصقه بالارض فايفعل وليتشهد وليك كر مادءام <تى بنتهى الى صاحبه(* .)١‏ 

)١‏ كما في خبر سالم بن مكرم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال :يجعل 
له وسادة من تراب ( خا 7) . 

(r‏ لجملة من النصوص المد كورة ی الوسائل في الياب ۱۲ من أبواب 
التكفين منها : مارواه محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى قال : كتبت السى 
الفقية أسأله عن طين القبر يوضع مع المت “ي قيره هل يجوز ذلك أم لا؟ 
فاجاب ور أت التوقيع ومنه زبخت توضع مع الميت‌في قبره ويخلط بحنوطه 
ان شاء الله ( (x‏ 

م) كما في حديث اسحاق بن عمار ( ٭ ٠ )٤‏ 

ع) قال في الجواهر : ولا تعلم ى استحبابه نولافا كمااءتر ف به في المنتهى 
وفي الغزية والمدارك والمفاتيح الاجماع عليه وف-دي المعتبر مدهب فقها ثنا » 
انتهى . 

ويدل على المدعى من اانصوص مارواه في العلل في كيفية دفن سعد بن معاذ 


١: من أبواب الدفن الحديت‎ ۲١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟١)الوسائل‏ الباب ١9‏ من أبواب الدفن الحديث : ه 
م) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التكفين الحديث : ١‏ 
ء) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب الدقن الحديث : ٦‏ 


6A٠ ¬‏ م 


وأن يخر ج المباشر “عن طرف الرجلي ١١‏ 
وأن يهيلالحاضرونالتراب بظهورالاكف” غير ذىالر حي ”” 


قال : حتى انتهى به الى القبر فنزل ( به ) رسول الله صلى الله عليه و1 لهحتى 
لحده وسوی عليه اللبن وجعل يقول: ناولنى حجر ناولنى تراباً رطبأيسديه ما 
بين اللبن ( * ٠ )١‏ 

)١‏ كما يدل علية مارواه السكوني عن أبسي عمد الله عليه السلام قال : مدن 
دحل القدر فلا يخر رح ) م4 ( الامن قبل ار جلين ) 2# ومثله في الدلالةمرفوعة 
سهل ( ٭ ۳) . 

؟) كما في حديث محمد بن الاصبغ عن بعض أصحاينا قال : رابت أيا 
الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحدًا التراب على القبر بظهر كفيه (38ع). 

۳( للنص لاحظ مارواه عميك إن زرارة قال :مات لبعض أصحاب ای 
عبد الله عليه السلام ولد فحضر أيو عبدالله عله السلام فاما الحد تدم أبوه فطرح 
عليه التراب فأخذ أبوعبدالله عليه السلام بكفيه وقال : لاتطرح عليه الترابومن 
کان منه ذا رحم فلا يطررح عليه التراب فان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى 
ان يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب فقلنا يابن رسول الله أتنها ناعن 
هذا وحده : فقال : أنها کم أن تطر حوا التراب على ذوى أرحامكم فان ذلك 
يورث القسوة في القلب ومن قساقلبه بعد من ربه ( *« ه) . 

E جامع احاديث الشيعة ج  ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۲۳ من أيواب الدفن الحديث : ١‏ 

©) نفس المصدر الحديث : ۲ 

)٤‏ الوسائل الباب ۲۹ من أبواب الدفن الحديث : ه 


ه) الوسائل الباب ۳۰ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 
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وطم القبر'' وتربيعه لامثاثاً ولامخمساً ولاغير ذلك ”' ورش الماء 
عليه دور يستقبل الةيلة ويبتدء من عندالرأس فان فضل شيء صب 
على وسطه”" ووضع الحاضرینآیدیهم عليه غمز أبعدالرش(أسيمااذا 
كان هاشميا 9 . 


. كما في كلام المحقق العراقي  في شرحه على التبصرة‎  ةريسلل‎ )١ 

۲( للنص لاحظ مارواه محمد بن مسلم قال : سات احدهما عليهما السلام 
عن الميت فقال : تسله من قبل الرجلينوتلزق القبر بالارض الاقدر أربع 
أصابع مفرجات تربع وترفع قبره (٭ )١‏ وغيره مما وردفي‌الباب ۲۲م ن أبواب 
الدفن من الوسائل فلاحظ . 
قال : السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأمن عند الرأس الى 
عند الرجل ثم ندور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر 
فكذلك السنة (* .)١‏ 

ئ( كما في حدرث زرارة قال : قال ابو عبد الله عايه السلام اذا فرغلت من 
القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح ( * م ) 
ولاحظ مارواه ايض ( ٭ )٤‏ . 

ه)كما يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كانذرسول 

۲ : الوسائل الباب ۲۲ منأبواب الدفنالحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 9م من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

4) الوسائل الباب ۳۳ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 
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اوالحاضر لم يحضر الصلاة عليه ' والترحم عليه بمثل : 

اللهم جاف الارض عن جنبيه وصعد روحه الى أرواح المؤمنين 

۰ ٠. ەه ل‎ ۲ ٠ 
فى عليين والحقه بالصالحين/ وأن يلقنه الو لی بعد انصراف الناس‎ 
الله صلى الله عليه و آله يصنع بمن مات من بنى هاشم خاصة شيئًا لايصنعهباحد‎ 
من المسلمين كان اذا صلى على الهاشمى ونضح قبره ب_الماء وضمع رسول الله‎ 
صلى الله عايه وآله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب‎ 
يقدم أو الدسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله‎ 
صلى الله عليه‎ ) ١ صلى الله عليه وآله فيةول : مسن مات مسن آل محمد؟ ( ٭‎ 
وآله.‎ 

)١‏ كما في حديث اسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن الاول عليه 
السلام : ان أصحابنايصنعون شيئاً اذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا 
من لم يحضر الصلاة عليه ( ×+ ۲) . 

؟) ماذكره قريب من المذ كور في حديث محمد بن مسلم قال :كنت مع 
أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام السى قبره 
فحثا التراب عليه ممايلى رأسه ثلاثة بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال :اللهم 
جاف الارض عن جنبيه وأصعد اليك روحه ولقه منك رضواناً وأسكن قېرەمن 
رحمتك مالغنيه ره عن رحمه من سواك ثم مضى ( عد ۳( 1 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*) الوسائل الباب ۳۳ من أبواب الدفن الحديث : ۲ 


*) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب الدفن ا لحديث : م 
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و يصب على القبر 9 7 


( مسألة ۰)) : يكره دفن الميتين فى قبر واحد" . 


)١‏ كما في جملة من النصوص الواردة في الباب ١‏ من أبواب الدفن 
من الوسائل منها : مارواه يحيى بن عبد الله قال : سمعت أباعيدالله عليه السلام 
يقول : ما على أهل الميت منكم أن يدرؤاعن ميتهم لقاء منكر ونكير قال : 
قلت : كيف نصنشع ؟ قال : اذا افرد الميت فيلتخلف ( فليستخلف ) عنده أولى 
الناس به فيضيع فمه عند رأسه ثم بنادی بأ على صوته : يافلان ابن فلان أو يا 
فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا اله الا 
الله وحدهلاشريك له وأن محمد آعبده ورسوله سيد النبيين وأن علياً أميوالمؤمةق 
وسيدالوصيين وأن ماجاءبه محمد حق وأن‌الموت حقواايعث <ق (وانالساعة 
آتية لاريب فيها ) وأن الله يبعث من في القبور ( * )١‏ . 

؟) لاحظ مارواه يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن مسوسى 
عليه السلام من بغداد ومضى الى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها وأمر بعض 
مواليه أن يحبص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر ( *# ۲) . 

م) وهو المشهور بينهم كما في الحدائق ‏ واستدل عليه في كاماتهم 
بجملة من الأآمور : منها: احتمال تثاذى أحدهما بالاخر وافتضاحده عنده وعدم 
تمامية هذا الوجه لايحتاج الى البيان . 

ومنها مكاتبة محمد بن الح<سن الصفارقال : كتبتالى أبي محمد عليهالسلام: 

١)الوسائل‏ الباب ۳٥‏ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 

؟)لوسائل الباب ۳۷ من أ بواب الدفن الحديث : ۲ 
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ونزول الاب فى قيره ولده ٠١‏ 


أيجوز أن بجعل | لميتين على جنازة واحدة في مو ضع الحا<ة وقلة الناس وان 
كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سريرواحد وبصلى عليهما ؟ فوقع عليه 
السلام : لايحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد(*# .)١‏ 

بتقريب : أنالمدعى في الجملة يستفاد من هذه الرواية . وفيه : أنه لاربط 
بين الموردبن والقياس باطل . 

ومنها : مارواه الا صبغ بن نباته قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
من جدد ( جدث ) قبراً أو مثل مثالا فقد خرج عن ( *ن ) الاسلام ( *# ؟) . 

بناءاً على قرائة جدث يتقريب أن الجدث عبارة عن القبر فتجديث القبر 
جعل القبرقبراً لميت آخر . ) 

وفيه : مضافاً الى ضعف السند بم.حمد بن سئانت لادليل على کون الكلمة 
کذ لك ومجرد الاحتمال لایترتب عليه أثر 5 

ومنها : ماروى عنهم عليهم السلام : م لايدفن في قر واحدائنان ( چ ( « 
عليه وآله : « انه أفردكل واحد بقبر » ( * ٤‏ ) فان فعله صلی الله عليه وآ له 
على فرض تسامه لايدل على الوجوب . 

)١‏ لجملة من النصوص المذكورة في الوسائل في الباب ۲٠‏ من أبوا بٍالدفن 
منها: مارواه حفص بن البخترى وغيره عن أبي عبد الله عليه السلامقال: يكرهللرجل 

)١‏ الوسائثل الباب ٤۲‏ من أبواب الدفن 

؟) الوسائل الباب ۳> من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 

۳) الحدائق ج »م ص : ١٤١‏ 


)٤‏ عين المصدر 


وغير المحرم فى قبر المرأة ''واهالة الرحم التراب' وفرش القبر 
بالساج من غير حاجة '' وتجصيصه وتطيينه “٠‏ 


أن ينزل في قبر ولده ( « )١‏ . 

)١‏ لمارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين 
عليه السلام : مض تالسنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لايدخل 
في قبرها الامن يراهافي حياتها ( * ۲) . 

. )" #“ ( لمارواه عبيد بن زرارة‎ )٠ 

۳) لمارواه على بن محمد القاساني قال : كتب على بن بلال الى أبسي 
الحسن عليه السلام انه ربما مات عندنا الميت وتكون الارض ندية فنفرش 
القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز ( ٭ )٤‏ . 

بتقريب : أنه يظهر من السائل ركوز المنع في ذهنه والامام عليه السلام 
قرره على اعتفاده وارتكازه مضافاً الى عدة امور مذ كورة في هذا المقام وهى 
استحباب وضع عد الميت على الارض واما في وضعه على التراب خشوع 
وخحضوع ولانه حلق من التراب ويعود فيه ولانه اسراف للمال مسن غير مجوز 
والله العالم . 

)٤‏ لمارواه على بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسىعليه السلام عن 
البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟قال:لايصاح البناء عليه ولاالجلوس 

١ : الباب هم من أ بواب الدفن الحديث‎ لئاسولا)١‎ ٠ 

؟) الوسائل الباب 95 من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 

©) لاحظ ص : ٤۸۱‏ 

5 ) الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 
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الا أن يكون الميت من أهل الشرف” وكذا تسنيمه”؟ 


ولاتجصيصه ولاتطيينه ( * )١‏ . 

( من الممكن أن الوجه فيما أفاده مارواه يونس ابن يعقوب ( ٭ 7)ولا 
حظ مارواه أبو عامر ( + ”) . 

؟) قال في الجواهر : «عن أبيهريرة السنة التسطيح الا أن الشيعةاستعملته 
فعد لنا عنه الى التسنيم بل الظاهر كراهة التسنيم لما في التذكرة من الاجماع 
عليه كالغنية: لایسنم » ( ٭ )٤‏ انتهى . 

واستدل عليه بمارواه الاصبغ ( ٭ ه) بناءاً على كونه بالحاء المهملة اي 
سنم ويدل على المدعى ما عدن الرضا عليه السلام قال : ويربع قبر الميت 
ولايسنم (٭ )١‏ . ظ 

ومما استدل عليه مارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله الى المدينة 
فقال : لاتدع صورة إلا محوتها ولاقبرا الاسويته ولا كلباًالاقتلته ( “د ۷) . 

ور دل عليه مارواه الاعمش عن جعفر بن محمد قال : والقبور تربع 
ولاتسنم ( #٭۸) . 

١ : الوسائل الياب 44 من أبواب الدفن الحديث‎ ١ 

؟) لاحظ ص . ٤۸٤‏ 

*) جامع احاديث الشيعة ج م ص 85 الحديث: و 

م١6 ص‎ ٤ الجواهر ج‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ٤۸٥‏ 

5) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب صلاة الجنارة الحديث : ه 

- لامع = 


واأبناء عليه )1 الي عله" والجلوس فى والايكاء(؛ ١‏ 
(مسألة ۲۹۱) : یکره نقلالميت من بلد موته الى بلدآخر” . 


)١‏ ويدل عليه مارواه على بنجعفر ( ٭ )١‏ ويدل عليه ايضاً حديث يونس 
وسليمان ( × ۲) . 

)عن المدارك : انه نسب الى الاأصحاب من دون عام با للخلاف بلحكى 
عن الخللاف الاجماع عليه » اضف الى ذلك ما عن النبي صلي الله عليه و آله 
لان امش على جمرة أو سيف أو ES‏ ونعلی بر جاى احب الى مسن إن 
امش على قبر مسلم ( ٭ ۳) . 

؟) كما في خبر على بن جمفر ( * )٤‏ . 

)٤‏ واستدل عليه في الجواهر يما يدل على كراهة الجلوس باحاظ وحدة 
المناط وهو تثقيل القبر أضف الى ذلك : أنه نقل عدم الخلاف فيه بل قيل : 
قام الاجماع عليه ولايخفى انه لو استلزم الاتكاء هتك الممت يكون حرامألان 

3 42 ى زم 2 حر 
الميت محترم كالحى كما في النص . 

ه) قال في الحدائق : الظاهر انه لاخلاف بين أصحابنا فسي كراهة نقل 
الميت الى غير بلده الا الى المشاهد المشرفة » الى آخره ( *# ه) . 

وقال في الجواهر:«بلاخلاف اجده فيه بل في المعتبر والتذكرة والذ كرى: 
وجامع المقاصد وعن نهادة الاحكام وغيرها الاجماع عليه الخ : 

٤۸٩ : لاحظ ص‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ٤٤‏ من أبواب الدفن الحديث : ۲ وم 

*) الجواهر ج ٤‏ ص ١ه_م‏ 

٤۸٩ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الحدائى ج ٤‏ ص : ۱٤۸‏ 


= ايارع “ 


ولاسيما الغرى والحائر ١‏ . 


وربما يستدل على المدعى بمادل على التعجيل في الدفن في الروايات 
لاحظ مارواه جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلى اللهعليه 
وآله : يامعشر الناس لا ألقين ( الفين ) رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به 
الصبح ولا رجلا مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل لاتنتظروا بموتاكم طلوع 
الشمس ولاغروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله قال الناس : وانت 
يا رسول الله يرحمك الله ( ٭ ١‏ ) وغيره مما ورد في الباب ۷ من أبواب ˆ 
الاحتضار من الوسائل » بعد الاجماع على عدم وجوب التعجيل . 

لكن هذه الروايات انما تقتضى استّحبا ب التعجيل لاكراهة التأخير مضافاً 
الى أنه ليس فيها عنوان النقل مع أن الكلام ظاهراً في كراهته بما هو مضافا 
الى أن النقل ربما لاينافي التعجيل كما هو ظاهدر نعم يمكن أن يستدل على 
المدعى بما عن علي عليه السلام انه رفع اليه ان رجلا مات بالرستاق فحملوه 
الى الكوفة فانهكهم عقوبةوقال : ادفنوا الاجساد في مصارعها ولا تفعلوا كفعل 
اليهود ينقلون موتاهم الى بيت المقدس وقال : انه لما كان يوم احد اقبلت 
الانصار لتحمل قتلاها الى دورها فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله منادياً 
فنادى : ادفنوا الاجساد في مصارعها ( * ۲) . 

)١‏ قال في الجواهر : « فلايكره بل يستحب بلاخلاف فيه ايضاً بل في 
المعتير انه مذهب علمائنا خاصة وفيه ايضاً والذكرى وجامع المقاصد وعسن 
غيرها أن عليه عمل الامامية من زمن الاثمه عليهم السلامالى الان من غير تناكر 

١ : من أبواب الاحتضار الحديث‎ ٤۷ الوسائل الباب‎ )١ 

) مستدرك الوسائل الباب م١‏ من أبواب الدفن ا لحديث : ه ١‏ 
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قال في الذ کری وكان اجماعاً قلت : بل اقوى منه بمراتب وهو كاف في ثبوت 
الحكم المذكور » انتهى ( ج .)١‏ 

ويمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص : منها مارواه محمد بن مسلم 
تابوت الى ارض الشام فدفنه في بيت المقدس (*# ۲ ). 

ولادبعدكون!اسند معتير أوهفادالرواية يستفاد منروابة اخرى وهی مارواه 
محمد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لما مات يعقوب حمله 
يبو سف عليه السلام في تابوت الى ارض الشام ؤدفنه في بەت المقدس #2 ۳( . 

ومنها : مايدلعلی نقل مو سی عظام يبوسف الئ الشاملاحظ مارواوالصدوق 
قال : قال الصادق عليه ال لام : ان الله أو حى الى موسى ابن عمران : أن 
أخحرج عظام دوسشف من مصر الى أن قال : فاستخر جه من شاطىء النيل فضي 
صندوق مرهر فلما اخر جه طلع القمرف<مله الي الشام فلد لك تحمل أهل الكتاب 

ومارواه يزيد الكناسى ( × ه) ومارواه قطب الراوندى ( ٭ 5). 

ومنها : مايدل على نقل عظام بعض الانبياء عليهم السلام الى محل آخر لاحظ 
مارواه مفضل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : انالله تبارك وتعالى أو حى الى 

)١‏ جواهر الكلام ج »م ص : مع م 

؟) مستدرك الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الدفن الحديث : > 

*') الوسائل الباب ١‏ من أيواب الدفن الحديث : ٩‏ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدد الحديث : ۷ 

١١ : من أبواب الدفن الحديث‎ ٠۳ مستدرك الوسائل الباب‎ )٦ 

سه +54 س 


e e ٠» e e e © e © e e © e ® 


نوح عليه السلام وهو في السفينة أن يطوف بالبيت اسبوعا كما أو حى الله اليه 
ثم نزل في الماء الى ركبتيه فاستذر ج تابوت فيه عظام آدم عليه السلام فحمل 
التابوت في جوف السفينة حتى طاف بالبيت ما شاء التهأن يطوف ثم وردالى 
باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للارض ايلعى مائك فبلعت ماثها 
من مسجد الكوفةكما بدء الماء من مسجدها وتفرق الجمعالذى كان معنوح 
في السفينة فأخذ نوح التابوت فدفنه في الغرى ( + )١‏ . 

ويدل على جواز النقل الى محل شريف ورجحانه عدة نصوص : منها 
مارواه هارون بن خارجة قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يول : من دفن 
في الحرم أمن من فرغ الا كبر › فقلت له : من برالناس وفاجرهم ؟ قال : من 
برالناس وفاجر هم ( « ؟). 

ومنها : مارواه محمد بن الحسن في المصباح قال : لاينقل الميت من يلد 
الى باد فان نفل الى المشاهد کان فيه فضل مالم يدفن وقد رويت بجواز نقله 
الى بعض المشاهد رواية والاول أفضل ( ۳#) . 

ومنها : مارواه ايضاً ( “د )٤‏ . ومما يدل على المطلوب حديثا علي بسن 
سليمان وسليمان قال : کتبت اليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات 
أو ينقل الى الحرم ؟ فايهما أفضل ؟ فكتب : يحمل الى الحرم ويدفن فهو 
افضل ( ٭ ه) . 

)١‏ نفس المصدر الحديث: ه 

۲) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الدفن الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : سم 

54) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

ه) الوسائل الباب ٤٤‏ من أبواب مقدمات الطواف الحديث : ۲ 


اوعس 


وفى بعض الروايات أن من خواص الاول اسقاط عذاب القبر 
ومحاسبة منكر ونكير ‏ . 

(مسألة ۲۹۲ ) : لافرق فى جواز النقل بين ما قبل الدفن وما 
بعده اذا اتفق تحدقق النبش '' بل لايبعد جواز النيش لذلك اذا 
كان باذن الولى ولم يازم هتك حرمة الميت " . 


ومنها مارواه في مستدرك الوسائل في الباب ٠۳‏ من أبواب-الدفن الحديث: 
؟ و" ولا. 

اضف الى ذلك كله أن التبرك والتيمن بالا مكنة المياركة الشريفة بنفسها 
أمر محبوب قد علم من الشريعة المقدسة مضافاً الى جميع ذلك ان السيرة من 
السلف جارية عليه فلا اشكال في محبوبية النقل الى الامكنة الشريفة للتوسل 
بذيل عنا ياتهم وجعل الميت بفنائهم رجاء التقرب الى الله تعالى لاحظ ماروى 
ان أمير المؤمنين عليه السلام نظرالى ظهر الكوفة فال : ما احسن منظرك وأطيب 
قعرك اللهم اجعل قبرى بها ( *# ١‏ ) . 

)١‏ لاحظ ماروى عن اهل البيت عليهم السلام ان من خواص تربته اسقاط 
عذاب القبر وترك محاسبة منكر ونكير المدفون هناك ( *# )١‏ . 

9) لعدم مايقتضى الفرق بل مقتضى مايدل على جواز النقل هو الجواز 
الاطلاق اذ المفروض ان ١انقل‏ لايستلزم النبش . 

*) لم يظهر لى وجه التوقف على اذن الولى الاعلى القول بأن التصدى 
لامور الميت من حقوق الولى نعم على تقدير الهتك لايجوز لحرمته كمامر وأما 

۲٣ : ص ۲۴۳۲ ذيل الحديث‎ ٠٠٠١ بحار الانوار ج‎ )١ 


؟) بحار الانواد ج ٠‏ ص : ۲۳۲ ذيل الحديث : ۲۵ 


N 


(مسألة ۲۹۲۳ ) : يحرم نبش قبرالمؤمن على نحويظهر جسده . 


جوازالنبش في صورة عدم الهتك فلعدم دليل على الحرمة على الاطلاق فمععدم 
الهتك يجوز بعين الوجوه المذكورة في وجه جوازالنقل ورحدحانه منالتوسل 
بهم والتمسك بدذيل عناياتهم و الاستشفاع بهم صاوات الله عليهم أجمعين بل 
يمكن الاستدلال على الجواز حتى بعد الدفن دما ورد بالنسية الى نقل عظام 
آدم ويعقوب وليوسشف . 

ولكن نتعرض في الفرع الاتي لقيام الدليل على حرمة النبش . 

۱( قال في الحدائق : ر الظاهر أنه لاخللاف بين الاصحاب سي حرمة 
النيش وقد ادعى على ذلك الاجماع e‏ مهم كالمحمق في المعتبر والعلامة 
في المنتهي والتذكرة والشهيد في الذکری الخ (*« .)١‏ 

وقال في الجواهر - « هن عير حلاف فيه كما اعترف 4 بعصي م بل هو 
جح عليه بيئنا كما في التذ كرة وموضع من الذ كرى وجامعالمقاصد ومجمح 
البرهان وعن كشف الالتباس بل وبين المسلمين كما في المعتبر وعن ذهاية 
الاحكام وموضع آخر من الد كرى الى آخره » (*# ۲) . 

ويمكن أن ستدل على الحرمة دماورد في حل النيش لاحظ مارواهابراهيم 
دن هاشم ( عاد (r‏ وان الظاهر من هده الرواده ان النيش تسه حرام ومو جیب 
للحد وحمله على سرقة الكفن كى يقال بأن الحد لاج لالسرقة ‏ كمافي الحدائق 
» لاوجه اه ويدل على أن النبش بنفسه يقتضى الحد ما رواه حفص بدن 


yS 


١٤۳: ص‎ ٤ الحدائى‎ )١ 
۳٥۴۳ : ص‎ ٤ ؟) جواهر الكلام ج‎ 
لاحظ ص : وو م م‎ )© 


= 


الامع العلم باندراسه وصيرورته ترابا " من دون فرق بين 
الصغيروالكبيروالعاقل والمجنون” ويستثنى منذلك موارد: منها: 
ما اذا كان النبش لمصلحة المي تكالنقل الى المشاهد كما تقده ١‏ 
أولكونه مدفوناً فى موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أوبالوعة 
أونحوهم_ا * أوفى موضع يتخوف فيه على بدنه مسن سيل أوسبع 
أوعدو (* 

ومنها : مالوعارضه أمر راجع أهم كما اذا توقف دفع مفسدة 
على رؤية جسده '' 


البخترى ( « )١‏ لكن المستفاد من حديث عيسى ( * ۲ ) عدم الحد على 
النبش فيقع التعار ضبن النافي والمثبت والترجيح مع الثاني للاحدثية . 

. لعدم صدق موضوع الحرمة فلا يحرم‎ )١ 

؟) لاطلاق النص ومعقد الاجماعات . 

*) اذا قلنا بحرمة النيش فلاوجه للجواز للنقل الى 1 المشاهد . 

ئ( لاسعدأن يكو نالنص ومعقد الا جماعات منصرفاً عن المورد فلايحرم.. 

ه) اذا قلنا بأن الحفظ عن السيل والسبع وامثالهما واجب وقلنا ايضاً ان 
الخوف طريق شرعى لاحراز الموضوع يدخل المقام في باب التزاحم الا ان 
يقال : ان دليل حرمة النيش منصرف عن مثله والله العالم . 

5) فان الاهمية توجب الرجحان في باب التزاحم . 

١)لاحظ‏ ص : ۳۳۹ 

؟) لاحظ ص : ۳۳۹ 
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غيره منخاتم ونحوه فنبش لدفع ذلك الضرر المالى" ومثل ذلك 
ما اذا دفن فى ملك الغير من دون اذنه أواجازته . ومنها : اذادفن 
بلاغسل أوبلاتكفين أوتبين بطلان غسله أوبطلان تكفينه أولكون 
دفنه على غير الوجه الشرعى لوضعه فى القبر على غير القبلة وفى 
مكان أوصى بالد فن فى غيره أونحو ذلك '" فيجوز نبشه فى هذه 

( مسألة ۲۹٤‏ ) : لايجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة 
ايدهم الله تعالى بو صم الميت فى مو ضع والبناء عليه دم هله الى 
المشاهد الشريفة بل اللازم أن يدفن بمواراته فى الارض مستقبلا 
بو جهه القباةعلى اأوجه الشرعى ثم ينقل دعل ذلك باذن الو على 
نحو لايؤدى الى هتك حر مته 7 


)١‏ يمكن أن يقال : ان الدفن في مثل الفرض لايكون شرعياً فلايكون 
النبش حراماً . 

؟) قد ظهر وجهه فان الدفن في ملك الغير لايكون مشروعاً . 

*) قد ظهر ااوجه مما ذكرنا قريباً فان الدفن في غير مورد الوصية غير 
مشروع فوجوده كالعدم . 

. بل يجب لما ذكرنا‎ )٤ 

. للتزاحم‎ (o 

«) لایعد أن يكون الو جه فيما أفاده ان دفن الميت واجب والمذ كور 
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( مسألة ۵ ) : اذا وضع الميت فى سرداب جاز فتعم بابه 
وانزال ميت آخر فيه اذالم يظهر جسد الأول امالليناء عليه أولوضعه 
فى لجد داخل السراب وأما اذاكان بنحو يظهر جسده ففى جوازه 
اشكال ١‏ . 

( مسألة 15؟) : اذا مات ولدالجامل دونها فان أمكن اخراجه 


۳ 


صا وجب 5 والاجاز تفظرعه و سحری الارفق فالارفق ) وان 


مانت هی دو نه سق بطنزها من الجانب الايسران احتمل دخله فى -<يا ته 


في اأمتن لیس مصداقاً للدفن فلايجوز بل جب الدفن على النحو الشرعسى 
لكن نمدشه بعد الدفن مشكل كما مر . 

ومالخص الكلام : اك الدفن لو كان على المقرر الشرعى لم يكن وجەلجواز 

. الميزان في الجو ازوعدمه كمايظهر من الماتن صدی‌عنوان‌النبش وعدمه‎ (١ 

؟) لعدم جواز تقطيع الولد . 

م) لان الضرورات تقدر بقدرها مضافاً الى أنه لاييعد أن يستفاد المدعدى 
من حديث وهب أبن وهب عن أبي عمد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين 
عليه السلام : اذا ماتت المرأة وفى بطنها ولد يتحرك يشق بطنها وبخرجح الو اد 
وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : لابأس بأن يدل 
الرجل يده فيقطعه ويخرجه ( *# )١‏ . 

)١‏ الوسائل الباب 5غ من أبواب الاحتضاد الحديث: بم 
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والافمن اي جانب كان واخرج ١‏ ثم يخاط بطنها وتدفن " 
( مسألة۲۹۷) : اذا وجد بعضالميت وفيه الصدرغسل وحنط 
و كفن وصلى عايه ودفن '' وكذا اذكان الصد روحده اة 


)١‏ لوجوب حفظه مهما أمكن وقد ورد به النص لاحظ مارواه ابن ابسي 
عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تموت ريتحرك 
الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها(#١)‏ 
وساير ماورد في الباب +4 من أبواب الاحتضار من الوسائل . 

؟) كمادل عليه مارواه عمر بن اذينة قال: يخر جالولد ويخاط بطنها(د؟). 

۳( الظاهر ان و جوب الحنوط وقف على وجود مو ضوعه ۸ن الاعضاء 
التى يجب‌الحنوط بالنسبة اليها والافلاو جه لو جوب التحنيط ونقل في الحدائق 
عن العلامة في المختلف انه قال : اذا وجد بعض الميت فان كان الصدرفحكمه 
حكم الميت يغسل وإ كفن ويحنط ويصلى عليه ويدفن »الى آخر كلامه(۳). 
عدم الدلالة على هذه الكلية الى أن قال : ثم قال الشهيد في بعض تحقيقاتهعلى 
ما نقل عنه : ان كانت محال الحنوط موجودة فلا اشكال في الوجوب وان لم 
تكن موجودة فلا اشكال في العدم وهو جيد »  (‏ 4) . 

و كيف كان فوجوب الغسل والكفن والصلاة والدفن هو المشهور بين 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

9') نفس المصدر الحديث : ۷ 

م) الحداثق ج م ص ٤۲۲‏ 


4175 - 476 : نفس المصدر ص‎ )٤ 
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القوم - على ما يظهر من الكامات ‏ وما يمكن أن يستدل به على السوجوب 
امور : 
الاول : الاستصحاب . ويرد عليه أولا : ان جريسان الاستصحاب يتوقف 
على تحقق الوجوب بأن عرض التقطيع بعد الموت والافلوفرضهوت شخص 
بتقطيع يدنه فلا مجال لجريان الاستصحاب . 
وثانياً : يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموض-وع والمفروض أن 
الموضوع بدن الميت وأماكل عضو فليس موضوعاً للوجوب . 
وثالئا : ان الاستصحاب الجارى في الحكم الكلى معارض باستصحاب 
عدم الجعل الزائد . 
الثاني قاعدة الميسور . ويرد عليه ان هذه القاعدة مخدوشةكما حقق فسي 
محله . 
الثالث : مارواه الفضل بن عثمان الاءورعن الصادقعن أبيه عليهما السلام 
في الرجل يقتل فيو جد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي 
منه في قبيلة قال :ديته علىمن وجد فيقبيلته صدره ويداه والصلاة عليه (٭ .)١‏ 
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى أنالدليل على وجو بالصلاة 
دليل على غيرها بطريق'أولى ويتوقف الاستدلال على أن ذكر اليدين في كلام 
الامام عليه السلام من باب ذكرهما في كلام الراوى . 
وكلا الامرين محل اشكال لاسيما الثاني فان رفعاليدعما اخذ في الموضوع 
في كلامه عليه السلام بلادليل على خلاف القاعدة . 
الرابع مرفوعة احمد بن محمدآبي نصر البزنطى قال : المقتول اذا قطع 
١)الوسائل‏ الباب ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ٤)‏ ) 


= ٤۹۸ 
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أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب ( # )١‏ . بتقريب : ان المراد بمافيه 
القلب نفس العضو أي الصدر . 

وفيه : انه حلاف الظاهر ٠«ضافاً‏ الى أن الروايه ضعيفة بالارسال والرفع 
قال في المستمسك في هذا المقام : « ولذا قال في المعتبر والذي يظهر لى انه 
لايجب الصلاة الا ان بوجد مافيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميت » 
ثم استدل للاخير الى أن قال : فام يجعل الموضوع الصدر كما نسب الى 
المشهوربل جعل الموضو ع أحدالعناوين الثلاثة مافيه القلب كمافي المرفو ع(“72) 
والصدر واليدان كما في المصحح ) م وعظام الميت كما في صحيح ابن 
جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعەر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو 
الطير فتبقى عظامه بعغير لحم كيف يصنع به ؟ قال :يغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن ( × )٤‏ . 

اذا عرفت ماتقدم فاعلم انالذي يختلج بالبال أن يقال : اذا وجدت عظام 
الميت بلالحم يجب تغسياهاوتكفينها والصلاة عليها ودفتها والدليل عليهمارواه 
ابن جعفر وايضاً يدلعلى المدعى مارواه خالد بن ماد الفلانسى (#ده) واذا 
وحد وسطه وصدره وداه صلی عليه والدليل عليه مارواه الفضل ) عبد 5) فان 

١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٤۹۸‏ 

۳) لاحظ ص :458 

١ : الوسائل الباب ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ٤۳۹‏ 

4۹۸ : لاحظ ص‎ )١ 
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على الاحوط وجويباً ١)‏ 


قلنا بأن وجوب الصلاة يستازم وجوب غيرها بالاولوية نلتزم بوجوبها لكسن 
الكلام في الاولوية . 

فالمتحصل أن العضو الذي فيه الصدر وحده لم يرد فيه دليل دال على 
الصلاة عليه فضلا عن غيرها » نعم يستفاد من حديث محمد بن مسلم عن أبسي 
جءفر عليه السلام قال : اذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلاعظم لم يصل عليه 
واذا وجد عظم بلالحم فصلى عليه ( )١‏ أن العظم تجب الصلاة عليه ولعلما 
أفاده الماتن من وجوب الاحتياط بالنسبة الى الصدر وحده أو بعضه ناظرالى 
هذه الرواية لكن المذك ور فيها خصوص الصلاة الا أن يقال : ان وجوب 
الصلاة يستلزم وجوب غيرها بالاولوية ومقتضى هذه الرواية ان العظم مطلقا 
تجب الصلاة عليه لكن يرفع اليدعنهذا الاطلاق لحديث الفضل بنعثمان(*«؟) 
حيث انه يستفاد منه ان مجرد العظم لايكفى في وجوب الصلاة . ) 

ويؤيد المدعى أن لم يدل عليه مارواه خالد بن ما القلانسي ( # ۳) فان 
المستفاد من هذا الحديث ان الصلاة تختص بالنصف الذي فيه قلبه ولايخفى 
ان رواية الفضل من حيث |أسند مخدوش . ظ 

١)لااشكال‏ 5 حسن الاحتياط لکن لاوجه لازومه فانالمستفار من‌النصوص 
أنه لو بقيتالعظاميجب تغسليها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها واذا وجدت عضو 
فيه الصدر ومعه اليدان تجب الصلاة فتأمل وأما في غيرها تين الصورتين 
فالحكم مينى على الاحتياط . 
)١ ٠‏ الوسائل الباب ۳۸ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ۸ 

؟) لاحظ ص . ٤۸٩4‏ 

©) لاحظ ص : 58 


وفي الاخيرين يقتصر في التكفين على القميص والازار وفي 
الاوليضافاليهماالهثزران وجدله معدل”'وان وجدغيرعظم الصدر 
مجردا كان أومشتملا على اللحم غسل وحنط ولف يخرقة ودفسن 
على الاحوط وجوباً ولم يصل عليه ” وان لم يكن فيه عظم لف 
بخرقة ودفن على الاحوط وجويا " . 

( مسألة 4 ) :السقطاذاتم لهأربعة أشهرغسل وحنط و كفن 


)١‏ لم يظهر وجه التفصيل اذلو قلنا بأن اطلاق دليل التكفين محكمفيكفى 
مجرد صدقه باي نحو كان في جميع موارده وان قلنا بأن العرف يفهم من دليل 
التكفين هو المعهود فلابد من رعاية جميع اجزاثهمن الازار والقميص والمثزر 
الا ان يقال : بأنه مع غدم موضوع للمثزر لامجال لوجوبه . 

؟) في كلامه موارد للنظر منها ان الحنوط لاوجه له ومنها انه اي دليل دل 
على وجوب المذكورات وما الوجه في التفصيل بينها وبين الصلاة . 

م) لم نجد عليه دليلا نعم وجوب الدفن لايبعد أن يكرن اجماعياً . 

) أما وجوب غسله فقد ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى مارواه 
سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن السقط اذا استوت خلقته 
يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم كلذلك يجب عليه اذاستوی(#٭۱). 

والظاهر صحة الرواية بأحد سنديها انما الكلام في أن الحك-م علق على 
عنوان الاستواء لكن فسرفي رواية الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن 
الرضا عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : ان النطفة تكون في 
الرحم أربعين يوماً ثم تصير علقة أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين يوماً 


ه 0۰~ 


ولم يصل عليه ' واذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على 
الاحوط وجويا ' 


فاذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين حلاقين فيقولان : يارب ماتخلق ذكراً 
أو انثى فيؤمران الحديث ( )١‏ ومثله رواية محمد بناسماعيل أو غيره(*7#).. 

ولايعارض الرواية مارواه محمد بن الفضيل قال : كتبت الى أبي جعفر 
عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب الي : السقط يدفن بدمه 
في موضعه ( د م) » فان النسبة بينهما بالاطلاق والتقييد والعموم والخصوص 
مضافاً الى ضعف سند رواية محمد بن فضيل به وبغيره فلاتعارض هذا بالنسبة 
الى التغسيل وأما وجوب التكفين والدفن فيدل عليهما ايضأ حديث سماعة فان 
السؤال عن وجو بهذه الامورفجوابه عليه السلاميقوله : « نعم كل ذلكيجب» 
يدل بالصراحة على المدعى وأما الحنوط فلم يظهر وجهه بل يمكن أن يقال : 
بأنه يستفاد عدم وجوبه من حديث سماعة اذ الظاهر أن المر كوز فيذهن السائل 
عدم وجوبه وهو عليهالسلام قرره على هذا الارتكاز . 

)١‏ لعدم الدليل بل الدليل قائمعلى عدم الوجوب بالتقربب المتقدمذ كره 
آنفا . 

؟) قال في الحدائق : « وذكر الاصحابانه يجب لفه فى خرقة ولم اقف 
على مستنده » انتهى ( * 4) بل مقتضى حديث محمد بن فضيل دفنه بلالف 
فانه قال عليه السلام « يدفن بدمه » نعم لابأس بلفه رجاءاً خروجاً عن شبهة 
الخلاف فلاحظ . 


)١‏ الكافى ج + ص : ١/الحديث‏ :”م 

؟) الكافى ج ١‏ ص : 5١/الحديث‏ : 5 

۳) الوسائل الياب ٠۲‏ من أبواب غسل الميت الحديث : ه 
غ)الحدائق ج م ص ٤۰۹‏ ظ 


له “0 هس 


لكن اوو لجته الروح حينئذفالاحوط ان لم يك نأقوى جريان 
حكم الاربعة أشهر عليه ١‏ . 


المقصد السادس غسل المس 


يجب الغسل بمس الميت الانسانى '' 


)١‏ الظاهر ان الوجه فيه أن المستفاد من حديث سماءة أن الميزان في 
الوجوب ولوجالروج والمفروض تحققه فيجب وما أفاده غير بعيد عن الاذهان 
العرفية فلاحظ . 

؟) هذا هو المشهور عند القوم وعن الخلاف وغيره الاجماع عليه وتدل 
عليه جملة من النصوص هنها : مارواه محمد بن مسلم عن أحد هما عليهما 
السلام قال : قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : اذا مسه بحرارته 
فلا ولكن اذا مسه بعد مأ يبرد فليغتسل قلت: فالذىيغسله يغتسل؟قال: نعم(« )١‏ 
الحديث . 

وربما يقال : بأنه مستحب واستدل عليه بجملة منالوجوه : الاول مارواه 
زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال: الغسل من سيعة : من الجنابة 
وهو واجب ومن غسل الميت وان تطهرت أجزأك وذكر غير ذلك (# )١‏ . 

ويرد عليه : أولاأن المستفاد منه أنغسل المي تلايوجب الغسل وهو كذلك 
فان موضو عالوجوب مس المي لاغسله وثانياً أنه بعدالمعارضة يكونالترجيح 
مع دليل ااوجوب فان الشيخ الحر قال في وسائله : «هذه الرواية موافقةللعامة 


١ : من أبواب فسل المس الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
۸ : نفس المصدر الحديث‎ ) 


of ~—‏ ے 


فتحمل على التقية » . 

الثاني : مارواه الطبرسى قال : مما رج عن صاحب الزمان عليه السلام 
الى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى حيث كتب اليه : روىلنا عن العالم 
عليه السلام أنه سثئل عن امام قوم يصاي بهم بعض صلا تهم وحدثت علءهحادثة 
كيف يعمل من خخلفه ؟ ففال يؤر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ویغتسل منمسه 
التوقيع : ليس على من مسه الاغسل اليد واذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة 
تمم صلاته مع القوم ( *#« )١‏ . 

ويردعليه أولا :أن هذه مطلقة ومقتضى القاعدة تقييدها بمادل على التفصيل 
بين المسقبل صيرورته بارداً وبعده. ودانياً على تقديرتمامية المعارضة يقدم مادل 
على الوجوب ويحمل مادل على عدم الوجوب على التقيه . 

الثالث : عده في عداد الاغسال المنسونة . فمقنتضى دلالة السياق يكون 
غسل المس مستحباً لاحظ ما ارسله الصدوق قال : قال أبوجعفر عليه السلام : 
الغسلفي سبعة عشرموطناً: ايلة سبعة عشرهن شهررءضان وليلة تسعة عشرالىأن 
قال : واذا غسلت میتاً وكفنته أومسسته بعد مايبرد ( ٭ ۲) . 

وفيه :أن قر ينة السياقلاتقاوم النصوص الدالة بالظهور بل بعضها بالصراحة 
على الوجوب وان شئت قلت : الدلالة السياقية عبارة عن عدم الدليل على 
الوجوب لكن لاتدل على عدم الوجوب . 

الرابع : مارواه سعيد بن أبي خلف قال : سمعت أيا عبدالله عليه السلام 
بقول : الغسل في أربعة عشر موطناً واحد فريضة والباقى سنة ( بد م) . 

وفيه : أولاانالرواية ضعيفة سندأً وثانيا لاتدل لفظة «السنةهعلى الاستحباب 

6 : الوسائل الباب ”# من أبواب غسل المس الحديث‎ )١ 


؟)الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ع 
م) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الجنابة الجديث : ١١‏ 
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بعد برده( وقبلاتمام غسله('مسلماكا نأو كافرا”' <تىالسقط 
اذا ولجته الروح ° ٤‏ 
بل يمكن أن يكون المراد بالفرض ما فرضه الله في قبال ما سنه النبي صلى الله 
عليه وآله . ظ 

)١‏ كما فصل في النصوص لاحظ مارواه اسماعيل بن جابر قال : دحلت 
على أبي عبد الله عليه السلامحين مات ابنه اسماعيل الا كبر فجعل يقبله وهوميت 
فقلت : جعلت فداك أليس لاينبغى أن يمس الميت بعد مايموت ومن مسهفعليه 
الغسل ؟ فقال : أما بحرارته فلابأس انما ذاك اذا برد ( *# )١‏ . 

)٣‏ عن الجواهر : « انه اجماءى بقسميه » وعن المنتهى : « انه هذهب 
علمائنا » مضافاً الى النص الخاص الدال على المدعى لاحظ مارواه محمد بن 
مسام عن أبي جعفر عليه السلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة 
ليس بها بس ( ٭ ۲) . ظ 

؟) لاطلاق النصوص ونقل عن بعض : اختصاص الحكم بخصوص المسلم 
بدعوى أن الحكم مختص بما يقبل الطهارة والمفروض أنالكافر لايقبلالطهارة 
مضافاً الى أن الكافر لايزيد على البهائم فلا يجب اأغسل بمسه . 

وفيه : أن المحكم كما قلنا اطلاق‌النصوص ومقتضاه عدم الفرق غايةالامر 
بالنسبة الى الكافر لايتحةق امد الحكم لاجل عام قابليته للطهارة وأما كوه 
كالبهائم فهو تخرص بالغيب . 

) لاطلاق النصوص فانالموضو ععنوان الميت ومقتضى الاحتياطتسرية 

١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب غسل المس الحديث : ۲ 

؟)الوسائل الباب # من أبواب غسل المس الحديث : ١‏ 


وانلم يتم له أربعة أشهر على الاحوط ١‏ ولوغسلهالكافر لفق دالممائل 
أوغسل بالق را ح لفقدا لخليط أو أقلمن ثلاثة أغسال لعو زالماء فالاقوى 
عدم وجوب الغسل بمسه"ولويمم الميت للعجر عن تغسيله فالظاهر 
وجوب الغسل بمسه '" . 


الحكم الى مطلق السقط لكن الظاهر اشتراط الحكم بمن و لجتهالرو حللتفيصل 
بين ما قبل البرودة وبعدها . 
)١‏ من حيث تمامية الملاك المستفاد من الادلة وبعبارة احرى اذاكان‌الملاك 
تحقق الحياة فالملاك موجود في مفروض الكلام . 
؟) فان مقتضى اطلاق عدم وجوب الغسل اذاكان المس بعد تغسيله عدم 
الفرق بين التام والناقص وبعيارة اخرى : اامستفاد من النصوص سقوط غسل 
المس بتغسيل الميت والانصراف الى الغسل التام بلاوجه فلا يصار اليه 
م) ربما يقال : بأن مقتضى اطلاق دليل وجوب الغسلبالمس عدم الفرق 
بين أن يكون قبل التيمم وبعده ولايخفى أن هذا التقريب انما يتم فيما لايكون 
اطلاق لدليل بدلية التيمم والا يكون مقتضى القاعدة تقديم ذلك الدليل . 
ومما يمكن أن يستدل به على المدعى استصحاب بقاء الوجوب حتى بعد 
التيمم . وفيه : اولا : أنه من الاستصحاب التعليقيالذى يكون محل الاشكال . 
وثانبا : أن الاستصحاب الجارى في الحكم الكلى معارض ياصالة عدم الجعل 
الزائد فلابد من ملاحظة ادلة بدلية التيمم ومقدار دلالتها فان تم الاطلاق لم 
يصح ما أفاده في المتن من عدم الكفاية . ظ 
والذي يختلج بالبالأن يقال: ان مقتضى النصوص الدالة على بدلية التراب 
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عن الماء ترتب آثار الماء عليه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء 
قال : لايعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين ( * )١‏ . 
ومارواه علي بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : أتيمم 
واصلي ثم أجد الماء وقد بقى علي وقت فقال : لاتعد الصلاة فان رب الماء 
هو رب الصعيد ( *« ۲) . 
ومارواه محمد بن حمران وجميل ين دراج جميعاً عن اي عبد الله عليه 
السلام في حديث قال : ان الله جعلالتراب طهوراً كماجعل الماءطهورا()دم). 
ومارواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لايجد 
الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لاهو بمنزلة الماء ( * 6) . 
ومارواه السكوني عنأبي عبدالله عليه السلام ان النبيصلى الله عليه وآله 
قال : يا باذر يكفيك الصعيد عشر سنين ( *# ه) . ' 
ومارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلامقال :انالتيمم أحدالطهورين(18). 
ان قلت ان البدلية تختص بمورد لايكون لغير الماء دحل فيه وفسي غسل 
الميت يكون لغير الماء أي السدر والكافور دحل في الغسل ٠‏ 
قلت : يرد عليه أولا أنه يلزم وجوب الغسل بالمس الواقسع بعد الغسل 


٠١ : من أبواب التيمم الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 
٠)۷ : نفس المصدر الحديث‎ )* 

*) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب التيمم الحديث : ١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۲ 

4 : نفس المصدر الحديث‎ (o 

1) نقس المصدر الحديث : ه 


= لاءم- 


بالماء القراح فةط في فرض عدم وجدان السدر والكافور وثانياً أزنمقتض ىاطلاق 
البدلية عدم الفرق . 

وبعبارة اخرى امالانلتزم بالبدلية في مثل غسل الميت فلا موضو ع للبحث 
واما نلتزم وعلى الثاني نلتزم بترتب جميع الاثار الا أن يقوم دليل على 
الخلاف . 

وفي المقام اشكال من ناحية اخرى وهو أن الظاهر من ادلة البدلية بدلية 
التيمم عن الماء في رفع الحدث ولم يعلم فيالمقامأن الاثر للحدث أوللخبث 
أولكايهما . 
0 وفيه :أولا: لاوجه لتخصيص دلي ل البدلية في رفع الحد ثبل مقتضى الاطلاق 
بدلية التراب عن الماء . وثانيا : أن المستفاد من النصوص أن الميت يجنب 
بالموت فهو محدث بالاكبر مضافاً الى نجاسته الخبثية فالتيمم بخرج الميت 
عن الجنابة ويترتب عليه ارتفاع النجاسة الظاهرية . ظ 

ومحصل الكلام أنه قام الدليل أي النص( ٭ )١‏ على ان الميت عند فقدان 
الماء بيمم ومن ذاحية اخرى دل الدليل على أن التيمم يقوم مقام الغسل . 
ان قلت : البدل الاضطرارى لايقوم مقام الاختيارى بتمام المعنى والا يلزم أن 
لايكون اضطرارياً , 

قلت : أولا يمكسن أن يكون العمل الاضطرارى وافيا بتمام الملاك بشرط 
أن يعرض الاضطرار بطبعه ف-لاينقض بالاضط.رار العارض باختيار المكلف 
بأن يعدم الماء مثلا . 


لال مس 


١)لاحظ‏ ص . ۳۱۱ 
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( «سألة ۲۹۹ ) : لافرق فىالماس والممسوس بين أن يكون 
من الظاهر والباطن و كونه مماتحله الحياة وعدمه ماساوممسوسا 


وثانياً : انا لاندعى قيام العمل الاضطرارى مقام الاتيارى فانه يمكن أن 
يكون الصلاة مع التيمم فاقدة لمقدار من الملاك ولكن معذلكالمرج ع عموم 
دليل البدلية الا أن يقوم دليل على الخلا ف كما سبق فلاحظ . 

)١‏ لاطلاق الادلة فان المذكور في حديث عاصم بن حميد قال : سألته 
عن الميت اذا مسه الازسان أفيه غسل ؟ قال فقال : اذامسست جسده حين يبرد 
فا غتسل ( ٭ )١‏ » وحديت محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت اليه : رجل 
أصاب يده أ وبدنه ثوب الميت الذي يلى جلده قبل ان يغسل ه-ل يجب عليه 
غسل يديه أوبدنه؟فوقع عليه السلام : اذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل 
فقد يجب عليك الغسل («؟) » عنوان الميت واطلاقه يقتضى عدم الفرق بين 
الموارد ومقتضى هذا الاطلاق تحقق الحكم بمسجسد الميت بلافرق بين العضو 
الذي تحله الحياة وغيره . 

وأما حديث الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال :انمالم يجبالغسل 
على من مس شيئاً من الاموات غير الانسان كالطيورواايهائم والسباع وغيرذلك 
لان هذه الاشياء كلها مابسة ريشأ وصوفاً وشعراً ووبراً وهذاكله ذكي لايموت 
وانما يماس منه الشيء الذي هو ذكي م الحي والميت ( د ") » فلااعتبار 
به سند مضافاً الى أن ظاهره غير معمول به فان الميت الحيوانلا يوج بالغسل 

۳ : من أبواب غسل المس الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

م) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب غسل المس الحديث : ه 
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والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر أوبمسه بالصدق 
العرفي ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره'' . 

( مسألة )"٠٠‏ : لافرق بينالعاقل والمجنون والصغيروالكبير 
والمس الاختيارى والاضطرارى”' 


ولو بمس جسده العارى عن الريش وغيره . 

)١‏ لايبعد أن يقال : ان المس بالشعر لايوجب الغسل لانصراف الدايل 
بل لايصدق المس والعرف ببابك وأمامسالشعرفيمكن أن يقال :انهلايترتب 
عليه الاثر والوجه فيه مضافاً الى الانصراف حديثا عاصم وصفار ( * )١‏ فان 

مقتضى الحديثين انالدوضوع لوجوب الغسلهس جسد الميت ومقتضىمفهوم 
الشرط عدم وجوب الغسل ولو مع مس الشعر فان الشعر لايصدق عليه عنوان 
الجسد . 

؟) فان الموضوع المذكور في الدليل مس جسدالميت ومقتضى اطلاقه 
عدم الفرق يبن أفراد الماس فلو مسه مجنون ثم أفاق يجب عليه الغسل لتحةق 
الموضو ع كما أن الا مر كذلك لومسه صغير ثم بلغ . ) 

لكن في المقام اشكال وهو أن مقتضى حديث عمار الساباطى ع-ن أبي ) 
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : اذا 
أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجسرى 
عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتىلها ثلاث عشرة سنة أوحاضت قبل ذلك 
فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم (# ؟ ) » أن الطفل قبل الاحتلام . 

٥۰۹ . لاحظ ص‎ )١ 


١١ : الوسائل الباب ع من أبواب مقدمات العبادات الحديث‎ )١ 
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( مسألة 0١‏ ) :ادا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل 

بمسه 7 نعم يتنجس العضوالماس ' 

لايجرى عليه القلم ومقتضى الاطلاق ارتفا عالقام تكليفاً ووضعاً وعليه لنا أن 
نقول : 

حين تحقق المس لم يتوجة اليه التكليف وبعد البلو غ لاموضوع وبعبارة 
اخرى حين قحقق الموضوع لايترتب عليه الحكم وبعدتحقق البلو غ لايتجدد 
الموضوع . 

ان قلت : على هذا يلزم أن لايكون المس الواقع حال النوم مؤثرا في 
وجوب الغسل وان كان من البالغ وأنى لنا بذلك ؟ . 

قلت : فرق بين المقامين فان البالغ حيث ان القلم جار عليه لافرق في 
تحقق الموضوع ذي الحكم بين أن يكون في حال اجتماع شرائط التكليف 
وبين حال عدم الاجتماعكالنوم مثلا فالمتبع اطلاقدليل الوجوب وأمابالنسية 
الى غير البالغ فالشارع الاقدس اعتبر ما صدر عنه كالعدم ف-لاتشتغل ذمته لا 
بالتكليف ولا بالورضع فلو أتلف مال الغير لاتشغل ذمته وبعد البلوغ لامقتضى 
للاشتغال اذ المفروض انه لم يصدرعنه شيء فالصادر في حال الصغر لايكون 
موضوعاً للحكم وبعد البلو غ لم يحدث موضو ع جديد وأما اليالغ فالاقتضاء 
بالنسبة اليه تام فلو مس في حال النوم بدن الميت يصير محدثاً وان كان الامر 
بالغسل لايتوجه اليه حال النوم كمااو اجنب حال النوم فلاحظ . 

)١‏ لان المستفاد من الادلة ان وجوب الغسلبعدالبردلاحظ مارواهاسماعيل 
بن جابر ( ٭ )١‏ . 

؟) لكون الميت من الاعيانالنجسة فينجس مايلاقيه ولاوجه للتقييدبالبرودة 

؟) لاحظ ص : ه6.ه 


۵۱۱س 


بشرط الرطو بةالمسرية فىأحدهما" وان كان الاحوط تطهيره 
مع الجفاف ايضاً”' . 

( مسألة ۳٠۲‏ ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحى. 
أوالميت اذاكانت مشتملة على العظه”؟ 


لاطلاق الدليل لاحظ مارواه ابراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : ان كان غسل الميت فلا 
تغسل ما أصاب ثوبك منه وان کان لميغسل فاغسل ما أصاب توبك منه يعنى اذا 
برد الديت ( #د )١‏ ومثله حديث الحلبى ( ٭ ۲) . 

)١‏ لان اليا بس ذكي وقد دل عليه النص وهومارواه عبدالله بن بكيرقال: 
قلت لابي عبدالته عليهالسلام :الرجل يبول ولايكون عنده الماء فيمسح ذكره 
بالحائط قال : كل شيء يابس زكي ( د ") لكن الرواية ٠«خدوشة‏ بالبرقى . 

؟) لعل الوجه في الاحتياط اطلاق حديثى ابراهيم والحلبى فان النصين 
لم يقيد فيهما الملاقاة بالرطوبة ولكن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضى 
التقييد كما هو كذلك بالنسبة الى جميع الموارد . 

م) يظهر من الكلمات انه المشهور فيما بين القوم بل نقل عليه الاجماع 
من الخلاف وما يدل عليه من النصوص مرسل أدوب بن نوح عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : اذا قطع من الرجل قطعة فهى ميتة فاذا مسه انسان فكل ماكان 
فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لميكن فيه عظم فلاغسل عليه(دع) 

٠ ١: الوسائل الباب 4م من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 

(r‏ الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ه 

») الوسائل الباب ۲ من أبواب غسلالمس الحديث : ١‏ 
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دون الخالية منه'' ودون العظم ال جرد من الحى” أما العظم 
المجرد من الميت أوالسن منه فالاحوط استحباباً الغسل بمسه (" 


والمرسل لايعتدبه . ْ 
ويدل على المدعى ما في الفقه الرضوى . قال عليه السلام وان ست 
شيئاً من جسده اكله السبع فعليك الغسل ان کان في مامسست عظم ومالم يكن 
فيه عظم فلاغسل عليك في مسه ( + )١‏ . 
ولا اعتبار بهذه الرواية سند فالحكم مبنى على الاحتياط . 
ولايخفى أنالروية الثانية في القطعة المبا نة منالميت وأماالرواية الاولى 
فموردها ‏ ظاهرا المبانة من الحى وتسريةالحكم بالرواية الى المبانة من الميت 
بنحوين: أحدهما انه عليه السلام قال: «فهى ميتة » فيعلمان الميزان صدقالميتة 
ولافرق في هذه الجهة بين الموردين ثانيهما : مفهوم الموافقة والاولوية لكن 
عمدة الاشكال في سند الرواية . 
)١‏ لعدم المقنضى للوجوب بل صرح في مرسل أيوب بعدمه وكذلك في 
رواية فقه الرضا عليه السلام . 
9) ربما يقال : بأنه يجب الغسل بمس العظم المجرد لدوران الوجوب 
مداره في حديث ادرف 
وفيه : ما فيه فاندورانالوجوب مداره في القطعة المبانةلايفتضى الوجوب 
في العظم المجرد . 
م) يمكن أن يكون الوجه في الاحتياط الخروج غن شبهة الخلاف وأما 
حديث اسماعيل الجعفى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن مسعظم 
)١‏ الستدوك الاب م من أبواب غدل النين الحديث : ١‏ 


=o 


( مسألة ۳۰۲۳ ) : اذا قطع السن منالحى وكان معه لحم يسير 
لم يجب الغسل بيمسه ١‏ 
( مسألة 04" ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد 
والمشاهد والمكث فيها وقرائة العزائم'' نعم لايجوز له مس كتابة 
القرآن ونحوها ممالاي<وز للميحدث!" ولايصحله کل عمل مشروط 
بالطهارة كالصلاة الابالغسل والاحوط ضصم الوضوء اليه وان كان 
الاظهر عدم وجويه” . 
الميت قال : اذا جاز سئة فليس به بأس ( + )١‏ فمضافاً الى ضعف سنده بعيد 
الوهاب لايكون المراد منه واضحاً نعم على الةول باعتبارالاستصحاب التعليقى 
يمكن اثبات الو جوب بالاستصحاب لكن الاستصحاب التعليقي غيرتام مضافاً 
الى أنالاستصحاب الجارى في الحكم الكلى معارض باصالةعدمالجعل الطويل. 
)١‏ الظاهر أن الوجه في عدم ااوجوب في مفروض الكلام عدم صدق 
الموضوع اذ الموضوع في الرواية عنوان قطعة لحم فيه عظم . 
؟) لعسدم دليل على الحرمة وقياس المقام على الجنب والحائض بلاوجه 
وان شئت قلت : لادليل على الملازمة بين الحدث الاكبر وحرمة هذه الامور . 
م) عن المدارك انه توقف في كونه شرطأ في شيء من العبادات ولامانع 
من أن يكون واجدأنفسيأ كفس لالجمعة عند منيرى وجوبه ولكنه خلاف الظاهر 
من الادلة اذ العرف يفهم من ادلةكونه حدثاً انه لايزول الابالغسل فلاحظ . 
)٤‏ كمامر وتعرضنا للمسألة في او اخربحث الحيض والحقان الغسلعلى 
)١ ٠‏ الوسائل الباب ۲ من أبواب غسل المس الحديث : ۲ 


= غم امه 


المقصد السابع الاغسال المندوبة 

زمانية ومكانيةوفعلية : الاو لالاغسال!ازمانية ولهاأفراد كثيرة: 
منها: غسل الجمعة وهوأهمها حتى قيل بوجو به لكنه ضغبق”. 

الاطلاق يجزى عن الوضوء لاحظ مارواه عمار الساباطى قال : سبل أبوعيدالله 
عليه السلام عن الرجل اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه 
الوضوء قبل زاك أو بعده ؟ فقال : لاليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل 
والمرأة مثل ذلك اذا غتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لاقبل 
ولابعد قد أجزأها الغسل ( * )١‏ . 

(١‏ دسب هذا القول الى الصدوق ووالده والكلينى والشيخ سليمان سن 
عبدالله البحراني ونقل في الحدائق عن البهائي الميل اليه . 

(r‏ وال في الجواهر في هدا المقام : « على المشهور بين الاصحان شهرة 
کارت تكون اجماعاً بل هى كذلك » . 

. منشأ الخلاف اختلاف النصوص فانه يظهر من جملة منها وجوب غسل 
الجمعة فمن تلك النصوص مارواه منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والزساء في الحضر وعلى الر جال في السفر 
وليس على النساء في السفر ( *#« )١9‏ . 

ومنها : مارواه عبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : 
سألت عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر أو انثى عبد أوحر (دم). 
(١‏ الوساثل الباب مم من أبواب الجنازة الحديث :م 

١ : من أبواب الاغسال المسنونة الحديث‎ ٦ الوسائل الباب‎ )٣ 
نفس المصدر الحديث : م‎ (r 
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ومنها : مارواه هشام بن الحكم قال : قال أبو عبدالله عليه السلام :ليتزين 

أحد كم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ب (# .)١‏ 
ومنها مارواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لاتدع الغسل يوم 
الجمعة فانه سنة وشمالطيب الى أن قال: وقال الغسل واجب يومالجمعة (۲#). 
ومنها : مارواه محمد بن عبدالله (عبيدالله) قال : سألت الرضا عليهالسلام 


عن غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وانثى من عبد أوحر(د”). 
ومنها : مارواه محمد بن مسام عن أحد هما عليهما السلام قال : اغتسل 
يوم الجمعة الا أن تكون مريضاً أو تخاف على نفسك ( # 4) . 
ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عاية السلام في حددث الجمعة قال : 
والغسل فيها واجب ( كا ه) . 
ومنها : مارفعه. محمد بن أحمد بن يحى قال : غسل الجمعة واجب على 
الرجال والنساء في السفر والحضرالاأنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء(). 
ومنها : مارواه المفيد قال وعن العبد الصالح عليه السلام انه قال : يجب 
غسل الجمعة على كل ذكر واثنى من حر أوعبد ( ©“ ۷) . 
ومنها : مارواه ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله : من جاء 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
؟) نفس المصدر ا لحديث : 
۳) نفس المصدد الحديث : + 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
ه) نفس المصدد الحديث : ١‏ 


5) نفس المصدر الحديث : ١7‏ 
۷) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 
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الى الجمعة فليغتسل ( # )١‏ . 
ومنها : مارواه سماعة قال : سألت أياعيدالله عليه السلام عن غسل الجمعة 
فقال : واجب في السفر والحضرالا انه رخص للنساء في السفروقلة الماء(“د؟). 
ومنها : مارواه عمار الساباطى قال:سألت أياعبدالله عليه السلام ع نالرجل 
ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلىقال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد 
الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته ( ٭ ”) . 
ومنها : مارواه أبو بصير أنه سأل أيا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدع 
غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمداً فقال : اذا كان ناسياً فقد تمت صلاته وان كان 
متعمدأ فليستغفر الله ولايعد ( * )٤‏ . 
ومنها : مارواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : قال لاصحابه : انكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم 
لغد فاغتسلنا يوم الخميس المجمعة ( # ه) . 
ومنها مارواه الحسين بن موسى بن جعفر عن امه وام احمد ( ابن ) ابنة 
موسى بن جعفر قالتا : كنا مع أبسي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد 
بغداد فقال : لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم ااجمعة فان الماء بها غداً 
قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة ( ١#‏ ) . 
ومنها : مارواه حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
)١‏ نفس المصدر الحديث: ۲٠۱‏ 
؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسئونة الحديث : م 
*) الوسائل الباب ۸ من أبواب الاغسال المسئوئة الحديث : ١‏ 
5) نفس المصدرا لحديث : ۲ 
ه) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ١‏ 
)١‏ نفس المصدر ا لحديث : ۲ 
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لابد من الغسل يومالجمعة في السفر والحضر ومن نسىفليعد من الغد )١+#(‏ . 

ومنها : مارواه سماعة بن مهران ع.ن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
لايغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال : يقضيه آخرالنهار فان لم يجد فليقضه 
من يوم السبت ( ٭ ۲) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل مابينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم 
السبت ( #د"م) . 

واستدل صاحب الحدائق قدس سره على الاستحباب بجملة من الوجوه : 
الاول : أصل البرائة يدعوى ان النصوص التى استدل بها على الوجوبلادلالة 
فيها على المدعى فان الوجوب في اصطلاح أهل البيت ليس ظاهراً فيمايقابل 
الندب فالمرجع اصالة البرائة عن الوجوب . 

وفيه : ان ظهورجملة من النصوص في الو جوب واللزومممالاينكروالعرف 
ببابك ولا اشكال في أنه يستفاد اللزوم من قولهم عليهم السلام « العمل الفلاني 
واجب » فان الوجوب بقول مطلق ظاهر في اللزوم بلاكلام والعرف شاهد . 

الثاني مارواه على قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل العيدين 
أو اجب هو ؟ قال هو سنة قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنة ( # )٤‏ . 


و 


بتعريب : ان الراوى سأل عن الامام عن وجوب غسل الجمعة فاجاب عليه 
)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الاغسال المسئونة الحديث: ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

:) الوسائل الباب ‏ منأبواب الاغسال المسنونة الحديث : ١۲‏ 
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السلام بأنه سنة فانه يستفاد من الرواية أن غسل الجمعة ليس واجباً. ‏ 

وما أفاده تام لكن السند مخدوش بعلى اذ الظاه.ر ‏ كما يقول صاحب 
الحدائق ‏ هو ابن أبي حمزة وهو الكذاب مضافاً الى ان القاسم الموجود 
في السند غير معلوم الحال . 

الثالث مارواه على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلامعن الغسل 
في الجمعة والاضحى والفطر قال : سنة وليس بفريضة ( *# ١‏ ) بتقريب : ان 
عد غسل الجمعة في عداد غسل العيدين : الفطر والأضحى دال على ء-دم 
وجوبه . 

eT‏ ان السنة أعم من الوجوب والاستحباب ومجرد عده في عداد غير 
الواجبلايقتضى عدم الو جوب وارادة الجامع من‌السنةلايقتضى استعمال اللفظ 
في أ کثر من معنى واحدكما هوظاهر وبماذكر يظهرتقريب الاستدلال والجواب 
عنه في جملة منالرواداءتمثلمارواه زرارة (#د؟) ومارواه هشام بنالحكم(6د") 
وما عن فقه الرضا عليه السلام ( *« 4) . 

الرابع : مارواه الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام 
كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟ فقال : ان الله أتم صلاةالفريضة بصلاة النافلة 
وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتسم وضوء النافلة ( الفريضة ) بغسل يوم 
الجمعة ماكان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان ( *« ه) .. 

0( نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

؟١)‏ لاحظ ص : 5 الرقم الثانى 

م) لاحظ ص : ۱۹ہ 

4 : مستدرك الوسائل الباب ۳ من أبوابالاغسال المسنونة الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب 5 من أبواب الاغسال المسنونة الحديت : ۷ 

— 0(٩ ل‎ 


ووفته دن طلوع الفجر الثاني دوم اة 


بتقريب : ان اتمام وضوء النافلة ليس واجباً فغسل الجمعة ليس واجباً 
وبتقريب آخر : كما في كلام الشيخ الحر في الوسائل ‏ ان اتمام الصلاة 
والصوم ليس واجباً فلا يجب اتمام الوضوء . < 

وفيه : أولا: انالسند مخدوش - ان كان المرادبالحسين بن خالدالصيرفي 
كما وصفه به في الحدائق ‏ لكن لايبعد أن يكون المراد به الخفاف ‏ كما 
في رجال سيدنا الاستاد ‏ . 

وثانياً : ان المذكور في رواية الكافي وضوء الفريضة لكن م-ن الظاهر 
ان اتمام صيام الفريضة ليس واجباً باتيان النافلة مضافاًالى تبديل وضوء الفريضة 
بوضوء النافلة في بعض النسخ فبهذه الرواية يمكن رفع اليد عن ادلة االوجوب 
مضافاً الى أنه لو كان غسل الجمعة واجبا الزامياً لماخفى بل لذاع وشاع وكان 
واضحاً عند الكل اضف الى ذلك كله ما أفاده في الجواهر من انه وجوبه اما 
نفسي أو غيري أما على الاول فهو مناف لحصر الواجب من الاغسال وعسدم 
ذكره فيها في الاخبار ( “د ١‏ ) وأما على الثاني فلايقول به المدعي . 

)١‏ قال في الجواهر : « فلايجوز تقديمه عليه في غير ما استثنى بلاخلاف 
اجده فيه بل في الخلاف والتذكرة الاجماع عليه صريحاً الى آخر كلامه . 

ويمكن أن يستدل على المدعى باضافة غسل الجمعة الى اليوم فما دام لم 
يتحةق اليوم لايجوز الغسل . 

اضف الى ذلك مادل على المدعى من النصوص لاحظ مارواه زرارةعن 


)١‏ الوسائل الباب ١من‏ أبواب الجنابة 


- ۰ a 
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احدهما عليهما السلام قال : اذا اغتسلت بعد طلو ع الفجر اجزئك غسلك ذلك 
للجنابة والجمعة ( ٭ )١‏ فان مقتضى مفهوم الشرطية عدم الاجزاء اذا وقع قبل 
الفجر لكن السند مخدوش بعلى بن سندى . 

ولاحظ مارواه فضيل وزرارة قالا : قلنا له : أيجزى اذا اغتسلت بعدالفجر 
للجمعة ؟ فقال : نعم ( د )٣‏ فاته يستفاد من الحديث : ان المد كور في ذهن 
السائل عدم الاجزاء قبل الفجر وانما يسثل عن الاجزاء بعد الفجر والامام عليه 
السلام قرره على ذلك . 

ولاحظ مارواه جميل بن دراج عن بعض اص حابناعن احدهما عليهما السلام 
انه قال : اذا اغتسل الجنب بعد طلو ع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل 
غسل يلزمه في ذلك اليو ( ٣#‏ ) . 

ولاحظ مارواه بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الليالى ى التى 
يغتسل فيها من شهر رمضان الى أن قال : والغسل أول الليل قلت : فان نام بعد 
الغسل ؟ قال : هومثلغسل يوم الجمعة اذا اغتسلت بعدالفجرأجزأك (# )٤‏ . 

مضافاً الى السيرة الجارية على عدم الاتيان به قبل الفجر . واستدل على 
المدعى في الجواهر بأنه عبادة والعبادة تسوقيفية والمعاوم من التوقيف يوم 
الجمعة وأما قبله فلا . 

ان قلت : على القول بجريان البرائة عن الاكثر حتى في المستحبات ما 
المانع عن التمسك بالاصل لرفع الشرطية عن المقيد كالاصل الجارى في الاكثر 

١ : الحديث‎ 475١ جامع احاديت الشيعه ج ۲ ص‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ١‏ 

۳) جامع احاديث ا لشيعه ج ۲ ص 47١‏ الحديث : ۲ 

#) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ۲ 


=o = 


الى الزوال' . ) 
في الواجبات ؟ . 

قلت : مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الامر به قبل تحقق اليوم فمقتضاه 
عدم تعلق خطاب اليه فالمتحصل مما ذكرنا ان الامر كما أفاده الماتن . 

)١‏ نقل صاحب الحدائق عن المعتبر : « أن عليه اجماع التاس وهذه 
الجهلة تدل على اتفاق جميع العلماء من العامة والخاصة . 

ويدل على المدعى مارواه: زرارة قال : قال أبوجعفرعليه السلام : لاتدع 
الغسل يوم الجمعة فانه سنة وشم الطيب ولبس صالح ثيابك وليكن فراغكمن 
الغسل قبل الزوال فاذا زالت فم (*« .)١‏ 

وبدل عليه ابضاً ما أرسله الصدوق قال: وقال الصادق عليه السلام فيعلة 
غسل يوم الجمعة : ان الانصار كانت تعمل فى نواضحها وأموالها فاذا كان يوم 
الجمعه حضر وا المسجد فتأذى الناس با رواح ابا طهم وأجسادهم فامر هم 
رسول الله صلى الله عليه و آله بالغسل فجرت بذلك السنة ( ٭ ۲) . 

ويدل عليه ايضاً مارواه سماعة ( * ۳) فان الظاهر همسن هذه الرواية أن 
الأخير الى آخرالنها ريوجب قضائه اذ القضاء يومالسبت لبس الا لاجلمضى 
وقت ادائه فيعلم أن التأخير الى آتحر النهار ايضأ كذلك . 

وفي -المقام رواية رواها البزنطى عن الرضا عليه السلام قال : كان أبي 
يغتسل يوم الجمعة عند الرواح ( ٭ 4) » ربما يقال : بسأن المستفاد منها جواز 


)١‏ الوسائل الباب 9ع من أبواب صلاة الجمعة الحديث : ا 

9 ) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب الاغسالالمسنونة الحديث : ١6‏ 
©) لاحظ ص : ٥۱۸‏ 

5) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ا 


والاحوط أن ينوىفيمابين!لزوالالىالغروب القر بةالمطلقة 


التأخير الى العصر بل آخر النهار فان الرواح اما المقصود منه آخر النهار أو 
ما بين الزوال والليل . ) 

ويمكن أن يقال : انه لايمكن الاعتماد على هذه الروايه لهذا القول اذ 
المستقاد منهاانه عليهالسلام كان مستمراً على هذا العمل و كيف دمكن استمراره 
عليه السلام على ترك المستحب والافضل اذ لااشكال في أن غسل الجمعة قبل 
الزوال أفضل ولايبعد أن يكون المراد بالرواح » الرواح الى الصلاة وهو 
وقت فضيلة غسل الجمعة . 

وان شئت قلت :انهلا اشكال فيعدمرجحانايقاعه في آخر النهارفاستمراره 
عليه السلام قرينة على أنه ليس المراد من لفظ الرواحالعشية وان أبيت عماذكرنا 
فلا أقل من الاجمال . 

وربما يقال : ان المستفار من حديث عبدالله بن بكير (8؟)ان يومالجمعة 
بتمامه زمان الغسل ويمكن أن يقال : ان الراوى فرض اافوت فمعناه فوته في 
وقته المقرر فامره باتيانه الى الليل فالرواية ادل على المقصود . 

وعن الشيخ في الخلاف بقاء وقته الى أن يصلى الجمعة ولايبعد أن يكون 
مراده انتهاء وقته الى زمان يجوز ايقا ع الجمعة فيه وهو الزوال والايلزم عدم 
مشروعيته بالنسبة الى من لاتكون الجمعة مشروعة في حقه كالمسافر والمرأة 
والعبد وهو كما ترى وكيف کان لانعرف له دليلا . 

. هذا طريق الجمع بين القولين وبهذا النحو من النية يسهل الخطب‎ )١ 


٥۱۸ : لاحظ ص‎ )١ 


~o ه‎ 


واذا فاته الىالغروب قضاه يومالسبت الى الغروب ويجوز تقديمه 
يوم الخمس رجاءاً ان خاف اعواز الماء يوم الجمعة " ولواتفق 
تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه واذا فاته حينئذ اعاده يوم السبت . 

( مسألة °۵ ): يصح غسل الجمعة من الجنب والجائض 9 


ولايعارضه مارواه ذربح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجلهل يقضى غسل 
الجمعة ؟ قال : لا (*# ؟) فان المطلق يحمل على المقيد وان ابيت فاحملهعلى 
التقيةكما في كلام الشيخ الحر . 

؟) قال في الجواهر : « ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف اعسواز 
الماء على المشهور بين الاصحاب الى آخر كلامه . ويدل عليه من النصوص 
ما ارسله محمد بن الحسين ( #د م) وبدل عليه ايضاً مارواه الحسين او الحسن 
بن موسى بن جعفر ( ٭ 4) عليه السلام ولكن‌الحسن والحسين لم يوثقافالنص 
ضعيف سنداً وعمل المشهور لايجبر ضعفه والظاهر ان ما أفاده بعنوان الرجاء 
من جهة عدم دليل معتبر عليه . ظ 

ومنه يظهر وجه ما أفاده بعده من الاعادة يوم الجمعة والاقضاه يوم السبت 
اذ مع صحة السند وتمامية الدلالة لاوجه للاتيان بهثانياًبل الاتيان به ثانياً تشريع 
الآ مع اتيانه بقصد الرجاء فلاحظ . 

") يمكن أن يستدل عليه بوجهين : أحدهما : اطلاق دليل استحبابغسل 


)١‏ لاحظ ص : براه 

؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الاغسال المسنوئة الحديث : ه 
©) لاحظ ص : ااه 
)٤‏ لاحظ ص : ۱۷ہ 


098 -س 


ويجزىعن غسل الجناية والحيض اذا كان بعدالنقاءعلى الاقوى7١‏ 
ومنها : غسل يوم العيدين ‏ . 


الجمعة فان مقتضى دليل استحباب الغسل عدم الفرق بين أفرادالمكلفين فكما 
ان مقتضى الاطلاق عسدم الفرق بين المسافر والحاضر كذلك مقتضاه عدم 
الفرق بين الجنب والحائض وغير هما فيصح من الكل . 
ثانيهما ماروادزرارة فانمقتضىقو له عليهالسلام «فاذااجمتعت عليكحةوق 
الله اجز أها عنك غسل واحد ( *د١)»‏ صحة غسلالجمعة عن الجنب والحائض . 
)١‏ لا اشكال في اجزاء غسل واحد عن حقوق عديدة مع الاتيان به بنية كل 
واحد منها فان اشكال التداخل في المسببات لامجال له فى المقام اذمع النص 
المذكور وغيره لايبقى مجال لهذا الاشكال انماالكلام فيفرض عدم نية الجميع 
بأن يأتى الغسل للجمعة فقط أي يقصدالجمعة ولايقصدغيرها فرمكن أن يقال بعدم 
الاجزاء لان الاجزاء على خلا فالقاعدة وانما نلتزم بالاجزاء والتداخل بمقدار 
دلالة الدليل وأما الزائد عليه فلاوجه له وحيث اندلالة النصعلى المدعى محل 
الاشكاللايمكن الجزم بالجوار ويمكن أن يكون الماتن ناظراً فيفتواه الى قوله 
عليه السلام في حديث زرارة « أجزئك غسلك ذلك للجنابة والحجامة » ( # ؟) 
الخ فان الظاهر من الرواية عرفاً أن ينوى المذكورات حين الغسل فلاحظ . 
؟)نقل عليه الاجماع مستفيضاً -كمافي الجواهر وربما يقال: بأنه واجب 
فانه نقل عن المجلسى في زاد المعاد انه اسند وجوبه الى بعض وهذا القول 
ضعيف اذ لو كانغسل العيدين واجبألماخفى بل لذاغ وشاع و کان من الواضحات 
)١‏ الوساثل الباب ٤۲‏ من أبواب الجنابة الحديث : ١‏ 


؟) عين المصدر 
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ووفته من اأفجر . 


نعم لااشكال في كونه من المستحبات المؤ كدة و يدل عليه ذكره في كثير مسن 
النصوص يعبائر مختلفة مضافاً الى الاجماعات المدعاة . 

: اذ اضيف غسل العيدين في جملة من النصوص الى يومهما منها‎ )١ 
مارواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : الغسل‎ 
. )١ # ( من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين‎ 

ومنها : مارواه محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اغتسل يوم 
الاضحى والفطر والجمعة (*« ۲) . 

ومنها : مارواه ابن سنان عن أبي عبداللهعليهالسلام قال :الغسل من الجنابة 
ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحى ( « ”") . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ( د 4) واليوم لايتحةق الا بتحقق الفجر 
مضافاً الى أن العيد يتحقق بدخول اليوم وقبل الفجر ليلة العيد وان اغمضعما 
ذكر نافلابد من حمل المطلق على المقيد فانه امربالغسليوم الاضحى والفطر في 
حديث الحلبي (* ه) وما قيل من أن دليل المستحب لايحمل على المقيدليس 
تامأ عندنا وذكرنا في محله ه لأنزق نين لوعي و الخ مهال 
والمناط في الحمل وعدمه وحدة المطلوب وتعدده . 

ويؤيد المدعى مارواه على بن جعفرعن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 


01١: من أبواب الاغسال المسئونة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
٩ : نفس المصدر الحديث‎ )'9 

*) نفس المصدر ا لحديث : ٠١‏ 

1) نفس |أمصدر الحديث : ١١‏ 

ه) مر آنفاً . 


2 اسك = 


الى:قوال التي ٠‏ 


قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك عن غسل 
العيدين ؟ قال : ان اغتسل يوم الفطر والاضحى قب لالفجرلم يجزه وان اغتسل 
بعد طلوع الفجر أجزأه ( *« )١‏ . 

ويؤيد المدعى ايضاً ما أرسله ابن طاووس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
الغسل يوم الفطر سنة ( ٭ 7) . 

١)ربما‏ يقال : انمقتضى الاستصحاب بقاء وقته الى المغرب والاستصحاب 
المذكور معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد لك نلانحتاجلاثيات المدعى 
الى الاستصحاب كى يرد عليه ماذكر بل يكفى اطلاق جملة من الادلة لا<ح_ظ 
مارواه الحلبي ( ٭ ۳) فان مقتضى اطلاق هده اأرواية وغيرها محبوبية ايقاع 
الغسل في اليوم في أي جزء منه . ) 

وأما حديث ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الغسل منالجنابة 
ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحدى ويوم عرفة عند زوال الشمس ( × )٤‏ 
فيدل على أن زمان الاغتسال حين الزوال أو قريب منه . 

وبعبارة اخرى : ان المستفاد من هذا الخبر لزوم ايقاع هذه الاغسال عند 
الزوال ومن ااظاهر أنه مخااف لفتاوى الاصحاب وظواهر الاخبار وااسيرة 
الخارجية . 

فالحق ان وقته يمتد الى الغروب كما احتمله في العروة وقواه في 
الجواهر . 

١ : من أبواب الاغسال المسنونة الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١ 

4 : من أبواب الاغسال المسئونة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )٣ 

۳) لاحظ ص : ٥۲۹‏ 

5) الوسائل الباب : ١‏ من أبواب الاغسال المسنوئة الحديث : ٠١‏ 
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والاولى الاثيان به قبل الصلاة " وغسل ليلة الفط" والاولى 
الاتيان به أول الليل 59 


ويستفاد من جملة من النصوص ان غسل العيد شرط للصلاة لاحظ مارواه 
عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عنالرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد 
حتى يصلي قال : ان كان في وقت فعليه أنيغتسل ويعيدالصلاة وان مضىالوقت 
فقد جازت صلاته ( ١6‏ ) . 

ولاحظ مارواه في العلل ( * ؟) ومن الظاهر ان الكلام في المقام فسي 
استحيابه النفسى ولايرتبط باشتراط صلاة العيدينبه وعلى تقديرتمامية الدليل 
نلتزم به ولا تنافي بين الامرين بأن نقول : يستحب غسل العيدين من الفجرالى 
الغروب ويشترط لزوماً أو استحباباً في صلاة العيد . 

٠. قد ظهر الوجه فيه‎ )١ 

1) عن الغنية الاجما ع عليه ويدل عليه من النصوص مارواه الحسن بن 
راشد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ان الناس يةوا-ون : ان المغفرة 
تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال : يا حسن ان القاريجار انما 
TY‏ عند فراغه وذلك ليلة العيد قات: جعلت فداك فماينبغى لنا أننعمل 
فيها ؟ فقال : اذا غربت الشمس فاغتسل ( *# ”") ٠.‏ 

م) قال في الجواهر: « ظاهر المصنف كمعقد الاجماع الاجتزاء بأيجزء 
من الليل وهو كذلك » . 

)١ ٠‏ الوسائل الاب ٠١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديت :ه 
؟) الوسائل الياب ٩‏ منأبواب الاغسال المسئونة الحديث : م١‏ 

م) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث: ١‏ 
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ويوم عرفة'' والاولى الاتيان به قبيل الظهر '' ويوم التروية" 
وهو الثامن من ذى الحجة . 


وربما يقال : بأن المستفاد من خبر ابن راشد :ت-وقيته بأول الليل ولاببعد 
استفادة التوقيت اذ السائل سأله عمبا ينبغى فعله ليلة العيد فقال عليه السلام : 
« اذا غربت الشمس فاغتسل » ( ٭ )١‏ » فيعلم ان وقت الغسل عند غرو ب الليل 
ولولا ذلك كان ينبغى أن يةول : اغتسل فيها والله العالم . 

)١‏ لجملة من النصوص المذكورة في الباب الأول من أبواب الاغسال 
الدسئونة منها : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال :سمعته 
يقول : الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة 
والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين :دخ ل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة 
واحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتاً ) 5 6 
مضافاً الى الاجماع المدعى من الغنية والمدارك . 

۲) عن ابن بابويه « ان غسل يوم عرفة قبل زوال الشمس» ولعله ناظرالى 
مارواه ابن سنان ( د ) بدعوى ان الخير في مقام بیان آخرالوقت ولايخفى 
أن ظهور الخبر في أن وقتالغسل حين!ازوال ولازمه ايقاع الغسل بعده مضافاً 
الى أن ظاهره التحديدالازوهى فلايكون دليلا على استحباب تقديمه قبلالزوال 
فالحق امتداد وقتة الى الغروب نظرأ الى اطلاق الادلة . 

") لجماة من النصوص منها : مارواه الصدوق قال : قال أبسو جعفر عليه 
السلام : الغسل في سبعة عشر موطاً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان الى أن 

)١‏ عين المصدر 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ١‏ 


©) لاحظ ص :۲۷ہ 
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والليلة الاولى والسابعة عشر" والرابعة والعشرين من شهر 


رمضان 9 , 


قال : ويوم التروية ( *« )١‏ . 
ومنها : مارواه محمد بن مسام عن أحدهما عليهما السلام قال : الغسل في 
سعبة عشرة موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان الى أن قال : ويسوم 
التروية ( # ؟). 
١)كما‏ نص عليه في بعض الاصوص لاحظ مارواه سماعة قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام الى أن قال : وغسل أولليلة من شهررمضان مستحب(۴#). 
ومارواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتاب كتبهالى المأمون 
قال : وغسل يوم الجمعة سنة الى أن قال: وأول ليلة منشهر رمضان وليلة سبع 
عشرة وليلة تسع عشرة وليلة ا<حسدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر 
رمضان هذه الاغسال سنة ( # 6) . 
ولاحظ ما أرسله في الاقبال باسناده الى أبي عبدالله عليه السلام قال : 
يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه ( × ه) . 
؟) ويدل عليه مارواه محمد بن مسلم ( + 5) . < 
۳) كمافي حديث محمدبن مسلم عن أبي جعفرقال: ثمقالقال عبدالرحمان 
بن أبي عبدالله قال لی أبو عبدالته عليه السلام : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين 
١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : 6 
۲) نفس المصدر ا لحديث : ١١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : م 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ٦‏ 
ه) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الاغسالالمسنونة الحديث: م 
5) مر آنفا 


مه 0٠6‏ هه 


وليالى القدر'وغسلءن مس ميتاً بعدتغسيله”'والغسلعنداحتراق 
قرص الشمس فى الكسوف” . 


وماعليك أن تعمل في الليلتين جميعاً ( # )١‏ . 

.)١( وقد ذكر في جملة منالنصوص : منها : مارواه معاوية بنعمار‎ )١ 

؟) كما لعله يستفاد من حديث عمار الساباطىعنأبي عبدالله عليه السلام 
قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتاً فعليه الغسل وان كان الميت 
قد غسل ( * م) فان صاحب الوسائل حمل الرواية على الاستحباب . 

*) كما دل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : 
الغسلفي سبعة عشرموطناً : ليلة سبع عشرة منشهر رمضان الى أن قال : وغسل 
الكسوف اذا احترق القر ص كله فاغتسل ( × ٤‏ ) . 

وفي المقام رواية أخمرى :دل على أن الغسل واجب اذا فرض احتراق 
القرص والمكلف عام به ولم يصل وهى مارواه الصدوق عن أبسي جعفر عليه 
السلام قال فيه : وغسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاستيقظت وام تصل 
فعليك أن تغتسل وتقضى الصلاة ( × ه ) لكن الظاهر انه لاتنافيبين المقامين 
ويمكن حمل الغسلتارة بملاحظةالاحتراق واخرىبلحاظ الصلاة عندالاحتراق. 
اضف الى ذلك أن الرواية مرسلة . 

)١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ه 

؟) لاحظ ص : ٥۲۹‏ 

۳) الوسائل الباب ۳ من أبواب غسل المس الحديث :م 

#) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسئوئنة الحديث : ١١‏ 

ه) نفس المصدر الحديث : 6 


د ١ه“‏ 


وقته مرة واحدة" ولاحاجة الى اعادتها اذا صدر الحدث الاكير 
أوالاصغر بعدها" ويتخيرفى الاتيان بها بين ساعات وقتها ”' . 

والثانى: الاغسالالمكانية ولهاايضاً أفراد كثيرة كالغسل لدخول 
الحرم والدخول مكة”* ولدخول الكعبة ” ولدخول حرم الرسول 
صلی الله عليه و آله" 


. كما ثبت في الاصول من أنه يكني المرة لتحقق الا«تثال بها‎ )١ 

٠ لعدم ما يقتضى الاعادة‎ )١ 

#) كما هو مقتضى التوقيت بين الحدين فلاحظ . 

)٤‏ كما دل عليه مارواه عبدالله بنسنان عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : ان 
الغسل في أربعة عشرموطناً : غسل الميت ال ىأن قال ودخول الحرم )١#(‏ ويدل 
عليه ايضاً مارواه سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال فيه : وغسل دخول 
الحرم يستحب أن لاتدخله الابغسل ( * 7) . 

ه) كما نص عليه في خبر ابن عمار ( ٭ ۳) . 

5)كما في خبر ابن عمار ( # 4) .. 

۷) كما في خبر الخصال قال : قال ابو جعفر عليه السلام : الغسل في 
سبعة عشر ه-وطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان الى أن قال : واذا دحلت 
الحرمين (*# ه) . 

۷: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدد الحديث : م 

۳) لاحظ ص : ۲۹ہ 

٥۲۹ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوضائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسنولة الحديث ٤:‏ 
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ولدخول المدنية! . 
( مسألة ۳٠۷‏ ) وقت الغسل فى هذا القسم قبل الدخول فسى 
هذه الامكنة قريباً مته" 


. )١ # ( كما نص عليه في خبر معاوية بن عمار‎ )١ 

؟) مقتضى القاعدة الاولية عدم التقييد فان مقتضى اطلاق دلي ل الاستحباب 
ان الاتيان بالغسل قبل زمان الدخول ولوبيومين ولاأرى وجهاً لمنع الاطلاق 
بل يمكن أن يقال : بأن مقتضي البرائة عدم التقييد بناء] على جريانها في 
المستحبات هذا بالنظر الى القواعد الاواية . 

لكن الحق انه لااطلاق في النصوص اذ قد عبر في أكثر نصوص الباب 
بلفط « حين تدخل » والمتافهمالعرفي من هذا اللفظ زمان الدخول كما أنقوله 
عليه السلام في حديث محمد بن مسلم « واذا دخلت الحرمين » (٭ ۲) يستفاد 
منه زمان الدخول فان الظاهر من لفظ « اذا » هو الزمان وليست شرطيةوعليه 
يحمل المطلقات على المقيدات على ماهو الميزان . 

وف-ي المقام حديثان ربه-ا يستفاد منهما جواز التأخير الى بعد الدخول 
أحدهما ما رواه ذريح قال :.سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أوبعد 
دخوله ؟ قال: لايضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلتبمكة فلابأس وان اغتسلت 
في بيتك حين تنزل بمكة فلابأس ( + "م) ٠.‏ . 

ثانيهما مارواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال:اذاانتهيت 
الى الحرم ان شاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدمت فاغتسل من بثر ميمون 

٥۲۹ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أيوابالاغسال اامسنونة الحديث : ١١‏ 

۳) الوسائل الباب ۲ من أبواب مقدمات الطواف الحديث : ١‏ 
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أو من فخ أو من منزلك بمكة ( ج .0١‏ 
فيجوز تأخير الغسل المكاني الى دخو لذلك المكانلكن على فرض تمامية 
الدلالةيكون الحديثان مختصين بمورد حاص ولاوجه لاستفادة العموم منهما . 
وقال في الجواهر : « لكنه قد يحمل على ارادة غسل دخصول الكعبة أو 
المسجد أو غير ذلك » انتهى . 

ولكنه حلاف الظاهرفانه كيف يحمل قول السائل في‌الحديث الاول حيث 
يقول : « عن الغسل في الحرم قبل دخو له أو بعد دخدو !-ه » على هذا المعنى 
ويمكن أن يكون الجار بمعنى اللاملا الظرفية فاجاب عليه السلام صريحاًبعدم 
الفرق بين الزما نين وايضاً الظاهر من الحديث الثاني بل الصريح منه جواز 
التأخير . 

و كيف كان لايد في الخروج عن القاعدة الاولية من التماس دايل آخر . 
ويستفاد من بعض النصوص أن غسل اليوم يكفى لليله وغسل الليل يكفي ليومه 
لاحظ مارواه جميل عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : غسل يومك يجزيك 
لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك ( ٭ ۲ ) وحمل اللام على انتهاء الزهءان 
أي الى يومك حلاف الظاهر . ظ 

ويعارضه مارواه عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلامقال: غسليومك 
ليومك وغسل ليلتك لليلتك ( ٭ ") . 

ومارواه ايضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من اغتسل بعدطلو عالفجر 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الاحرام الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ 
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والثالث: الاغسالالفعلية وهى قسمان: القسمالاول مايستحب 
لاجل ايقاع فءلكالغسل للاحرام” أولزيارةالبيت'' والغسل للذبح 
والنحروالحلق” والغسل بماءالفرات لزيارةالجسين عليه السلاه() 
والغسل للاستخارة أوالاستسقاءأوالمباهلة مع الخصم”والغسل لو داع 


كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه 
غسله الى طلو ع الفجر ( # ٠ ) ١‏ 

)١‏ كما في حديث عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال : ان 
الغسل في أربعة عشر موطناً غسل الميت الى أن قال : وغسل الاحرام (# 1). 

9') كمأ في حديث معاوية بن عمار ( هن ۴) . 

") يمكن الاستدلال على استحباب اأغسل لهذه الاموربمارواه زرارة قال: 
اذا اغتسلت بعدطلو ع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر 
والحلق والذبح والزيارة ( #« 5) . 

)كما في حديث يوسف الكناسى عن أ بي عبد الله عليه السلام قال : اذا 
انيت قبر الحسين عليه السلام فأت الفرات واغتسل ( * ه) لكن سند الرواية 
لااعتبار به فان الظاهر ان نعيم بن الوليد الواقع في السند لم يوثق . 

ه) كماد عليه خبر سماعةعن أبي عبدالله عليه السلامقال فيه : وغسل المباهلة 
واجب وغسل الا ستسقاء واجب وغسل الاستخارة مستحب ( * )١‏ . 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الياب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ۷ 
۳) لاحظ ص : ولاه 

١ : أبواب الجنابة الحديث‎ ٤۳ الوسائل الباب‎ )٤ 

©) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب الاغسال المسئونة الحديث : ١‏ 
)١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسئونة الحديث : م 


قبر النبى ص ١‏ والغسل لقضاء صلاة الكسوف اذا تركها متعمداً 
عالما به مع احتراق القرص "والقسم الثانى ما سحب بعد وقورع 
فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله 7" . 

( مسألة 2 يجزى فى القسم الاول من هذا النوع غسل 
أول النها رليومه وأول الليل لليلته . 


(١‏ کمارل عليه خبر معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام اذا 
اردت أن تخر ج من المدينه فاغتسل ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وآله بعد 
ما تفر غ من حوائجك فودعه ( #« )١‏ . 

)كما دل عليه مارواه الصدوق (*«؟) وقدمر أنه يمكن القول بالوجوب 
بمقتضى هذه الرواية وقلنا : انه لاتنافي بين الام رين الا أن يقال : بأن عسدم 
الوجوب قطعى . 

م#) كما دل عليه مارواه عمار الساباطى ( *د #) . 

غ) النصوص الواقعة في المقام مختلفة فمنها مايدل على ان غسل النهار 
يجزى للنهار وغسل الليل يكفى له لاحظ مارواه عمر بن يزيد ( × ٤‏ ) ومثله 
حديثه الاخر ( # ه ) ومنها مسايدل على أن غسل الليل يكفى للبوم وبالمكس 
كرواية جميل ( # )١‏ ويقع التعارض بين القسمين والنتيجة التساقط ان لميكن 

؟) لاحظ ص : ٥۴۳۱‏ 

۳) لاحظ ص : اماه 

)٤‏ لاحظ ص : عه 

ه) لاحظ ص : ٥۳٤‏ 

5) لاحظ ص : ٥۳٤‏ 


د كلاة - 


وقيل : لايخاوا لقول بالاجتزاء بغسل الليل للنهارو بالعكس عن 
قوة'' والظاهرانتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل " 


مرجح لاحد هما فلابذ من ملاحظة ادلة نفس تلك الامور ويعمل على طبق 
الظواهر منها نعم في خصوص غسل الزيارة يمكن أن يقال بكفاية غسل النهار 
لليله لحديث اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عنغسل 
الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال : يجزيه ان لم يحدث فان 
أحدث مايوجب وضوءاً فليعد غسله ( ٭ )١‏ . 

. قد ظهر وجهه وما فيه فلاحظ‎ )١ 

؟) لجملة من النصوص منها مارواه اسحاق بن عمار (؟١)‏ ومنها :مارواه 
ايضاً قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل 
وبزور باللبل بغسل واحد أيجزيه. ذلك ؟ قال : يجزيه مالم يحدث ما يوجب 
وضوءاً فان احدث فليعد غسله بالليل ( “د ۳) . 

ومنها : مارواه عبدالرحمان بن الحجاج قال : سأات أبا ابراهيم عليه 
السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قب لأن يزور ؟ قال : يعيدغسله 
لانه انما دحل بوضوء ( ٭ 4 ) . 

ومنها : مارواه على بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال 
لى : ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فاعد غسلك ( ٭ ه) . 

۲ من أبواب زيارة الببت الحديث:‎ ٣ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) مرآنفا . 

") الوسائل الباب ۳ من أبواب زيارة البيت الحديث : ٣‏ 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ٦‏ من أبواب مقدمات الطواف الحديث : ۲ 
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( مسالة )۳٠۹‏ : هذه الاغسال قدثبت‌استحبابها بدليل معتبر 7 
والظاه رأنها تغني عن الوضوء " وهناك أغسال اخر ذكرها الفقهاء 
في الاغسالالمستحبة ولكنهلم يغبت عندنااستحبابها ولابأس بالاتيان 
بهار جاءاً وهى كثيرة نذكر جملة منها : 
١‏ الغسل فى الليالى الفرد من شهر رمضان الميارك" 
ومنها : مارواه النضر بن سويد عنأبي الحسن عليهالسلام قال : سألتهعن 
الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الغسل ( *# ١‏ ) . 

وفي المقام حديثك يستفاد مئه عدم انتقاض غسل الاحرام بالنوم وهومارواه 
العيص بنالقاسم قال : سألت أيا عبدالته عليهالسلام عن الرجل يغتسل للاحرام 
بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل (٭ ١)لكن‏ 
بعارضه م )ا عن أبى الحسن عليه السلام 6 ويقدم على ذلك للاحدثية 
)١‏ في ثبوت استحباب بعضها بدليل معتبر نقاش واشرنا الى أن الحديث 
الدال على استحياب الغسل لز رارة الحسين عليه السلاميماء الفرات سنئدهة هدوس 
لكن يمكن ان الماتن ظفر على غير ذلك الحديث والله العالم . 

)٣‏ قدمر الكلام من هذه الجهة في مسألة ( ٠۷۹‏ ) والامركما أفاده وتدل 
عليه جملة من النصوص ( ٭# )٤‏ . ) 

۳) قال في الجواهر في هذا المقام : « لمارواه السيد في الاقبال في سياق 

١: من أ بواب الاحرام الحديث‎ ٠١ : الوسائلالباب‎ )١ 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ (١ 

؟) مر آنفاً 


)٤‏ الوسائل الباب : 4م وعم من أبواب الجنابة 


oA =‏ هس 


وجميع ليالى العشرة الاخيرة منه ' وأول يوم منه" . 
۲ غسل آخر في الليلةالثالثة والعشرين منشهررمضان المبارك 
قبيل الفجر" 
اعمال الليلة الثالثة من الشهر وفيها يستحب الغسل على مقتضى الرواية التى 
تضمنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب فيها الغسل وذلك كاف في 
اثباته . | 
)١‏ لما أرسله على بن عبدالواحد النهدى عن أب عبدالله عليه السلام قال: 
قي كل ليلة )١  (‏ . 
؟) استدل في الحدائق بمارواه السكونى عن أبي عبدالله عليه السلام عن 
آبائه عن على عليهم السلام قال: من أغتسل أول ليلة من السنة فيماءجاروصب على . 
رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة وان أولكلسنة أوليوم منشهر رمضان(#*۲) 
والمد كور في هذه الرواية حسب نسخة الوسائل مدن اغتسل أول ليلة ولكسن 
المذكور في الحدائق أول يوم ولابد من مراجعةكتاب الاقبال للسيد ق.دس 
سرهة ٠.‏ 
۴) لحديث بريد قال : رأبته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من 
أول الليل ومرة عن آخر الايل ( *« م) . 
) نقل في الجواهرعن السيد في كتاب الاقبال أنه ذكرحديثاً عن الصادق 
)١‏ الوسائل الباب 4 ١‏ من أبواب الاغسال المسئونة الحديث : ٠١‏ 


9) نفس المصدر الحديث : ۷ 
©) الوسائل الباب وهن أبواب الاغسال المسنونة الحديث ١‏ 
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١ 


الحرام وفى اليوم الرابع والعشرين منه ‏ 


4 الغسل يوم النيروز” وأول رجب و آخره ونصفه”” ويوم 


المبعث(؛ وهوالسابع والعشرون مده . 


عليهالسلام ذكر الامام في ذلك الحدبث فضل يوم الغدير وقال :فاذا كان صبيحة 
ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره انتهى . 

(١‏ من جملة مااستدل به صاحب الجواهر على المدعىمارواه العنبرىعن 
موسى بن جعفر عليه السلام قال : يوم المباهلة اليومالرابع والعشرين من ذى 
الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت من الصلاة الى أن قال : وتقول على 
غسل : الحمدلله رب العالمين وذكر الدعاء (٭ )١‏ . 

؟) لحديث المعلى بن خنيسعن مولانا الصادق عليهالسلام في يوم النيروز 
قال : اذا كان يوم النيروز فاغتسل الحديث (*د؟) ولاحظ حديثه الآخر (#د"). 

")نقلعن ااسيد ابن طاوس قدس سره انه قال : وجدت في كتبالعيادات 
عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله 
ووسطه وآخره حرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ( “د )٤‏ ولايخفى انه لم يد كر 
في هذا لخبر صوص اليوم بل مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اليوم والايل . 

)٤‏ قال في الجواهر لم اجد خلافاً في استحباب الغسل فيه وعدن الكشف 
نسبته الى الرواية ولعلذلك كاف في ثبوت استحبابه الى أن قال : وعن الخلاف 
الاجماع على استحباب الغسل في الجمعة والاعياد بصيغة الجمع . 

۲: منأبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث‎ ٤۷ الوسائل الباب‎ )١ ٠ 
٠د‎ ١. منأبواب بقية الصلوات المندوية الحديث‎ ٤۸ ؟ و*) الوسائل‎ 


4) الوسائل الباب ۲۲ من أبواب الاغسال المسئونة 


س غ0 = 


۵ ب الغسل فى اليوم النصف من شعبان ‏ . 

5 الغسل فى اليوم التاسع '" والسابع عشرمن ربيع الأول" 
۷ الغسل فى اليوم الخامس والعشرين من ذىالقعدة (؛ 

۸ - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب * 


)١‏ لم اجد حديثاً دالا على المدعى وحديث أبي بصير عن اسي عبدالله 
عليه السلام قال : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذاك تخفيف مسن 
ربكم ورحمة )١  (‏ دال على استحباب الغسل ليلة النصف من الشعبان نعم 
نقل في الجواهر خبر سالم مولى أبي حذيفة بهذا اللفظ : من تطهر النصف 
من شعبان ولكن في الوسائل ليلة التصف ( # ۲) . 

۲) قال في الجواهر : «وأما الغسل للتاسع من ربيع الاول فقد جك اله 
من فعل أحمد بن اسحاق معللا له بأنه يوم عيد الى آخر كلامه . 

م) استدل عليه بأنه يوم عيد ونقل عن النبي صلی الله عليه وآله انه قال : 
في جمعة من الجمع : هذا اليوم جداء الله عيد] لامسامين فاغتسلوا فيه ( “د م) 
مضافاً الى دعوى الاجماع ٠ن‏ الخلاف على استحباب الغسل في الجمعة 
والاعياد . 

ع) قال في مصباح الهدى كلاماً يظهرمنهانه قدصر ح غير واحد من الاساطين 
قدس الله أسرارهم باستحباب الغسل فيه واسند بعضهم ذلك الى المشهور . 

ه) ويمكن الاستدلال عليه بما عن أبي عبداللهعليهالسلام فيقوله عزوجل: 

١ : الوسائل الباب ه؟ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث‎ )١ 

١)الوسائل‏ الباب ۸ منأبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث :5 

*)كنزا لعمال ج م ص : ۱١۲‏ 
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أو بعيد 1١)‏ 
۹ الغسل لقتل الوزع”' وهذه اللاغسال لايغنى شيىءمنهاعن 
الوضوء”. 


« خذوا زينتكم عند كل مسجد » قال : الغسل عند لقاء كل امام ( *« )١‏ . 

)١‏ يمكن أن يستدل عليه بمارواه الفضل عن اارضا عليه السلام في كتاب 
الى المأمون : قال : وغسل الزيارة وغسل الاحرام الى أن قال هذه الاغسال 
سنة ( #د ؟) . فان مقتضى اطلاق الزيارة عدم الفرق بين القريب والبعيد . 

؟) لاحظ حديث عبدالله بن طلحة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام في 
الوزغ فقال : هو رجس ومسخ كله فاذا قتاته فاغتسل ( ٭ ") . 

م) لعدم المقتضى للاغناء فلاحظ . 

۲ : الوسائل الباب ۲۹ من أبواب المزار الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الياب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديث : ١‏ 

م) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الاغسال المسنونة الحديت : ١‏ 


فهرس الكتاب 


مقدمة المؤلف a‏ 
استدراك مافاتنا من مقدمة الكتاب.... ه 
الأغسال الواجبة 5200 e‏ 
غسل الجنابة وأسبابها a‏ 
الأول خروج المني من الموضع 

المعتاد e RET‏ 
النصوص الدالة على تحقق الجنابة 

بالإنزال 00 
إنزال المني من المرأة يوجب 

الجنابة آم لا؟ a‏ 
حكم خروج المني عن غير موضع 

المعتاد يي د 
إمارات المني 0000001 
من وجد على بدنه أو ثوبه منياً 00 
إذا دار أمر الجنابة بين شخصين ...... ٠١‏ 
البلل المشكوك الخارج بعد خروج 

المني وقبل الاستبراء بالبول........... ٠١‏ 
الثاني من أسباب الجنابة الجماع 

ولو لم ينزل O E E‏ 
بماذا تتحقق الجنابة؟ A a‏ 


في تحقق الجنابة بالجماع لا فرق 
بين الفاعل والمفعول به مم و 11 
إذا خرج المني بصورة الدم وإذا 
تحرّك المني ولم يخرج Ema el‏ 
هل يجوز إجناب النفس مع عدم 


هل يجوز إبطال الوضوء بعد دخول 
الوقت لمن لا يتمكن من الوضوء.... 0 
إذا شك في أن الدخول هل حصل 

آم لا؟ O‏ 
إذا أدخل في دبر الخنثى 00000 


في ما يتوقف صحته أو جوازه على 


غسل الجنابة ومنه الصلاة Ves‏ 


وملنه الطواف والصوم ومس 
الكتاب ومس أسماء الله تعالى ........ ۲۹ 


يجوز الاجتياز في المساجد 


للجنب إلا في المسجدين 
0١‏ 000 
هل يحق المشاهد المشرفة 
بالمساجد في الأحكام المذكورة ...77 
ومنه قراءة اية السجدة 100 
لا فرق فى الحرمة بين المسجد 
المعهوو: الخر ابت PV‏ 
حكم ما يشك في كونه جزءاً من 
المسجد 01013127 0 A‏ 
لا يجوز استيجار الجنب لكنس 
المسجد في حال الجنابة 0 
إذا علم جنابة أحد شخصين هل 
يجوز استيجارهما أو أحدهما ........ ۳۸ 
مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء 
من المحرمات PV es‏ 
الفصل الغالث فيما يكره على 
الجنب ol e‏ 
الفصل الرابع في واجبات غسل 
الجنابة منها النية ومنها غسل ظاهر 
البشرة CN N‏ 
لا يجب غسل الشعر إلا ما كان من 
توايع اليكل ...تت ه215 
لايجب غسل الباطن E‏ 
الغسل ترتيبي وارتماسي وكيفية 
الترتيبي و 


الترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر ١ه‏ 
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لا ترتیب بين أجزاء كل عضو .......... OY‏ 
كيفية الغسل الارتماسي مي 
هل الأمر ظاهر في الأحداث 6 
وقت النية في الارتماسي 66 
اعتبار خروج البدن كلا أو بعضاً من 
الماء في الارتماسي One‏ 
من واجبات الغسل : إطلاق الماء 
وطهارته وإباحته 5258 Vleet‏ 
ومنها المباشرة اختياراً وعدم 
المانع من استعمال الماء وطهارة 
العضو المغسول 8 
يفترق الغسل عن الوضوء في جواز 
المضى مع الشك بعد التجاوز وإن 
كان في الأثناء مدن مصخي OV‏ 
لا تعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي °۸ 
الترتيبي أفضل من الارتماسي......... 4ه 
يجوز العدول من الترتيبي إلى 
الارتماسى e‏ 
يجوز الارتماسي فيما دون الکر ٥۹.......‏ 
إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين 
ضيقه ae ey‏ 
ماء غسل المرأة على الزوج 1 


هل يلزم في النية استحضارها 
تفصيلاً أو لا؟ e‏ 


إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد 
الخروج شك في أنه اغتسل آم لا..... 717 
تسخين ماء الغسل بالحطب 
الغصبى 016 0 VE eS‏ 
لا يجوز الغسل في حوض المدرسة 
إلا إذاعلم بعموم الوقفية N‏ 
لا يجوز الوضوء ولا الغسل بالماء 
الذي سبل إلا مع العلم بعموم 
الإذن Va a‏ 
المثزر الغصبى لا يضر بالغسل........ "57 
الفصل الخامس ستحبات غسل 
الجنابة 121010 U eee‏ 
الاستبراء بالبول ليس شرطأً لصحة 
الخسل a‏ 
إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال 
قبله aoe‏ 
إذا دار أمر المشتبه بين البول 
والمني n‏ 00 
يجزى غسل الجنابة عن الوضوء...... ١لا‏ 
إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد 
الغسل 00 
لو أحدث بالأصغر أثناء غسل 
الجتابة VES gases ee‏ 
إذا أحدث أثناء سائر الأغسال 
بالحدث الأصغر سه ممص VA‏ 


إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل... ۷۸ 
إذا شك في غسل الرأس والرقبة 


6ه 


قبل الدخول في غسل البدن لم 
إذاشك في غسل الطرف الأيمن ..... ۸٠‏ 
إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في 

صحته وفساده 10 
إذاشك في غسل الجنابة eet‏ 
إذااجتمع عليه أغسال متعددة E‏ 
إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه 

أغسالاً O‏ 
فى غسل الحيض وسببه و NO‏ 
إذا انصب الدم إلى فضاء الفرج....... ۸١‏ 
إذا افتضت البكر فسال دم كثير 

وشك في أنه من دم الحيض أو من 

العذرة اختبرت o‏ 
إذا تعذر الاختبار تؤخذ بحالها 

السابق 0 N‏ 
الدم المرئي قبل البلوغ اوور 41 
الدم المرئي بعد اليأس ad‏ 
حد اليأس e E‏ 
مجامعة الحيض مع الحمل O‏ 
أقل الحيض ل E‏ 
بماذا تصير المرأة ذات عادة EO st‏ 
ذات العادة الوقتية والعددية ١١‏ 
ذات العادة الوفتية ل 
ذات العادة العددية وا 
ذات العادة الوقتية تتحيض بمجرد 

رؤية الدم في العادة )V-1°0..........‏ 


عليها قضاء الصلاة 000000 
حكم غير ذات العادة الوقتية ......... ١١7‏ 
تقدم الدم على العادة FO ses‏ 
الأقوى عدم ثبوت العادة بالتميز ... ٠٠١‏ : 
الدم المرئي في أيام العادة Ves‏ 
إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ..... ٠٠١‏ 
إذا انقطع الدم لدون العشرة 11 
إذا استبرئت فخرجت القطنة 
Fs r e‏ 
الكلام في قاعدة الإمكان... ١41-17‏ 
الكلام في الاستظهار ...10۰ To.‏ 
الكلام فيما بنينا في تعارض 
الاستصحابين EO‏ 11 
نقد على سيدنا الأستاد Oa‏ 
تجاوز الدم عن العشرة VOL rei‏ 
المراد من المبتدأة والمضطربة 
ووظيفتهما ss‏ هما 
إذا نسيت ذات العادة عادتها ......... ١8‏ 
إذا نسيث ذات العادة الوفتية 
عادتها ا a O‏ 
إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية 
فنسيتها ففيها صور 1 
ذات العادة المركبة Ase‏ 
يحرم على الحائض ما يحرم على 
الجنب aa‏ ا 
يحرم وطى الحائض ا 111 


a 


5ه 


هل وطى الحائض من الکبائر؟..... ١965‏ 


وطى الحائض في الدبر نان 
إذا نقيت الحائض من الدم جاز 

وطؤها وإن لم تغتسل, es‏ 
يجب غسل فرجها قبل الوطؤ على 

الأظهر O‏ 
هل يجب الكفارة بوطى الحائض ۲۰١۱‏ 
مقدار الكمارة ا م 1 


إذا كانت مدخولاً بها وكان زوجها 


حاضرا ل O‏ 
لا باس بطلاق الحائض الحامل .... ٠١69‏ 
يجب الغسل من الحيض 1 
غسل الحيض يجزي عن الوضوء.. 7١١‏ 
يجب عليها قضاء الصوم دون 

الصلاة 000000000 
الظاهر صحة طهارتها من الحدث 

غير الحيض 00000000 
هل تصح منها الأغسال المندوبة... 7١6‏ 
يستحب لها التحشي والوضوء في 

وقت كل صلاة I‏ 
یکره لها الخصاب لصو ل 
في إمارات الاستحاضة مم ا 
في أقسام المستحاضة 1 
هل يجب عليها الاختبار 1 
حكم القليلة as‏ 
حكم المنوسطة 0000000008 


حكم الكثيرة ea‏ 
حدوث المتوسطة بعد صلاة 

الصبح EEE‏ 0 
حدوث الكبرى بعد صلاة الصبح.. 7١ ١‏ 
إذا انقطع انقطاع برء os‏ 
إذا علمت أن لها فترة تسع الطهارة 

والصلاة ا 11 


إذا انتقلت من الأدنى إلى الأعلى .. ٠٠٠‏ 
إذا انتقلت من الأعلى إلى الأدنى .. ۲۳۷ 
يجب عليها التحفظ من خروج 


الدم ل ا 
توقف صحة صومها على الأغسال 

النهارية مم 
يجوز لها دخول المساجد وقراءة 

العزائم EVs‏ 
النفاس ا e‏ 
لا حد لقليله وحد كثيره عشرة أيام ۲٤۳‏ 
الدم الخارج قبل ظهور الولد 01؟” 
النفساء ثلاثة أقسام OV...‏ 
أقسام رؤيتها الدم وتفصيلها 0 
الاستظهار عند تجاوز الدم م71 
يجب عليها الاختبار وقضاء 

الصوم e as‏ 
يحرم وطيها ولا يصح طلاقها 0 


o۷ 


لمشهور أن أحكام الحائض ثابتة 


للنفساء 003 he‏ 
ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة 
أيام بعد النفاس Kece‏ 
المقصد الخامس غسل الأموات... ۲۷٠‏ 
في أحكام الاحتضار Ve ss‏ 
وجوب توجيه المحتضر إلى 
القبلة VE n‏ 
هل يعتبر في توجيه غير الولي إذن 
الولي a‏ 
مستحبات حال الاحتضار VE...‏ 
مكروهات حال الاحتضار 1 
تحبات بعد الموت اا 
مكروهات بعد الموت VQ.‏ 
الفصل الثاني في الغسل تجب إزالة 
النجاسة VQ‏ 
تجب ثلاثة أغسال ارسي م ا قيار 
إذا كان المغسل غير الولي فهل 
يعتبر إذن الولي ل 
بيان الأولياء YA ss‏ 
هل البالغ مقدم على غيره رلك 


هل الذكور مقدمون على الإناث ... 791 
إذا تعذر الاستيذان عن الولي أو 


امتنع عن الوإذن ا 
إذا أوصى أن يغسله شخص FO‏ 


إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص 


معين جاز له الرد فى حياة 

الموصي . ... 0 
ما يشترط في الغسل PEO eos‏ 
يجوز غسل الميت قبل برده .......... 07م 
إذا تعذر السدر أو الكافور TOs‏ 
مايعتبر فى السدر والكافور TON‏ 
إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم 

الميت يمم مما و ل ا 
يجب أن يكون التيمم بيد الحي..... ۳٠٤١‏ 
لا يجوز البدار في التيمم PVs‏ 
إذا تنجس بدن الميت وجب 

تطهيره ا O‏ 
إذا خرج منه بول أو مني................ ۳۱۷ 
لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل 

الميت PAs TT‏ 
لایجوز أن يكون المغسل صبیاً ۳٠۸۰...‏ 
يجب في المغسل آن يكون مماثلا ‏ 
للميت 0 0 
يستثنى من وجوب المماثلة صور ۳٠۱۹‏ 
الأولى : أن يكون الميت طفلا...... ۳٠۹‏ 
الثانية : الزوج والزوجة ae‏ 
الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع أو 

مصاهرة e‏ ا 
إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ٠٣۳...‏ 
إذا انحصر الممائل بالكافر 

الكتابي .... ل 
المخالف مقدم على الكتابي.. n.‏ 


04۸ 


المخالف والكتابي سقط الغسل ٠٠٠...‏ 


إذا دفن الميت بلا تغسيل . الم 
إذامات الميت محدثا بالأكبر. 00 

إذا كان الميت محرماً لا 
الكافور في ماء غسله الثاني .......... 47 ١‏ 
يجب تخس كل مسلم معد وي E‏ 
الشهيد لا يغسل Oa‏ 
حكم من وجب قتله برجم أو 
قصاص 0 0000000 
سنن غسل الميت PEVA‏ 
منها وضعه على المرتفع PEV‏ 
منها أن يكون تحت الظلال Ee‏ 
منها أن يوجه إلى القبلة كحالة 
الاحتضار O‏ 
منها نزع قميصه من طرف رجلیه... ۲٤۹‏ 
يشترط إذن الوارث إن ا 
فتقه a‏ 1 
منها جعل القميص ساتراً لعورته.. ٠‏ 

منها تلين أصابعه O‏ 
اغ اوغ ........ YoY‏ 
منها أن يبدأ بغسل يديه الم TOT‏ 
منها وقوف الغاسل على الجانب 
الأيمن وحفر حفيرة للماء ونشف 
بده ..... PO‏ 
مكروهات الغسل TOO‏ 


منها: ترجيل شعره وقص أظفاره 


وجعله بين رجلي الغاسل 50-085 
منها إرسال الماء في الكنيف وحلق 
رأسه أو عانته FOL : e‏ 
منها قص شاربه وتقليل ظفره 
وغسله بالماء الساخن نان 
الفصل الغالث التكفين يجب 
تكفينه بثلاثة أثوابت OAs‏ 
الأول المئزر 0ن 
وجوب كون المئزر ساترا 
السرة والركبة مارت مسب للم 111 
الثاني القميص as‏ 
الغالث الإزار سا دف ال E‏ 
يشترط في التخفين إذن الولي 96 
إذا تعذّرت القطعات الثلاث ......... 817 
PV. e‏ 
هل يشترط في الكفن الطهارة 3 
يشترط فيه عدم كونه مذهبا 2 
من أجزاء ما لا يؤكل ولا من 
الجلد E‏ 
لا مانع من كونه من وبر أو شعر 
المأكول وفي حال الاضطرار يجوز 
با E on‏ 
مع انحصار واحد منها تعین .......... ۳۷۲ 
إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس 
وتكفينه بغيره من تلك الأنواع 1 
إذا دار الأمر بين الحرير وغير 
المتنجس منها N‏ 


4 


لا يجوز كون الكفن مغصوبا PVT a‏ 
هل يجوز كونه من جلد الميتة ....... ٠۷٣‏ 
جواز التكفين بالحرير غير 

الخالص Varese‏ 
إذا تنجس الكفن NE aaa‏ 
الكفن يخرج من الأصل مو 
كفن المرأة على زوجها FV Oe‏ 
لا فرق في هذا الحكم بين أنواع 

الزوجة TV ee‏ 
هل د يشترط فيه يسار الزوج EVV ee e‏ 
يشترط أن لا يكون الزوج محجورا 

ER r عليه‎ 


الزائد على المقدار الواجب من 
الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز 


إخراجه من الأصل اس 
إذا لم يكن للميت تركة بمقدار 
الكفن AS‏ 
تكملة في سنن التكفين منها 
العمامة للرجل FAV eats‏ 
يكفي في العمامة المسمى ا 
فى بيان كيفية العمامة واستحباب 
المقنعة للمرأة 000 0000 
فى كفاية المسمى فى المقنعة 
وجملة أخرى من المستحبات ...... ٠۸۳‏ 


في بیان بعض مستحبات التكفين.. 7/5 
منها إجادة الكفن وكونه من القطن 
وأن يكون من خالص المال ا 


استحباب كون الكفن ثوباً قد أحرم 


فيه مع و TAV‏ 
استحباب كون الكفن ثوبا قد 
ا 0 
إلقاء الكافور على الكفن وخياطته 
بخيوطه إذا احتاج إليها PAV sss‏ 
استحباب كتابة الشهادة 00 
والرسالة والولاية على الكفن 3 
استحباب كتابة الجوشن 
والصغير على الكفن PAS es‏ 
في بيان جملة من آداب الكفن ...... ۳۹۰ 
في كيفية وضع الميت حال 
التكفين يي ا 
يكره قطع الكفن بالحديد ويكره 
عمل الأكمام والزرورله OTe‏ 
في بيان بعض المكروهات TAT ae‏ 
يكوه کون الكفن أسود QE...‏ 
يكره کون الكفن مصبوغاً ويكره أن 
يكتب عليه بالسواد عم VO‏ 
يكره كونه من الكتان وأن يكون 
ممزوجاً بالابريسم TOO‏ 
يكره المماكسة في 5 ويكره 
جعل العمامة بلا حنك وكونه 
وشا ومخطا ia‏ 
استحباب تهيئة الكفن ea‏ 


الفصل الرابع في الحنوط رك 


606 ٠ 


إمساس مساجد الميت السبع 


واقام و م.م ور ثم ميم رمم وفوا نو وم ممم نوع نويه يوالم وه روه .6و6 هه 


يستحب أن تكونا من النخل.......... ٤٠١‏ 
إذا تركت لنسيان أو نحوه 2 
الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب 


5162 ٠ المتقالف‎ 


لا فرق في وجوب الصلاة على 


الميت بين الذكر والأنثى والعبد 
والحر والعادل والفاسق 520100 
لاتجب الصلاة على أطفال 
المسلمين إلا إذا بلغواسناً. يلت 
في استحباب الصلاة على من يبلغ 


فهو مسلم ظاهرا 5 
حكم لقيط دار الإسلام ودار 

الكفر د00 0000 
كيفية الصلاة على الميت Tas‏ 
استحباب الجمع بين الأدعية بعد 

كل تكبيرة CED‏ 
لا قراءة ولا تسليم فيها ا Ee‏ 
يجب في صلاة الميت أمور منها 

الت رها خضررالت EV.‏ 
ومنها استقبال المصلي القبلة........ ٤١١‏ 


منها أن يكون رأس الميت إلى جهة 
يمين المصلي ورجلاه إلى يساره .. ٤١٤‏ 
منها أن يكون الميت مستلقياً على 
قفاه ٤‏ 
منها وقوف المصلي خلفه محاذياً 
t0‏ 


ال ae ES‏ 
منها أن لا يكون بينهما حائل......... 471 
منها أن يكون المصلي قائما.......... 471 


أهه 


منها الموالاة بين التكبيرات 


والأدعية ل ل 


منها أن تكون الصلاة بعد التغسيل 
والتحنيط والتكفين وقهيل 
الدفن E FAs‏ 
هل يعتبر إباحة مكان المصلي ...... ٤۹‏ 


اعتبار إذنْ الولي yy‏ 
إذا أوصى أن يصلى عليه شخص 


الطهارة من الحدث والخبث وإباحة 


اللباس وستر العورة .......... 55١- 55٠‏ 
إذا شك فى أنه صلى على الجنازة 
أم لا بنى على العدم 1 
إذا شك فى صحة الصلاة وفسادها 
بنى على الصحة yy‏ 
إذا علم ببطلان الصلاة وجبت 
إعادتها CET‏ 
حكم تكرار الصلاة على الميت 
الواحد CE SR‏ 
لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة 
قل على ابره اس ا 
يستحب أن يقف الإمام والمنفرد 
عند وسط الرجل وصدر المرأة..... ٤٠٥١‏ 


إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز 


يعتبر في الإمام أن يكون جامعاً 
لشرائط الإمامة t0۲‏ -505 
إذا حضر شخص أثناء صلاة الإمام 
كبر مع الإمام ويعمل على حسب 
وظيفته ماما 568 


لو صلى الصبي على الميت لم تجز 


لوقه 66م ممم مم مايه 


إذا كان الولي إمرأة جاز لها مباشرة 
الصلاة والإذن لغيرها COV‏ 
لا يتحمل الإمام في صلاة الميت 
شيقاً عن المأموم 


يجوز التيمم مع وجدان الماء .508000 
منها أن يرفع الإمام صوته بالتكبير 
والأدعية 3 


وأماقعا ايده مما .ثم بارع م م وثم وهم 2و6 مم2 6م وءثمثهمامه م1650 


مفقوة رقم مج م ووم م و ووم وء 2ه 66م 6و6 م 6و6 د-م6 6.66 


منها أن تكون الصلاة بالجماعة 00 
منها أن يقف المأموم خلف الإمام 47١‏ 
منها الاجتهاد في الدعاء للميت 


وك 


منها أن يقول قبل الصلاة الصلاة 


ثلاث مرات E O E‏ 1۲ 
أقل مأ يجزي من الصلاة EY sss...‏ 


الفصل السابع الْتَشيم يست حبا 
إعلام المؤمنين بموت المؤمن 


a O O لش‎ 
CT sa آداب التشيم‎ 
11000000 مكروهات التشي‎ 

الفصل الثامن في الدفن تجب 
كفاية مواراة الميت في الأرض ..... 671 

لا يكفي وضع الميت في بناء أو 
تابوت 001117 ا ااال 


يجب وضع الميت على الجانب 
الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة..... 476 
إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن 5 
حكم ما إذا كان الميت في البحر ... ٤۷١‏ 
لا يجوز دفن المسلم في مقبرة 


الكافرين وكذا العكس VY sss‏ 
إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في 
بطنها حملها من مسلم 000 


المملوك بغير إذن المالك CV Ce‏ 
لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل 
أندراسه CVO E ERS‏ 
يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى 
الترقوة ا 


#أه م فوقو مومع وم م م ووو قم موثو فج ون ومو ومن ننم وم ممه 


بعض آداب الدفن 500 
يكره دفن الميتين في قبر واحد 3 
يكره نزول الأب في قبر ولده ........ AO‏ 
يكره نزول غير المحرم في قبر 

المرأة وإهالة الرحم التراب 
يكره فرش القبر بالساج وتجصيصه 


جواز نقل الميت إلى المشاهد 
لرل اا 
لا فرق في جواز النقل بين ما قبل 
حرمة نبش قبر المؤمن وما يرتبط 
E  ة e‏ 
حكم توديع المتعارف عند بعض 

إذا وضع الميت في سرداب جاز 
فتح بابه وإنزال ميت آخر 
إذا مات ولد الحامل دونها 00 
حكم ما إذا ورجدبعمض 

0 ۷ 


ووءم وف مث مو .و ممه 


: الاختياري والاضطراري 


لوهم 


حكم الطفل إذا تم له أربعة أشهر 

حكم الطفل إذا لم يتم له أربعة 
المقصد السادس غسل المس 
يجب الل بعس العيث اراي 


لو يمم الميت فهل يجب الغسل 
لم و 1 قدي ة 61 
لا فرق في الماس والممسوس بين 

أن يكون من الظاهر والباطن وكونه 

مماتحله الحياة وعدمه 
لا فرق بين العاقل والمجنون 
والصغير والكبير والمس 


إذا مس الميت قبل برده لم يجب 


يجب الغسل بمس القطعة المبانة 

7 من الحيّ أو الميت إذا كانت 
إذا قطع اسن من الحي وكان معه 
يجوز لمن عليه غسل المس ف 
المساجد والمشاهد والمكث فيها 
وقراءة العزائم 


الجمعة 6 5 
وقت غسل يوم الجمعة E‏ 
يصح غسل الجمعة من الجنب 

والحائض OT E neem‏ 
منها غسل يوم العيدين OV Oeste‏ 
وقت غسل يوم العيدين 000 
غسل ليلة الفطر ووقته 07 
غسل يوم عرفة ويوم التروية 0740 
غسل بعض ليالى شهر رمضان...... ٥۳۰‏ 
الأغسال المكانية سم oF‏ 
وقت الغسل فى الأغسال 

المكانية OFF ey‏ 
الأغسال الفعلية OE ee‏ 
الأغسال التي ثبت استحبابها تغني 

عو ال OFA‏ 
بعض الأغسال المستحبة...۳۸٥ ٤١‏ ه٠‏ 
فهرس الكتاب CEE aes‏ 


oof 


